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تصلیر 


الامل معقود على تقدیم طبعة جديدة لنص کتاب «تهافت التهافت» لابن رشد» 
فیها من الوضوح وسهولة التناول ما يغني عن المشقة التي تعترضص القارىء في 
الطبعات الاخری. وهذا السعي لا يعني بحال من الاحوال التقليل من القيمة التي 
تتمتع بها الطبعات المعروفة لجهة التحقیق والاخراج وتعریف الباحث العربي والغريي 
بهذا الاثر الفكري . والطبعات المعروفة نتهافت التهافت باللغة العربية هي التالية : 

١‏ -طعة المطعة الا علامية ‏ القاهرت صدرت عام ۴ هدم ۱۸۸۵ م. في 
ثمانية أجزاء. واعتمد لهذه الطبعة مخطوط القسطنطينية . 

۳ - طبعة المطبعة الخيرية القاهرة. صدرت عام 8 ه/ ۱۹۰۲ ۵ وهي 
إعادة للطبعة الاولی . 

۳۳ طبعة الشيخ المرحوم مصطفى البابي الحلبي . القاهرةء صدرت عام 
1 ه/ ۱۹۰۳ في جزء واحد من ٠۳١‏ صفحة. 

1 - طبعة دار المشرق» بیروت صدرت عام ۱۹۳۰ 1 بإشراف الأب موريس 
e‏ ۰ صفحة. 

- طبعة دار المعارف بمصر - الماهرت صدرت عام 4 م د و تحقيق الدكتور 
1 دنیأ في جزئین وعدد الصمحات ۱۰۷۲ . 

أما المخطوطات المعروفة لتهافت التهافت فهي عدیدة ومنتشرة في المکتبات 

العامة العالمية منها: 


- مخطوط لاليلي جامي - استنبول. رقم 774 في مجلد واحدء 44 ورقة غير 


مرقمت وبخط المؤرخ التركي الشهير طاش كبري زاده (ت ۹٩1۸‏ ه/ ۱۵۲۱۱ م). 

۲ - مخطوط مکتبة الشهید علي باشا ‏ استنبول» رقم ۰۱۵۸۲ في مجلد واحد 
٥‏ ورفة غير مرقمة . کتبت ٩11‏ ه/ 4 م. 

۳ - مخطوط لاليلي جامي - استنبول رقم 2۰:۹۹ في مجلد واحد ۱۳۱ ورقة 
غير مرقمة. مدون على الصفحة الأولى اسم آسعد بن علي بن عثمان الياليوي 
المتوفي 1١87‏ ه/ ۱۷۳۱ م. 

وهذه المخطوطات هي الأكثر شيوعا واعتماداً في الطبعات التي صدرت وعنها 
نسخ في مكتبة جامعة كمبردج في بريطانيا. وهناك نسخة من أصل مغربي في مكتبة 
الفاتيكان. هذا بالإضافة إلى العديد من النسخ المترجمة إلى اللاتينية والعبرية. 

وقد صدرنا طبعة تهافت التهافت بنبذة عن حياة ابن رشد وبمقدمة تحليلية 
للکتاب وألحفنا النص بفهارس للايات القرآنية والاعلام والفرق والمصطلحات 
والمفاهیم الفلسفية . وهذه الفهارس تغنی - في نظرنا ‏ عن الهوامش التوضيحية في 
کل مسألة وتکون کالدلیل للباحث المدقق ‏ 

وتشیر إلى أن مادة الفهارس أخذت من ردود ابن رشد على اعتراضات الغزالي . 
وکان الصدیق الدکتور جيرار جيهامي قد أحكم الفهارس وضبط کتاب +تهافت 


كما ونلفت الانتباه إلى أن نص «تهافت الفلاسفة» طبع بحرف أصغر 
من الحرف الذي استخدم في إبراز ردود ابن رشد والتي تشكل كتاب 
«تهافت التهافت» وأما المفاهيم الأساسية وأسماء الأعلام والفرق الكلامية 
والفلسفية وبدايات المقاطع التي يتم فيها التحول من كلام الغسزالي إلى 
كلام ابن رشد فأظهرناها بلون أسود مميز. 


ابن رشد 


_ هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد. 

- ولد في قرطبة سنة ۰ هام ١١١١‏ م 

عرف بالقاب عديدة منها: «فیلسوف قرطبةه» و هالفیلسوف المغتری علیه» 
و «الشارح لکتب أرسطوه». 

- درس الشريعة والققه والطب والقلسفة وبرع فیها جميعاً. 

- سنة ۵۶۷ هر ۱۱۳۵ 1 انتقل إلى مراكش بدعوة من عبد المؤمن (مؤسس 
ملك الموحدین في المغرب). ثم اتصل بالخليفة أبي یعقوب بوسف الذي کلفه 
بشرح کتب ارسطو. 

- ستهة 65598 ه/ ۵۹ م تسلم منصب القضاه في أشبيلية . 

ا سنة 0٥٦٦‏ ه/ ۱۱۷۱ م عاد إلى قرطبة وتسلم منصب قاضي القضاة نیه 
وكلف بأعمال الرعاية الطبية في البلاط المراكشي . 

- بعد تولي المنصور أبي يوسف يعقوب الخلافة (۱۱۸4ع)۰ ولأسباب 
سياسية » اتهم اين رشد بالزندقه وأحرفت کته ومي إلى اليسانه (على مقربة من 
قرطبة) مع عدد من المشتغلين بالعلوم والفلسفة. 


سنه ۵ م عمی المنصور عن ابن رشد واستقدمه إلى بلاطه وسلمه منصب 
القضاء . 


سنة 046 ه/ ۱۱۹۸ م توفي ابن رشد في مراكش في أول دولة الناصر. 


مؤلفاته المطبوعة : 

١‏ جوامع كتب أرسطو طاليس في الطبيعيات والإلهيات (وفيه جوامع كتب 
النفس) . 

۲ شرح ما بعد الطبيعة لأرسطو طالیس . 

۳ - كتاب الفحص هل يمكن العقل الذي فينا. وهو المطلوب الذي كان أرسطو 
طاليس وعدنا بالفحص عنه في كتاب النفس . 


. جوامع سياسة أفلاطون‎ - ٤ 

6 کتاب الكليات (في الطب). 

١‏ كتاب نهاية المجتهد وبداية المقتصد (في الفقه). 
/ا- كتاب الكشف عن مناهج الأدلة. ` 
هم كتاب فصل المقال. 

4 كتاب تلخيص السفسطة . 

٠‏ کتاب تهافت التهافت. 


بالعبرية أو اللاتینیف ومنها ما هو.مخطوط ویحتاج إلى التحقيق والنشر. 


دراسة تحليلية لكتاب «نهافت التهانت؛ 


وضع ابن رشد كتاب «تهافت التهافت» بعد بلوغه مرحلة متقدمة من مراحل 
حياته الفكرية. أي بعد شروجلهل ودراسات واسعة ومعمقة للعديد من الكتب والآراء 
والمذاهب الفلسفية والكلامية . ونظرة تشريحية أولية لاسم الکتاب. وتسلسل مسائلهء 
ومضمون فاتحته المقتضبة تفيد بأن الكتاب يشتمل على أمور ثلاثة: آولها. عرض 
لنصوص کتاب «تهافت الفلاسفة؛ بحسب تسلسلها وكما جاءت في الأصل. أو 
باختصار شدید. أو بمجرد الإشارة إلى عنوان المسألة. وهذه الطرائف اعتمدها ابن 
رشد في شروحاته لكتب أرسطو. يغوي ذلك عد فته ال ی 
وة وحاول كنا بیان مراتب آقاود يل «تهافت الفلاسفةه في التصديق والاقناع . وما 
جاء في فاتحة الكتاب تأكيد صريح بأن أقاويل الغزالي لم تبلغ مرتبة البرهان). 
وعمله هذا قادى ثالثاء إلى الحكم على أقوال الغزالي بأنها قصرت عن مرتبة العرفان 
اليقني 292 ومن هنا جاءت تسمية الکتاب بتهافت التهافت للتعبير عن النتيجة التي 
انتهى إليها وهي تهافت أو سقوط مزاعم الغزالي حول تهافت إلهيات الفلاسفة في 
المسائل العشرين التي تعرض إليها الغزالي في تهاکه . ونشير هنا الي أن ابن رشد لم 
يعرض المقدمات التي تصدرت كتاب «تهافت الفلاسفة» والتي وضح فيها الغزالي 
أسباب وضعه الكتاب ومنهنجه في البحث. وأما المسائل فيمكن تقسيمها بحسب 
موضوعاتها على النحو التالي : 


.۲۵ ابن رشد : تهافت التهافت. انظر النص» ص‎ )١( 
. ۲۷ و۵ المصدر نقسه 4 النص » ص‎ 


۱ ۲ : وفيها مباحث حول ودم العالم وأبدیته وتشکل الجزء الأكبر من الکتاب . 
۳ ۰۱۳ ۱۷ : وتتناول وجود الله» ووحدانیته, وبساطته وعلمه وصدور 
العالم عن الله ومسالة السببية. 


۶ - ۱۱۰ : وفيها بحث عن حركة السماء ونفوس السموات . 
۸- ۲۰: وتتناول مسألة روحانية النفس وخلودها؛ وماألة حشر الأجساد أو 
المعاد الجسماني . 


ویری ابن رشد أن الغزالي في جمیم هذه المسائل «مغير لطبيعة ما كان من 
الحق في آقاویلهم (القلاسفة) ‏ أو صارف أكثر الناس عن جمیع آقاویلهم»). کما 
وأن الغزالى قد «ألحى الأذية للحکمة»(). ولذلك يتجرد ابن رشد للرد على الغزالى 
والدفاع عن الفلاسفة والحكمة معا ١‏ 

وبالاضافة إلى الجانب السلبي في تهافت التهافت والمتمثل بالرد والدفاع عن 
الفلاسفة والحكمة يحدد اين رشد هدفا آخر وهو البحث عن «المعروف عرفاناً يقينياً. 
وذلك لان كل ما كان معروفا عرفانا يقينيا وعاماً في جميع الموجودات. فلا يوجد 
برهان يناقضه. وکل ما وجد برهان يناقضه فإنما كان مظنوناً به أن یقین, لا أنه كان 
يقيئاً في الحقیقة(۲۳. وهذا الهدف الذي يعينه ابن رشد يجعل من الكتاب مدلا 
ایجاییا لمناء فلسفي متكامل انم على أسس معرفية يقينية وعامة لجميع الموجودات . 
ولذلك نری ابن رشد یدقق فى الأصول المعتمدة من المتکلمین والفلاسفة ویناقش 
المفاهيم والمنطلقات الفكرية عند جميع الفرق. 

وأما آراء ابن رشد فى المسائل العشرين المطروحة على باط البحث فلا 
غموض فيها وات نتيجة طبيغية لنقده ولتحليله المفاهيم التي عول عليها الغزالي 
واصحابه من المتکلمین والفلاسفة الاصلامیین ولما حصله من فلسفة المعلم الأول 
أرسطوء أو تلك التي رآها ضرورية ومعروفة عرفانا يقينياً. 

لقد أغفل اين رشد في «تهافته» المقدمات التي تصدرت «تهافت الفلاسفة» 

ولکنه يوجه انتقادا واضحاً للغرض الذي من أجله وضع الغزالي كتابه «تهافت 


(۱) المصدر نقشه. النصء ص ۲۳۱ . 
(۲) المصدر نفسه. التص. ص ۲۳۲ . 
۳( المصلر نفسه النص» ص و و 5 


الفلاسفة». يقول الغزالي أن غرضه «تكدير مذهب الفلاسفة والتغيير في وجوه أدلتهم 
بما يبين تهافتهم. . وإبطال دعواهم . . وأما إثبات المذهب الحق فسنضع فيه کتابا 
بعل الفراغ من 1 يعلق ابن رشد على كلام الغزالي بقوله: «وقد كان 
واجبا عليه (الغزالي) أن يبتدىء بتقرير الحق قبل أن يبتدىء بما يوجب حيرة 
الناظرين وتشككهم.. وقوله: إنه ليس يقصد في هذا الكتاب نصرة مذهب 
مخصوص. انما قاله لكلا يظن به أنه یقصد نصرة مذهب الاشعریة,۲) . ویری 
ابن رشد «أن جمیع ما في هذا الکتاب (یقصد تهافت الفلاسفة) لأبي حامد على 
الفلاسفة. وللفلاسقة عليه أو على ابن سيناء كلها أقاويل جدلیةه۳۱). وعندما 
عرض ابن رشد مسألة العلم الإلهي يؤكد أن «الكلام في علم الباري سبحانه 
وتعالى بذاته وبغيره مما يحرم على طريق الجدل في حال المناظرة»(!. 


والحق. وهو المقصد الأعلى للفلسفة. دلا يطلب في الكتب التي تدم 
للعامة:”*». وغلط الغزالي أنه وضع أمام العامة كتاب تهافت الفلاسفة وتناول فيه 
مسائل إلهية مع أن «العلوم الإلهية بطبيعتها أبعد من غيرها من العلوم عن متناول 
العقول»"'“ ويسبب الإساءة التي لحقت بالحكمة وبالفلاسفة وتناول الغزالي مسائل 
تفوق قدرات العامة العقلية یقترح ابن رشد تخیر اسم «تهافت الفلاسقه» اد «الاولی به 
آن یسمی کتاب «التفاهه» أو کتاب «نهافت ۳ حامد؛ أو کتاب «التهافت» بدون 
الاضافة إلى الفلاسفة»(). ویقول ابن رشد في موضم آخر أن تهافت القلاسفة حقه 
أن یسمی کتاب التهافت باطلاق»(۸). 

وبالإضافة لانتقادات ابن رشد لكتاب تهافت الفلاسفف نقع في نهافت التهافت 
على انتقادات قاسية موجهة ة للغزالي كشخص وكياحث. ومن الانتقادات التي وجهها 
ابن رشد للغزالي أنه «کان مضطرا لمجاراة آهل زمانه»(؟) رأنه الف تهافت الفلاسفة 


(۱) المصدر نفسه. ص ۸۲. 

(۲) المصدر نقسه. ص ۸۳. 
(۳) المصدر نفسه ص ۲۷ . 

() المصدر نفسه. ص ۲۰۳ 
(ه) المصدر نفقسه. ص ۸۷ - ۸۸ 
(1) المصدر نقه ص ۱۲۷. 
(۷) المصدر نفسه. ص ۹۷. 
(۸) المصدر نقسه. ص ۵۳. 
)٩(‏ المصئر نقسه. ص ۷۹. 


۱۱ 


ممالاة للعامة(۲» وبالجملة فإذا كان «لكل جواد کبوة, فكبوة أبى حامد هی وضعه 
کتاب تهافت الفلاسفة. ولعله اضطر إلى ذلك من أجل اهل زمانه ومكانه» .)١‏ ولذلك 
تجرد ابن رشد لیعرف مرتبة أقاويل الغزالي في الحق وذلك هو المقصود الأول في 
کتاب تهافت التهافت (۳). 


والسعي إلى الکشف عن الحق. والمعروف عرفاناً يقينياً في جميع 

الموجودات» حمل ابن رشد للدفاع عن الحكمة ورفع تهمة الکفر والبدعة عن 
الحكماء . والحكمة عنده مرادفة للفلسفة وقدم مقهومة للحكمة في قوله : «وأعني 
بالحكمة النظر في الاشياء بحسب ما تقتضيه طبيعة البرهان»7). وقد ميز بدقة بين 
الأقاويل البرهانية والأقاويل الجدلية وبین طريقة التمييز بينهما. يقول: «إن الأقاويل 
البرهانية؛ إنما تتميز من الأقاويل الغير برهانية إذا اعتبرت بجنس الصناعة الذي فيه 
النظر فما کان منها داخلا في حد الجنس ١‏ أو الجنس داخلا في حده كان قولا 
برهانیا وما لم یظهر فيه ذلك كان قولاً غير برهاني:*). ثم أن «مقدمات البراهین هي 

من الأمور الجوهرية المتناصبة») ولذلك «متی وقع في النفس أن القول جوهري 
لذلك الجتس أو لازم من لوازم جوهره صح القرل. وأما متى لم تخطر هذه المناسية 
بذهن الناظرء أو خطرت خطورا فا 73 القول ظني ل يقيني ١‏ ولذلك كان الفرق 

بين البرهان والظن الغالب في حى المقل آدق من الشعر عند البصر. وأخفى فى 
النهابة التي بين الظل والضوی وبخاصة في الأمور المادية عند قوم لاختلاط ما 
بالذات فيها مع ما بالعرض». وهو يرى أن الأقاويل البرهانية قليلة جداً © رهي 
خاصة بالفلاسقة. . ومن لم یتعلم صنائع البرهان ليس يمكنه أن يفعل صناعة البرهان 
وهو البرهان بعينه). والذي فعله الغزالي أنه جرد أقاويل الفلاسفة من الصنائع 
البرهانية فحولها إلى أقاويل جدلیة(۱۰. 
(۱) المصدر نفسه. ص ۷۹. 
(۲) المصدر نقسه ص ۷۹. 
(۳) المصنر نفه. ص ۱۲۰. 
(6) المصدر نفسه. ص ۲۳۲ . 
(۵) المصفر نفسه ص ۲۳۱ . 
(1) المصمدر نقسه. ص ۲۳۱ . 
رپ المصدر نفه» ص ۲۳۱ . 
)۸4( المصدر نفسية ع ص ۱٩۱‏ . 
ر المصدر نفسه. ص ۲۴١‏ . 

(۱۰) المصدرنفه» ص ۲۴١‏ . 


1۲ 


ويدقق ابن رشد في المسائل الثلاث التي كفر فيها الغزالي الفلاسفة وهي : 
قولهم أن العالم قديم آزلي. وقولهم أن الأجساد لا تحشرء وقولهم أن الله يعلم 
الکلیات دون الجزئيات . 

ففي مسالة قدم العالم وأزليته كان الغزالي قد قدم اعتراضاته على أدلة الفلاسفة 
الأربعة على القدم وبالغ ابن رشد في اهتمامه بهذه المسالة ‏ شغلت هذه المسألة 
ربع كتاب تهافت التهافت. وكان كلامه فيها أطول بثلاث مرات عما كتبه الغزالي في 
تهافته . 

ودليل الفلاسفة الأول الذي اعترض عليه الغزالي قولهم باستحالة صدور حادث 
عن قدیم اصلا. وذلك لان القول بحدوث العالم يقتضي تجددا مرجحا في الفاعل 
(الله) أو في المفعول رالعالم) أو في کلیهما وکل ذلك يژدي إلى .القول بتغیر ذات الله 
وحدوث إرادة الفعل وهو محال . ویجاوب الغزالي على هذا الدلیل من 

في الوجه الأول يرد الغزالي على الفلاسفة بقوله أن العالم حدث بارادة قديمة 
اقتضت وجوده فى الوقت اللي وجد فيه . ويعتبر الغزالى أنه لیس للفلاسفة دلیل 
برهاني على استحالة حدوث العالم في الزمان بإرادة قديمة . 

ويقول في الوجه الثاني أن الفلاسفة يقرون ضمناً بصدور الحادث عن القديم 
وذلك في اعتبارهم أن في العالم حوادث لها أسباب وهي ناتجة عن أسباب أخرى إلى 
غير نهاية. وإذا تسلسلت الأسباب إلى ما لا نهاية ارتفع وجود الصانم . ولا بد 
للحوادث أن تنتهي إلى طرف أول هو میدآها وذلك الطرف هو القديم. وعليه تكون 
الحوادث صادرة عن قديم بحسب رأي الفلاسفة . والغزالی هنا يريد أن يلزم الفلاسفة 
بما ذهب إليه المتکلمون. 

وبرد ابن رشد على اعتراض الغزالى الأول أنه. أي الغزالی قد حلط بين 
الإرادة والفعل عند الفاعل الأول القدیم . ومذهب الفلاسفة أن تراخي المقعول عن 
إرادة الفاعل حار تن وأما التراختي عن فعل الفاعل فغير جار( 200 . فلو افترص أن اللّه- 
آزاد خلق العالم بإرادة قديمة اقنضى ذلك أن يكون فعله له أزليا لان الارادة والفعل 
متقارنان أو متساوقان في الزمان لدى الفاعل المطلق والقادر على كل شىء: "“. وقول 


(۱) المصدر نفسه. ص ۲٩۹‏ . 
(۲( المصدر نه ۽ ص ۳۰ . 


الأشعرية بان الله فعل العالم بإرادة قديمة صحيح ولکنها لم تثبت بأنه فعله بفعل 
قديم. وإذا قالت بالفعل القديم يلزمها الاقرار بقدم العالم أو تجدد حالة في الفاعل 
الأول. وهذا محال . 

أما الاعتراض الثاني فيرد عليه ابن رشد بقوله أن الغزالي لم يتنبه إلى حقيقة 
مذهب أرسطو في صلة الحوادث بالسبب الأول. «فالجهة التي منها أدخل القدماء 
موجوداً لیس بمتفیر اصلاً لیس هي من جهة وجود الحادئات عنه بما هي حادثة ٿه بل بما 
هي قديمة بالجنس»(۲) وعلى ذلك فإن «صدور الحادث عن القديم الأول (الله) لا بما 
هو حادث بل بما هو أزلي , من جهة أنه ازلي بالجنس حادث بالاجزاء»(۲). 

ودليل الفلاسفة الثاني كما يعرضه الغزالي هو أنه لو فرضنا أن الله متقدم على 
العالی وجب أن يكون هذا التقدم إما بالذات وإما بالزمان. فإذا كان تقدم الله على 
العالم بالذات. أي كتقدم العلة على المعلولء «لزم أن يكونا حادثين أو قديمين 
واستحال أن يكون أحدهما حادثاً والآخر قدیمأ»٩)‏ . وقد فرضنا أن الله قديم فلا يمكن 
للعالم. وهو معلول له أن يكون متأخرا عنه في الوجود. وإذا كان تقدم الله على 
العالم, بالزمان فلا بد من أن يكون قبل وجود العالم والزمان زمان كان العالم فيه 
روم وكان الله مايق بمدة مديدة لها طرف من جهة العالم ولا طرف لها من جهة 
الله + وهذا يعني أ نه قبل الزمان زمان لا نهاية له وهو متناقض . فالزمان قدیم والحركة 
أيضاً قديمة (لأن الزمان عبارة عن قدر الحركة) ووجب قدم المتحرك (العالم) الذي 
يدوم الزمان بدوام حركته . 

ويبطل الغزالي هذا الدليل بقوله أن الزمان حادث ومخلوق وليس قبل الزمان 
زمان أصلا . ويضيف الغزالي : «ومعنی قولنا أن الله متقدم على العالم والزمان أنه 
(الله) كان ولا عالم معه ولا زمان ثم كان ومعه عالم وزمان»(. أي وجود ذات الباري 
سبحانه وعدم وجود ذات العالم ثم وجود الذاتین معا. وتقدیر الزمان من عمل الوهم 
ولا يلتفت الیه . 


ویصف ابن رشد قول الغزالي بانه: وقول مغالطي خبیث» ویصحح مسلك 


(۱) المصدر تشه التص . ص دد. 
(۲) المصدر نفسه. التص. ص 31 . 
(۲) المصدر نقسه النتص. ص هد. 
(4) المصدر نفسب النص. ص .۵٩‏ 


الفلاسمه المتأخرين من أهل الإسلام ويتهمهم بقلة تحصيلهم لمذهب القدماء. فقّد 
دقام البرهان أن ههنا نوعین من الوجود: آحدهما في طبیعته الحركة وهذا لا ينفك عن 
الزمان, والأخر ليس فى طبيعته الحركة وهذا آزلی ولیس بتصف بالزمان»(۱). ولا 
تصح المقارنة بين الله والعالم لان الله والعالم لا يدخلان في جنس واحد. وعندما 
تقول أن الله متقدم على العالم فمعنی التقدم هنا «تقدم الموجود الذي هو لیس بمتغير 
ولا في زمان على الوجود المتغیر الذي في زمان. وهو نوع آخر من التقدم . 

أما الدلیلان الثالث والرابع فهما متصلان ببعضهما. فدلیل الفلاسفة الثالث هو 
دليل الامکان . فالعالم قبل وجوده كان ممکنا والإمكان قديم لا أول له. إذ لولم يكن 
ممکنا لكان ممتنعاء والممتنم وجوده لن یوجد. ولکن العالم قد وجد فلا بد وآن یکون 
ممکنا. وأما الدليل الرابع فمتعلق بالثالث وهو أن الإمكان لا بد له من حامل أو 
موضوع يحل فيه وهي المادة. فما دام الامکان قديماً فالمادة قديمة . 


يرد الغزالي على هذين الدليلين بقوله أن الامکان والامتناع والوجوب لت 
مورا و وجودية . فهي تصورات عقلية لا 2 إلى 0 يحملها. 
E‏ 7 
الامتتاع" . فلر تفیتا الحامل للامکان» أي الموجود الذي ينتقل من حال الوجود 
بالقوة إلى حال الوجود بالفعل ارتفع الحدوث والتغیر. لأن الذي یرصف بالحدوث 
والتغير هو الهيولي أو المادة موضوع الکون والقساد" . 

والنتيجة التي انتهی إليها ابن رشد هي أن العالم قدیم لأن الحركة والزمان 
الذي یقیسها وأيضاً الإمكان والمادة الحاملة له جميعها قدیمه . 

وأما قضية العلم الإلهي فالغزالي كان قد کفر الفللاسفة فیما ذهبوا إليه من أن الله 
یعلم الکلیات دون الجزئیات . ويشرح الغزالي مذهب ابن سينا القائل بان الله يعلم 
الاشیاء علماً كلياً: له يدخل تحت الزمان ولا بختلف بالماضي والمستقبل والان 
ومع ذلك فقد زعم ابن سينا أنه لا يغرب عن علمه مثقال ذرة في السموت ود في 
الارض لانه يعلمها علماً كلياً؟». وفصّل الغزالی مذهب ابن سينا وبين الآثار السيئة 
(۱) المصدر نفسه. النص ص 24 . 
(؟) المصدر نقسه . النص :۰ ص :۷ . 


۳( المصدر تفس التص ۰ ص ۷۵ . 
(4) المصدر نفسه. النص. ص ۲۵3۱ . 


۱ 


المترتبة عليه وذلك في المسألة الثالثة عشرة. 


ويرد ابن رشد تشنيع الغزالي على ابن سينا بتوضيح أصل الخلاف بينهما وهو 
تشبيه علم الله سبحانه بعلم الانسان وقياس أحدهما على الآخر (قياس الشاهد على 
الخانب)(). وحقيقة مذهب الفلاسفة أنهم لا يصفون علم الله بالموجودات. ١لا‏ 
بكلي ولا بجزئي:(۲۳. ويتتقد الغزالي لكتابته في هذه المسألة وهي من علم الراسخين 
في العلم وإثباته في غير موضعه ظلم (۳). وكتاب تهافت الفلاسفة وضع للعامة وليس 

ويتناول ابن رشد قضية المعاد الجسماني بشيء من الاقتضاب في المسألة 
العشرین . ویستغرب مأخذ الغزالي على الفلاسقة نکارمم حشر الأجساد فيؤكد ابن 
رشد أن «هذا شيء ما وجد لواحد ممن تقدم فيه قرل»(*». بل الفلاسفة «یظهر من 
آمرهم آنهم آشد الناس تمظیما لها وإيماناً بها. والسبب في ذلك أنهم يرون أنها 
تنحو نحو تدبیر الناس الذي به وجود الانسان بما هو انسان» وبلوغه سعادته 
الخاصة»(*۲. ویشیر ابن رشد اشارة سريعة إلى أن الاتفاق بين الشرائم والفلاسقة 
معقود على وجود أخروي بعد الموت وأن الخلاف محصور في صفة ذلك الوجود("؟. 

ویلخص ابن رشد ردوده على هذه المسائل الثلاث بقوله: «وهذا المرجل 
(الغزالي) كفر الفلاسفة بثلاث مسائل : إحداها هذه. وقد قلنا كيف رأي الفلاسفة في 
هذه المسألة (") وأنها عندهم من المسائل النظرية. 

والمسألة الثانية*» قولهم أنه لا يعلم الجزئیات. وقد قلنا أيضاً أن هذا القول 
ليس من قولهم . 

والثالثة قولهم بقدم العالم ). وقد قلنا أيضاً أن الذين يعنون بهذا الاسم ليس 


(۱) المصدر نفسه. النضص» ص ۲۵۹ . 
(۲) المصدر تقسه. النص: ص ۲۱۰ . 
)۳( المصدر تمه التص ۰ ص ۲۲۱۱ 
(4) المصدر نفسه. النص: ص ۰۳۲ 
(۶) المصدر نعف النص. ص ۰.۳۲۲ 
(1) المصدر تفه التص : ص ۳۲۵. 
(۷) في المسألة. العشرین: ص ۳۲. 
(۸) فى المسألة الثالئة عشرة. ص 503 . 
)۹( في المسألة الاولی ص ۲۷ . 


۱۹ 


هو المعنى الذي کفرهم به المتکلمون»(". 

وأما الصنف الثاني من المسائل فهي تتعلق بوجود الله ووحدانيته وبساطته 
وحركة السماء ونفوس السموات والسببية الطبيعية وروحانية النفس . واعتبر الغزالي أن 
مذهب الفلاسفة فيها جميعها بدعة. وعمل الغزالي على بیان تهافت أدلة الفلاسفة 
فيها من غير احتياج إلى نفي مدلولات هذه الأدلة. 
هد | الامر إلى تصحیح منطلقات واراء الفلاسفة والمتکلمین «بحسب ما تقتضيه طبيعة 
البرهان»(۲) أو الرجوع إلى الشرع في كل ما فصرت عن إدراكه العقول(۳). 

ويهمنا إبراز مواطن الخلاف المنهجي بين ابن رشد والغزالي وفلاسفة الا سلام 
كالفارابي وابن سينا لنتبعه بتوضيح الاراء المشتركة بينه وبين المشائین في الاسلام 
والأراء اللي خالفهم فيها. 

فقد قدم ابن رشد اعتراضات على طريقة الغزالي في تهافت الفلاسفة أهمها: 

١‏ إدخال الغزالي ضمن النقاش الفلسفي ادلة سمعية لا مبرر لها. فإدخال 
الادلة الشرعية لا يكون إلا في المسائل التي يقصر في إدراكها العقل البشري0). 

۲ - لم يسمع الغزالي أقاويل المختلفين في كل شيء يفحص عنه. وهو لذلك 
ليس من أهل الحق©). 

۳ - وكان يطلب الحق من الكتب التي تقدم للعامة"© . 


6 - وكان ينسب إلى الفلاسفة ما ليس من قولهم وهو تلییس(». 
ه ‏ ويقابل الفاسد بالفاسد وهو غير مفید(). 


(۱) انظر نص ثهافت التهافت. ص ۳۲۸ . 
(۲) المصدر نفسه. التص» ص ۲۳۲ . 
(۳) المصدر نفه. التص ص ۲۵۰ . 
(6) المصدر نقسه, النص: ص ۲۵۰ . 
(۰) المصدر نقسه. النص ؛ ص ۸۸. 
(1) المصدر نقسه. التص» ص ۸۷. 
(۷) المصدر نفسه النص صن ٠١۹‏ . 
(۸) المصدر نفسه. التص. ص ۳۳ . 


۱۷ 


. وينتقل من تقلط إلى تقليط وهذا من أفعال البطالین(۱)‎ - ٦ 

۷ - وبخلط بين المسائل وهذا فعل سفسطائی (") 

۸ - ننظيره في كثير من الأحيان كان نوعاً من ن آلجدل العقیم (۳). 

8 وكان الغزالي كالوكيل الذي يقر على موكله بما لم يأذن له فيه29). 

وتناول ابن رشد بعض القواعد والمنطلقات الفكرية لعدد من الفرق الکلامية 
ونتوقف عند واحدة من القواعد التي اعتمدها المتكلمون في إضعاف موقم الفلاسفة 
عند العامة» وهي نقل الحكم من الشاهد إلى الغائب. أو فیاس الغائب على الشاهد. 

يرى ابن رشد أن هذه الطريقة «أقنم في بادیء الأمر من فول القلاسصفهة» ©), 
ویقول عن طريقة المتکلمین > في قياس الغائب على الساهد أنه دإذا حقق فولهم ء 
وكشف آمرهم ؛ مع من ينبغي ١‏ ظهر أنهم نما جملوا الاله اسان أزلياء وذلك أنهم 
شبهوا العالم بالمصنوعات التي تكون عن إرادة الانسان وعلمه وقدرته. فلما قيل 
لهم : إنه يلزم أن یکون جسمامٍ قالوا : انه ازلي . وان کل جسم محدث . فلزمهم ‏ أن 
يضعوا إنساناً في غير مادةء فعا لجمیع الموجودات . فصار هذا الفول مثالياً شنا 
والأقوال المثالية مقنعة دا إلا أنها إذا تعقبت ظهر اختلالها .. وذلك أنه لا شيء أبعد 
من طباع الموجود الكائن الفاسد من طباع ا الأزلي . . . فكيف يصح أن يتقل 
الحکم من الشاهد إلى الغائب رهما في غاية المضادة؟ وإذا نهم معنى الصفات 
الموجودة في الشاهد وفي الغائب ظهر أنهما باشتراك الاسم اشتراکا يصح معه 
النقلة من الشاهد إلى الغائب»). 

وينتقد ابن رشد الفارابي وابن سينا لانهما تسلما من المتكلمين المنهجية 
الخبرية التي تستدل على الفعل من القاعل . والتسليم بهذه المنهجية دفع ممثلي 
الفلسفة في الاصلام إلى مخالفة الفلاسفة القدماء وادی بهما إلى مغالط كثيرة في 
العلوم الإلهية حتى صارت ظنیة(۲). أما منهج القدماء فكان على عكس منهج 


(۱) المصدذر نفسه» النص» ص ۱۳۳ . 
(۲) المصدر نقه النص» ص 6 . 

(۳) المصدر نفسه» التص . ص ۵4 . 

(4) المصدر نفسه. النص » ص ٠١۹‏ . 
(۵) المصدر نفسه, التص» ص ۲۳۹. 
)1( المصنر نفسه: التص ۰ ص ۲۳۹ . 
(۷) المصدر تفسه, التص؛ ص ٠١۴‏ . 


المتكلمين والمشائين في الإسلامء إذ انطلقوا من الفعل وبينوا أن للفعل فاعلاء 
ونظروا في الموجودات لأجل معرفة الموجد والمكون لها. 

لمر التي دعا إليها ابن رشد هي معرفة تصاعدية تدأ بالمحسوس وتنطلق 
إلى إثبات موجود ليس بمحسوس هو علة للموجود المحسوس . ويشرح هذه الطريقة 
بتقسيم المدركات إلى مدركات بالحواس وهي الاجسام المشار إليهاء والمدركات 
بالعقل وهي ماهيات الأمور المحسوسة. ويبين أن المدرك بالعقل هو الصورة التي 
جردت من المادة. وقد أدرك الفلاسفة أن الامور المحسوسة مژلفة من طبیعتین القوة 
والفعل. وبحثوا في آیهما المتقدم على الآخر. فوجدوا أن الفعل متقدم على القوة. 
الأمر الذي أوصلهم إلى القول أنه لا بد أن یکون هناك علة آرلی هي الفعل. وتکون 
السبب الأول لجميع العلل. ويرى ابن رشد أن فلسفة التبيان التصاعدية هذه أقرب 
إلى اليقين في إثبات فاعل أول بيط . 

ولم ينحصر الخلاف بين ابن رشد والفلاسفة الإؤسلاميين ف فى المنهجية فقط . بل 
أدى هذا الخلاف بابن رشد إلى تغليط الفارابي وابن سينا في كثير من الآراء التي تعتبر 
بمنزلة الاساس في تفلسفهما. 

یعترض ابن رشد على ابن سينا في تقسيمه الوجود إلى ممكن الوجود وواجب 
الوجود. ويتهم ابن سينا بأنه أول من استنبط عبارة ممكن الوجود في قوله : أن العالم 
ممكن الوجود بذاته واجب بغیره(۳. فيميز ابن رشد بين [مکانین : الممكن الحقيقيء 
والممكن كمعنى ذهني . وينتقد ابن سينا فيقول: «وأما الممكن الذي قسم إليه ابن 
سينا الموجود فليس معنى خارج النفس بالفعل. وهو عبارة ردية. وذلك لأن الموجود 
الذي له علة في وجوده ليس له مفهوم من ذاته إلا العدم أي أن كل ما هو موجود من 
غيره فليس له من ذاته الا العدم الا أن تکون طبیعته طبيعة الممکن الحقيقي ۰ ولذلك 
كانت قسمة الموجود إلى واجب الوجود. وممكن الوجود قسمة غير معروفة إذا لم پرد 
بالممکن الممکن الحقیقی ۳(۰). ويبين ابن رشد دأن البرهان الذي استعمله ابن سینا 
في واجب الوجود كان من طبيعة الاقاویل العامة الجدلیة»(). ویتهم ابن سينا بإضافة 
أقوال إلى ما كان القدماء قد صرحوا به. فزعم ابن سينا أن الواجب الوجود من غيره. 
(۱) المصدر تقسه. التص ص ۲1 - ٠٠١‏ . 
(۲) المصدر نقسه التص ص ۱۲۲ . 


(۳) المصدر نفشه. النص: ص ۱۲۳. 
(4) المصدر نفسه. النص» ص ۲۲ . 
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هو ممکن الوجود من ذاته «رهده الزيادة عندي - كما يقول - فضل وخطأ لأن الواجب 
كيفما فرص ليس فيه إمكان أصلاء ولا يوجد شي ء ذو طبيعة واحدة ویقال في تلك 
الطبيعة أنها ممكنة من جهة وواجبة من جهة. والقدماء بينوا أن الواجب ليس في 
امکان اصلت لان الممكن تقيض الواجب»(۱). ويؤكد أبن رشد أن العالم واجب في 
الجوهر ولکنه ممکن في الحر که والاین: أي من جهة حركاته الجزئية في الزمان وفي 
المکان ۳). 

وینتقد ابن رشد نظرية الفیض أو صدور العقول بعضها من بعض . وينفي أن 
یکون لمبدا الصدور وجود في فلسفة ارسطو أو في فلسفة أفلاطون7). وهذه النظرية 
اخذ بها فلاسفة الاسلام لیفسروا كيفية صدور الکثرة عن الواحد . 

وينتقد اشا ابن سينا لکونه جعل ۰ جعل الجسم السماوي مركباً من صورة وهيولي 
کساثر الموجودات وهي عند الفلاسفة جسم بسیط لانه لو كان مرکا لفسيد (1). والقول 
بأن الاجرام السماوية بسيطة لا يعني آنها بسيطة بالمعنی الذي يقال عن السبب الأول 
او اللهء فهاهنا اشتراك بالاسم . فالاول (الله) معدود في الوجود بذاته والعقول معدودة 

في الوجود المضاف(). 


وآما الکثرة فامبابها عند أرسطو ثلاثة وهی الهیولی؛ والالات والوسائط 
فالواحد سبب الکثرة(۱). والاشکال الذي وقع فيه الفلاسفة راجم إلى عدم إحاطتهم 
وآمییزهم بين فعل الله والفعل في الشاهد. فهم قد سلموا أن الفاعل في الغائب (الله) 
كالفاعل في الشاهد «وهذه مقدمة آخذوها من المتکلمین») ويضيف ابن رشد 
موضحا الفرق بين الفاعلين فيقول: «الفاعل الذي في الشاهد إنما فعله أن يغير 
الموجود من صفة إلى صفة. بینما الفاعل في الغائب بغیر العدم إلى الوجود»(*). 


وعدم تمييز الفلاسقة الإسلاميين بين الفاعل في الشاهد والفاعل في الغاثب 


(۱) المصدر نقسه. النصء. ص ۲۳4 . 
)۲( المصدر نقسه النص » ص ۲۲۸ . 
(۳) المصدر نقسه النمی. ص 1۰-۹ . 
(4) المصنر نفسه. التص. ص ٠٤۲١‏ . 
(9) المصدر نقسه النص» ص ۱۲۵ . 
)١(‏ المصدر نفسه الئصء ص ۱۵۳. 
(۷) المصدر نفسه. النص. ص ۱۵۵. 
(۸) المصدر نفسه. الثص. ص ۱۳۳ . 


۴۰ 


قادهم إلى اعتقادات خاطئة حول حركة السماء بشكل خاص وبطبيعة الحركة بشكل 
عام . 

فقد انتقد ابن سينا الذي يعتبر أن السماء تطلب بحركتها الأوضاع الجزئية التي 
لا تتناهی ويقول: ولو آخذنا قول ابن سينا على أن حركة الفلك في تبديل الاوضاع 
وكان تبديل أوضاعه من الموجودات التي ههنا هو الذي يحفظ وجودها بعد أن 
یزجدها فهذا حسن. أما لو فرضنا أن حركته استكمال بانیات غير متناهية فهذا جنون 
لابن سينا( . 


والحركة على نوعين: حركة غير باقية لا بأجزائها ولا بكليتهاء وهي الکائنة 
الفاسدة وحركة باقية بنوعها كائنة فاسدة بأجزائهاء والحركة تشبه القديم من جهة أن لا 
أول لها ولا آخر ونشبه الحادت بان کل جزء منها يتوهم فهو كائن فاسد «فتکون 
الحرکة بحدوث آجزائها مبداً للحوادث وتكون بأزلية كليتها فعلا لازلي»"). وعلی 
ضوء هذه القاعدة یمیز ابن رشد بين التقدم والتأحر في الحركة وبين الفاعل بالذات 
والفاعل بالعرض . ونشير هنا إلى أن ابن رشد فهم الفعل على أنه حركة . 

وهو يرى أن كل ما هو داخل في العالم هو قديم من جهت محدث من جهة. 
فزيد مثلا قديم بالذات من جهة ما هو إنسان. ومحدث بالعرض من جهة ما هو عن 
إنسان آخر قبله . 

وأما فى مألة وجود الله وصفاته فيعتبر ابن رشد أن المنهجية التي اتبعها 
الفلاسفة الإسلاميون في إثبات صانع للعالم غير مؤدية إلى الحقيقة . واعتبر أن طريقة 
القدماء أقرب إلى اليقين. فطريقة ابن سينا في قسمة الوجود إلى واجب الوجود 
وممكن الوجود لا تؤدي إلى إثبات سبب أول وعلة لجميع العلل وأن طريقة التبيان 
وحدها قادرة على إثبات فاعل أول بسيط» الصفة والموصوف فيه شيء واحد. وأقاويل 
الفلاصفة العرب فى الصفات ظنية لأنها من مقدمات عامة لا خاصة., أي خارجة عن 
طبيعة المفحوص عنه. ویری أن کتب أرسطو تتضمن الاقاویل البرهانية اليقينية حول 
الصفات(۳. وسبق وبینا رأي ابن رشد في الخلاف بين الغزالي وابن سينا في آهم 
صفة شغلت الفكر العربي والاسلامي رهي صفه العلم . 


(۱) المصدر نفسه. النص ص ۲۷۳ . 
(۲) المصدر نفه. التص. ص ۵۷ . 
(۳) المصدر نفه: النص ٠‏ ص ۱۸۷ . 


۳۱ 


ولكن اعتراضات ابن رشد على الكثير من المقدمات العقلية والاراه الفلسفية. 
التي شغلت التفكير الفلسفي العربي والاصلامي» تبقي ابن رشد المدافع الأكبر عن 
الفلسفة وعن المشتغلين بصناعة البرهان ممن كانوا من أهل الحكمة والبرهان. 
والانتقادات التي وجهها لفلاسفة المشرق العربي لم تكن بهدف الهدم بل كانت 
بهدف التصحيح والتقويم لأصولهم وآرائهم. وفي أكثر من موضع يشير أبن رشد في 
تهافت التهافت إلى أن أدلة الفلاسفة كانت أكثر افناعا من أدلة المتكلمين وكذلك 
الآراء التي صرحوا بها حول قدم المادة وقدم العالم وأزليته والسببية والنفس وخلودها. 

نفیما يتعلق بقدم العالم والمادة فقد سبقت الاشارة إلى موقف ابن رشد المؤيد 
لراي الفلاسفة من هذه المسألة. ويتفق فلاسفة الإسلام مع ما ذهب إليه أرسطو 
بالقول بقدم العالم. ولكنهم لا ينفون العلاقة بين الله والعالم من حيث أن العالم 
معلول له ولكنهما متساوقان في الوجود. وابن رشد بجاري الفلاسفة فيما قالوه ولكنه 
لا يفهم من التساوق بينهما ما نفهمه من تساوق العلة والمعلول في المحسوس 
كتساوق حركة اليد في الماء وحركة الماء. ثم أن العلاقة بين الله والعالم ليست من 
باب المضاف. بل هي من باب الجوهر. بمعنى أن الله سبب الحركة في العالم وليس 
سیب وحودة. 

أما المادة فهي في نظر الفلاسفة المحل والحامل للصور وعليها تتعاقب الصور. 
وهي قديمة وكذلك الصورة والحركة والزمان. فالعلاقة وثيقة بين قدم المادة وقدم 
الصورة. ويؤكد ابن رشد هذه العلاقة فى قوله: إن المادة والصورة من المبادىء 
الذاتية للأمور الكائنة الفاسدة, أما العدم فهو بالعرض. لأنه شرط في حدوث 
الحادث أي أن يتقدمه. لأن وجود الحادث يعني ارتفاع العدم » والفساد يعني وقوع 
العدم:(۲۱. فالعدم شيء ما. والحامل للوجود والعدم هي المادةء التي تقبل الصور 
والفعل هو إخراج ما في المادة من القوة إلى الفعل . 

والقول بقدم العالم والمادة قاد الفلاسفة إلى الأخذ بکثیر من المفاهيم الأرسطية 
التابعة کمفهوم القوة والفعلء والتغیر والصيرورة والکون والفساد. واستخدموا هذه 
المصطلحات رالمبادی» في علومهم الطبيعية ووافقهم ابن رشد في كل ذلك وساندهم 
في جدالهم مع المتکلمین . 

وأيد ابن رشد الفلاسفة الاسلامیین لأخذهم بمبدا السببية على النحو الذي كان 


)۱( المصدر نقسه ‏ النص : ص ۰۲ - ۰۳ . 


۳۲ 


أرسطو قد تكلم عنه. وأما واهب الصور أوالعقل الفعال الذي تصوره الفارابي وابن 
سينا فقد اخذ به ابن رشد. 

فتدخل واهب الصور لا يعني نفي الأسباب الحسية. ففي المادة قبول فعل 
وإمكان فعل. وكل واحدة من الصور تؤثر بغيرها وتتأثر يها بحسب حكمة موجودة في 
الطبيعة. وتبقى الطبيعة مقيدة بالقوة الذاتية التي للمواد. والفلاسفة لم ينكروا أن هناك 
غاية في الطبيعة وأنها تتوق إلى الكمال ومسخرة لله . ويعبر ابن رشد عن هذا الرأي في 
قوله : «ومن نظر إلى مصنوع من المصنوعات» لم تتبين له حکمته, إذا لم تتبين له 
الحكمة المقصودة بذاك المصنوع والغاية المقصودة منهو(), وابن رشد يؤكد وجود 
السبية الطبيعية لأن «من رفع لبت فقد ت ان وانکار اضيا التي 
ا RS‏ 

ويؤكد ابن رشد في سياق بحثه في مسالة السيبية. أن آحدا من الفلاسفة لم 
يشك في أن الاحتراق الواقع في القطن من النار . فالنار هي الماعلة وسبب الاحتراق 
لما في النار من فوة الاحراق وقبول القطن لفعل الا حتراق . فالنار فاعل رلکن لیس 
بإطلاق بل من قبل مبدأ من خارح. وهو واهب الصور أو العقل الفعال ولكن هذا 
المبدأ يبقى مقيداً بإمكانات النار الفاعل وإمكانات القطن للاحتراق. ويرد ابن رشد 
على انتقادات ۰ للقلاسفة 1 بالسببية ويتهمه «بالسفسطة es.‏ 
على تحديدهم تلنفس 2 من 1 5 والقائل بأن ۳ 5 أول 
لجسم طبيعي ل OA‏ . ويوافقهم أيضاً في تقسيمهم النفس 
بوانتم على قسمة ة التفس | الانسانية إلى وین 00 العالمة. والقوة العاملة ل ران كل 
«الأدلة العقلية والشرعية تجعل النفس غير مائیةه(*». ولكن ابن رشد يتناول 0 


(۱) المصدر ثقه. النص , ص 5۱ . 

(۲) المصدر نشه, اللص. ص ۲۹۲ . 
(۳) المصدر نقسه النص. ص ۲۹۰ . 
(6) المصدر نقسه. النص. ص ۳۰۲ 
(ه) المصدر نفه. التص. ص ۳۲۷. 


۳۳ 


النفس بحذر شدید» وهو لا يخفي شعوره بصعويه 5 دراسه النفس لان الكلام في أمر 
النفس غامض جداًء وأن الله تعالى اختص به من الناس العلماء الراسخين في 
العلم» (). 

وبعد هذه الاشارات إلى آهم المسائل التي عالجها ابن رشد في کتاب تهافت 
التهافت ومواقفه من الغزالي والمتكلمين والفلاسفة المشائین في الاسلام يهمنا أن 
نلفت الا نتباه إلى الفيض الکبیر من التحدید ات والا یضاحات للمصطلحات والمقاهیم 
التي نشکل القواعد والاسس للفکر العربي والاسلامي. وابضاحات() ابن رشد 
للمصطلحات الفكرية العربية تلقي الکثیر من الضوء على ما صار إليه الفكر الفلسفي 
في القرن الثاني عشر 

والواقع أن فهم ابن رشد لفلسفة أرسطو وإعجابه بها لم يتناقض مع كونه مؤمنا 
بالشريعة الإسلامية. ولكنه لم يسلك طريق المشائين الإسلاميين في ارتمائهم 
بأحضان الأفلاطونية المحدئة لأنه يعتير أن الفهم الصحيح لفلسفة أرسطو يساعد على 
والفلسفية - وهي تجربة فريدة في الفكر العربي والاسلامي - لم تكن بهدف إلغاء 
الفكر الفلسفي أو إعلان تهافته» بل بهدف تقويمه وبعشه من جدید. وليجعل من 
حملته والمشتغلين فيه «ورثة الأنبياء» (۳) والذين يحق فيهم قوله تعالى : ظ الراسخون 


)۱ المصدر نفسه النص. ۰ ص ۳۱۱ . 

(۲) نظرا لاهمية التعريفات رامیضاحات للمفاهيم الفلسفية قمتا بایرازها في النص لجهة تمییزها 
باللون الاسود. ثم أخصيناها في فهرس خاص . انظر ص ۳۳۹. 

(۳) انظر نص تهافت التهافت ص ۳۲۱. 


۳ 


ون العالم بما هو عالم إنما قصده الحق 
لا إيقاع الشكوك وتحير العقوله 
إبن رشد 


کناب وتهائت التهافت) ۱ 
سم لله الرحمن الرحيم 


وبعد حمد الله انواجب» والصلاة علی جمیع رسله وأنیائه فان 
الغرض في هذا القول. أن نبين مراتب الأقاويل المثبتة في كتاب «التهافت» 
لابي حامد في التصديق والإفناع , وقصور أكثرها عن رته اليقين والبرهان . 


Ye 


(المسألة الأولى) 
في إبطال وله يقد لملم 


قال أبو حامد ؛ حاكياً لأدلة الفلاسفة في قدم العالم : ولنقتصر من أدلتهم في هذا 
الفن على ما له موقع في النفس. قال: وهذا الفن من الأدلة هو ثلاثة : 
الدليل الأول 
قولهم : : يستحيل صدور حادث من قديم مطلقاً. ؛ لأنا ادا فرضنا القديمء ولم يصدر 


منه العالم ؛ مثلا . قإنما لم يصدر لآنه لم يكن للوجود مرجح > بل كان وجود العالم ممكنا عنه 
إمكاناً صرفا. فإذا حدث بعد ذلك إما أن يتجدد مرجح. أو لم یتجدد. فان لم يتجدد 
مرجح . . بقي العالم في الامکان الصرف كما كان قبل ذلك » وان تجدد مرجم . انتقل الكلام 
إلى ذلك المرجح ءلم رجح الآن. ولم يرجح قبل؟ فإما أن يمر الامر إلى غير نهاية » أو ينتهي 
الامر إلى مرجح لم يزل مرجحاً. 


قلت : هذا القول هو قول في أعلى مراتب الجدل. وليس هو واصلا 

موصل البراهين. لأن مقدماته عامة ‏ أي يست محمولاتها صفات ذانية 
لموضوعاتها ‏ والعامة قريبة من المشتركة. ومقدمات البراهين هي من الأمور 
الجوهرية المناسبة . وذلك أن اسم الممكن يقال بالاشتراك على : 

- الممکن الأكري 

- والممکن الأقلي 

- والذي على التساوي. 

ولیس ظهور الحاجة فیها إلى المرجح على التساري . وذلك أن الممکن 
الاكثري قد یظن به أنه یترجح من ذاته. لا من مرجح خارج عنه. بخلاف 


۳۷ 


الممكن على التساوي . والإمكان أيضا منه ما هو في الفاعل. وهو إمكان 
الفعل . ومنه ما هو فى المتفعل > وهو إمكان القبول. وليس ظهور الحاجة فيهما 
إلى المرجح على التساوي . وذلك أن الامکان الذي في المتفعل. مشهور 
حاجته إلى المرجح من خارج. لانه يدرك حسا في الأمور الصناعيةء وكثير من 
الأمور الطبيعية» وقد يلحق فيه شك في الامور الطبيعيةء لأن أكثر الأمور الطبيعية 
مبدأ تغيرها منهاء ولذلك يظن في كثير منها: إن المحرك هو المتحرك؛ وأنه 
ليس معروفاً بنفه أن كل متحرك فله محرك ؛ وانه ليس ههنا شيء يحرك ذاته . 
فإن هذا كله يحتاج إلى بيان . ولذلك فحص عنه القدماء . 

وأما الإمكان الذي في الفاعل , فقد يظن في كثير منه أنه لا يحتاج في 
خروجه إلى الفعل. إلى المرجح من خارج؛ لان انتقال الفاعل من أن لا یفعل 
إلى أن فعلء قد يظن في كثير منه أنه لیس تغیرا یحتاج إلى مغیر. مثل انتقال 
المهندس من أن لا يهندس إلى أن يهندس . وتان المعام سن أن علم؟ إلى 
أن يعلم. والتغير أيضاً الذي يقال: أنه يحتاج إلى مغير : منه ما هو في الجوهر 
ومنه ما هو في الكيف» ومنه ما هو في الكم» ومنه ما هو في الأين. ال 
أيضاً يقال على ما هو قدیم بذاته» وعلى ما هو قديم بغیره. وعند كثير من 
التاس . 

والتغيرات : منها ما يجوز عند قوم على القديی مثل جواز کون الارادة 
الحادثة على القديم عند الكرامية . وجواز الكون والفساد على المادة الأولى عند 
القدماء. وهي قديمة . 

وكذلك المعقولات على العقل الذي بالقوت, وهو قديم عند أكثرهم. 
ومنها ما لا يجوز. وخاصة عند بعض القدماء دون بعض . 

وكذلك الفاعل أيضاً : منه ما يفعل بإرادة. ومنه ما يفعل بطبيعة. وليس 
الأمر في كيفية صدور الفعل الممكن الصدور عنهما واحدأء أعني في الحاجة 
إلى المرجح . 

وهل هذه القسمة فى الفاعلين حاصرة؟ أو يؤدي البرهان إلى فاعل لا يشبه 
الفاعل بالطبیع ولا الني بالارادت الذي في الشاهد. 

هذه كلها هي مسائل کثيرة عظيمة تحتاج کل واحدة منها إلى أن تفرد 
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بالفحص عنها. وعما قاله القدماء فيها. وآخحذ المسألة الواحدة بدل المسائل 
الكثيرة» هو موضم مشهور من مواضيع السفسطائيين السبعة. والغلط في واحد 
من هذه الميادىء هو سبب لغلط عظيم في إجراء الفحص عن الموجودات . 
قال أبو حامد : الاعتراض من وجهین : 
أحدهما: أن يقال: بم تتکرون على من یقول: أن العالم حدث بإرادة قديمةء 
اقتضت وجوده فى الوقت الذي وجد فيه وأن بستمر العدم ۳ E‏ 
ببتدىء الوجود من حيث ابتدأ. وأن الوجود قبله لم يكن مرادا فلم يحدث لذلك» وأنه في 
وقته الدي حدث فيه مراد بالإرادة القديمة فحدت لذلك, فما المانع لهذا الاعتقاد؟ وما 
المحیل له؟ 
قلت: هذا قول سفسطائي ؛ وذلك أنه لما لم يمكنه أن يقول بجواز 
تراخي فعل المفعول. عن فعل الفاعل له وعزمه على الفعل إذا كان الماعل 
فاع مختاراء قال بجواز تراخيه عن إرادة الفاعل 5 وتراخي المفعول عن ارادة 
الفاعل جائزء وأما تراخيه عن فعل الفاعل له. فغير جائز . وكذلك تراخي الفعل 
عن ال على المعل فى العاعل التريد . فالشك باق بعينه . وإنما كان يجب أن 
يلقاه أحد آمرین : اما بان فعل الفعل ليس یوجب فى الفاعل تفیراً» فیجب أن 
یکون له مغیر من خارج. آو أن من ارات ما یکون في ذات المتفیر» من غبر 
حاجة إلى مغير یحلقه منه. وأن من التغیرات ما يجوز أن یلحق القدیم من غير 
مغیر . وذلك أن الذي یتمسك به الخصوم ههنا شیثان : 
آحدهما: أن فعل الفاعل یلزمه التغيرء وأن کل تغیر فله مغير. 
والاصل الثاني : أن القدیم لا يتغير بضرب من ضروب التغیر . وهذا كله 
عسير البیان . 
والذي لا مخلص للاشعرية منه. هو [نزال فاعل آول. أو إنزال فعل له 
اول لانه لا يمكنهم أن يضعوا أن حالة الفاعل من المفعول المحدث تکون في 
وقت الفعلء هي پعینها حالته. في وقت عدم الفعل. فهنالك لا بد حالة 
متجددة أو نسبة لم تكن . وذلك ضروري : إما في الفاعل» أو في المفعول. آو 
في كليهما. وإذا كان ذلك كذلك. فتلك الحال المتجددة إذا أوجبنا أن لكل 
حال متجددة فاعلا لا بد أن يكون الفاعل لها: إما قاعلا آخرء فلا يكون ذلك 
الفاعل هو الاول ولا يكون مكتفياً بفعله بنفسه بل بغيره. وإما أن يكون الفاعل 
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لتلك الحالٍ التي هي شرط في فعلی هو نفسهء فلا يكون ذاك الفعل الذي 
فرص صادرا عله او بل يكون فعله لتلك الحال التي هي شرط في المفعول 
قبل فعل المفعول. ومذا لازم ضرورة. إلا أن يجوز مجوز أن من الاحوال 
الحادثة في الفاعلین ما لا يحتاج إلى محدث. وهذا بعید الا على من يجوز أن 
ههنا آشیاء تحدث من تلقائها. وهو قول الأوائل من القدماء الذین انکروا 
الفاعل» وهو قول بين السقوط بنفسه. 

وفي هذا الاعتراض من - الاختلال أن قولنا: إرادة أزلية. وارادة حادن 
مقولة باشتراك الاسمء بل متضادة. فان الإرادة التي في الشاهد. هي قوة فيها 
إمكان فعل أحد المتقابلين على السواء؛ وإمكان قبوله لمرادين على السواء. فان 
الارادة هي شوق الفاعل إلى فعل. إذا فعله کف الشوقء وحصل المراد. وهذا 
الشوق والفعل. هو متعلق بالمتقابلين على السواء. فإذا قيل هنا مراد. أحد 
المتقابلين فيه أزلي . ارتفع حد الإرادة بنقل طبيعتها من الإمكان إلى الوجوب . 
وإذا قيل إرادة أزلية» لم ترتفع الإرادة بحضور المراد. وإذا كانت لا أول لها لم 
يتحدد منها وقت من وقت لحصول المراد. ولا يتعين إلا أن نقول: إنه يؤدي 
البرهان إلى وجود فاعل بقوة ليست هي إرادية ولا طبيعية. ولكن سماها الشرع 
إرادة. كما أدى البرهان إلى أشياء هي متوسطة بين أشياء يظن بهاء في بادىء 
الرأي أنها متقابلة» وليست متقابلة؛ مثل قولنا: موجود, لا داخل العالم» ولا 
خارحه . 


قال أبو حامد مجاوباً عن الفلاسفة : 


فان قيل : هد محال بین الاحالة؛ لان الحادث موجب وش وکما یستحیل 
حادث بغير چت ومرجب. یستحیل ایضا وجود موجب قدیم بشرائط ایجابه وأسبابه 
وارکانه حتى لا يبقى شي ء منتظر البته د لم يتأخر الموجب. بل وجود الموجب عند تحقق 
الموجب بتمام شر وطه : ضروري: ۷1 محال حب استحالة وجود الحادث الموجب؛ 
بلا موجب. فقيل وجود العالم. > كان المريد رودا والارادة موجودة. ونستها إلى المراد 
موجودة ولم يتجدد مرید. ولم تتجدد إرادة» ولا تجدد للإرادة نسبة لم تكن قبل . فان كل 
ذلك تغیر فكيف تجدد المراد؟ وما المانم من التجدد قبل ذلك؟ وحال التجدد لم يتميز عن 
حال عدم التجدد في شيء من الأشياءء ولا في آمر من الامور. ولا في حال من الاحوال» 
ولا في نسية من التسب. بل الأمور كانت بعينهاء ثم لم يكن وجود المراد. وبقيت بعينها كما 
كانت» فوجد المراد. ما هذا إلا غاية الاحالة. 
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قلت: وهذا بين غاية البيانء إلا عند من ينكر إحدى المقدمات التى 
وضعناه قبل. لكن أبو حامد انتقل من هذا البيان إلى مثال وضعي. فشوش به 
هذا الجواب عن الفلاسفة. وهذا هو قوله . 


وليس استحالة هذا الجنس في الموجب والموجب الضروري الذاتي. بل وفي 
العرفي والوضعي. فان الرّجل لو تلفظ بطلاق زوجته. ولم تحصل البينونة في الحال. لم 
يتصور أن تحصل بعده. لأنه جعل اللفظ علة للحکم, بالوضم والاصطلاح. فلم يعقل تأخر 
المعلول. إلا أن یعلق الطلاق بمجيء الخد أو بدخول الدارء فلا يقع في الحال. ولكن 
يفع عند مجيء الخد. وعند دخول الدار. فإنه جعله علة بالإضافة إلى شيء منتظر. فلما لم 
يكن حاضرا في الوقت. وهو الغد ودخول الدار» توقف حصول الموجب على حضور ما 
ليس بحاضرء فما حصل الموجب إلا وقد تجدد أمرء و الذخول أو حضور الغد. حتى لو 
آراد مريد أن يؤخر الموجب عن اللفظ. غير منوط بحصول ما ليس بحاصل. لم يعقل. مع 
أنه الواضع بذاته. المختار في تفصيل الوضع . فإذا لم یمکننا وضع هذا بشهوانتا» ولم 
نعقله. فكيف نعقله في الإيجابيات الذاتية العقلية الضرورية؟ 

وأما في العادات» فما يحصل بقصدنا لا يتأحر عن القصد, مع وجود القصد إليه الا 

لمانع . فان تحقق القصد والقدرت وارتفعت الموانع» ءلم يعقل تاخر المقصود إليه. وانما 
يتصور ذلك في العزمء لان العزم غير كاف في وجود القعل. بل العزم على الکتابة لا يوفع 
الكتابةء ما لم يتجدد قصد هو انبعاث في الإنسان. متجدد حال الفعل. فان كانت الإرادة 
القديمة في حکم قصدنا إلى الفعل. فلا یتصور تأخر ! قصود إلا لمانع. ولا ینصور تقدم 
القصد. إذ لا یمقل قصد في البوم. إلى قيام في الغد إلا بطريق العزم . وان كانت الارادة 
القديمة في حكم عزمنا فليس ذلك کافیا في وفوع المعزوم علیه. بل لا بد من تجدد انبعاث 
فصدي عند الایجاد. وفيه قول بتغير القدیم . ثم یبقی عين الاشکال في أن ذلك الانیماث ‏ . 
أو القصد. أو الإرادةء أو ما شثت أن تسمیه, لم حدث الان ولم يحدث من قبل؟ فإما أن 
یبقی حادث بلا صبب أو یتسلسل إلى غير نهاية . ورجم حاصل الکلام إلى أنه وجد 
الموجب بتمام شروطه ولم ببق أمر منتظر. وبع ذلك ا ري ولم يوجد في مدة لا 
يرنفي الوهم إلى أولها, بل آلاف السنين لا تنقص شيئا منهاء ثم انقلب بختة ووقع من غير 
أمر تجدد وشرط تحقق» وهذا محال. 2 

قلت: هذا المثال الوضعي من الطلاق آوهم أنه يؤكد به حجة 
الفلاسفت وهو يوهنهاء لان للاشعرية أن تقول: إنه كما تأحر وقوع الطلاق عن 
اللفظ. إلى وقت حصول الشرط. من دخول الدار إلى غير ذلك. كذلك تأخر 
وقوع العالم عن ایجاد الباري سبحانه ایا إلى وقت حصول الشرط الذي تعلق 
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5 وهو الوفت الذي قصد فيه وجوده. 


لكن ليس الأمر في الوضعيات, كالأمر في العقليات. ومن شبه هذا 
الرصعي بالعقلي , من أهل الظاهی قال لا يلزم هذا الطلاق. ولا يقع عند 
حصول الشرط المتأخر عن تطلیق امطلق لانه وقع من غير أن يقترن به فعل 
المطلق . ولا نسبة للمعقول. من المطبوع في ذلك المفهوم إلى الموضوع 
المصطلح عليه . 

ثم قال أبو حامد مجاوبا عن الأشعرية : 

والجواب أن يقال: استحالة إرادة قديمة متعلقة بإحداث شي». أي شيء كان. 
تعرفونه بضرورة العقل أو نظره. وعلى لغتكم في المشطق : أتعرفون الالتقاء بين هذين 
الحدين. بحد أوسط . أو من غير حد أوسط؟ فان ادعيتم حدا أوسط وهو الطريق النظري فلا 
بد من اظهاره . وآن ادعینم معرفة ذلك ضرورة؛ فكيف لم يشارككم في معرفته مخالفوکم » 
والفرفه المعتقدة ة لحدوث العالم بإرادة قديمة لا یحصرها بلد ولا یحصیها عدد . ولا شك في 
آنهم لا یکایرون العقول عنادا مع المعرفة. فلا بد من إقامة برهان على شرط المنطق يدل 
على استحالة ذلك » »> إذ ليس في جميع ما ذكروه إلا الاستبعاد. والتمثيل بعزمنا وإرادتناء وهو 
فاسد + عدي الارادة القديمة القصود الحلدثة. وأما الاستبعاد المجرد فلا يكفي من غير 
برهان . 

٠‏ قلت: هذا القول من الاقاویل الركيكة الإقناع وذلك أن حاصله, هو 
أنه إذا ادعى مدع أن وجود فاعل بجميع شروطه لا يمكن أن يتأخر عنه مفعوله. 
فلا یخلو أن يدعي معرفة ذلك : إما بقیاس وإما أنه من المعارف الأولية . فان 
ادعی" ذلك بقیاس. وجب عليه أن يأتى به, ولا قياس هنالك. ون ادعى أن 
ذلك مدرك بمعرفة أوليةء وجب أن يعترف به جميع الناس» خصومهم وغيرهم. 
وهذا ليس , بصحيح » لأنه ليس من شرط المعروف بنفسه أن يعترف به جميع 
الناس ء لان ذلك ليس أكثر من کون مشهورا. كما أنه ليس يلزم فيما كان 
مشهورا أن يكون مغروقا فة 

ثم قال كالمحاوب عن الفلاسفة : 
٠٠‏ فان قيل: نحن بضرورة العقل نعلم أنه لا يتصور موجب بتمأم شروطه» من غير 
موب ومجوز ذلك مکابر لضرورة العقل . قلنا: : وما الفصل بینکم» وبين خصومكم إذا قالوا 
لکم : : آنا بالضرورة تعلم إحالة قول من يقول : إن ذاناً واحدة عالمة بجمیم الكليات» من غير 
أن يوجب ذلك كثرة في ذاته» ومن غير أن يكون العلم زائدة على الذات؛ ومن غير أن يتعدد 


نض 


العلم بتعدد المعلوم . وهذا مذهيكم في حق الله تعالى , وهو بالنسية إلينا وإلى علومنا. في 
غاية الإحالة. ولكن نقولون : لا يقاس العلم القديم بالحادث . وطائفة منكم استشعروا إحالة 
هذا. فقالوا: إن الله تعالى لا یعنم إلا نفسه. فهو العاقل. وهو العقلء وهر المعقول. 
والكل واحد. فلو قال قائل: انحاد العقل والعاقل والمعقول. معلوم الامتحالة بالضرورة. 
إذ تقدير صانم للعالم لا بعلم صنعه محال بالضرورة . والقدیم إذا لم یعلم إلا نفسه تعالی 
عن قولهم وعن فول جميع الزائفين علوا كبيراء ثم يكن يعلم صنعه البتة, بل لا نتجاوز 
إلزامات هذه المسألة . 
قلت: حاصل هذا القول أنهم لم يدعوا خلاف ما أظهرواء من ضرورة 

امتناع تراخي المفعول عن فعله مجاناء وبغير قياس أداهم إليه» بل ادعوا ذلك 
من قبل البرهان, الذي أداهم إلى حدوث العالم» كما لم تدع الفلاسفة رد 
الضرورة المعروفة في تعدد العلم والمعلوم. إلى اتحادهما في حق الباري 
سبحانه إلا من قبل برهان زعموا أنه أداهم إلى ذلك في حى القديم . وأكثر من 
ذلك من ادعى من الفلاسفة رد الضرورة في أن الصائع يعرف ولا بد مصنوعه. 
إذ قال في الله سبحانه : إنه لا يعرف إلا ذاته . وهذا القول إذا قوبل هو من جنس 
مقابلة الفاسد بالفاسد وذلك أن كل ما كان معروفا عرقاناً يقينباً وعاماً في جميع 
الموجودات. فلا يوجد برهان یناقضه. وكل ما وجد برهان يناقضه. فإنما كان 
مظنوناً به أنه يقين لا أنه كان يقيناً في الحقيقة. فلذلك إن كان من المعروف 
بنفسه اليقيني تعدد العلم والمعلوم في الشاهد والغائب, فنحن تقطع أنه لا 
برهان عند الفلاسفة على اتحادهما في حق الباري سيحانه . وأما إن كان القول 
بتعدد العلم والمعلوم ظَنياً قيمكن أن يكون على اتحادهما عند الفلاسفة برهان . 
وكذلك إن كان من المعروف بنفسه أنه لا يتأخر مفعول الفاعل عن فعله. ويدعي 
رده إلى الأشعرية من قبل أن عندهم في ذلك برهاناء فنحن نعلم على القطع أنه 
لیس عندهم في ذلك برهان. 

وهذا أو أمثاله إذا وقع فيه الاختلاف. فإنما برجم الأمر فيه إلى اعتباره 
بالفطرة الفائقة التي لم تنشأ على رأي ولا هوى إذا سبرته بالعلامات والشروط 
التي فرق بها بين اليقين والمظنون في كتب المنطق . كما أنه إذا تنازع اثنان في 
قول ماء فقال أحدهما: هو موزون. وقال الآخر: ليس بموزون. لم یرجع 
الحكم فيه إلا إلى الفطرة السليمة التي تدرك الموزون من غير الموزون. وإلى 
علم العروض . وكما أن من يدرك الوزن لا يخل بإدراكه عند إنكار من ينكره . 
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الأقاويل كلها في غاية الوهن والضعف. وقد كان يجب عليه أن لا يشحن كتابه 
هذا بمئل هذه الاقاویل إن كان قصده فيه إقناع الخواص 

ولما كانت الالزامات التي أتى بها في هذه المسألة أجنبية وغريبة عن 
المسألة قال (الغزالي) في أثر هذا: 

(قال أبو حامد) بل لا نتجاوز إلزامات هذه المسألة فتقول لهم : بم تنكرون على 
خصرمكم (الاشاع رة) إذا قالوا: قدم العالم محال لانه يؤدي إلى إثبات دورات للملك لا نهاية 
لأعدادهاء ولا حصر لآحادهاء مع أن لها سدسأء ورا وزغا . إلى قوله : فيلزمكم القول 
بأنه ليس بشفع ولا وتر كما سنصفه . 

وهذا أيضاً معارضة سفسطائية ء فان حاصلها هو أنه كما أنكم تعجزون 
عن نقض دلیلنا في أن العالم محدث. وهو أنه لو كان غير محدث لكانت 
دورات لا شفع ولا وتر. كذلك نعجز عن نقض قولهم إنه إذا كان فاعل لم يزل 
مستوفيا شروط الفعل. وإنه لا یتأخر عنه مفعوله. وهذا القول غايته هو إثبات 
الشك. وتقریره. وهو أحد أغراض السفسطائیین . 

وأنت يا هذا الناظر في هذا الکتاب فقد سمعت الاقاویل التي قالتها 
الفلاسفة في إثبات أن العالم قديم. في هذا الدليل. والأقاويل التي قالتها 
الأشعرية في مناقضة ذلك . السو أدلة الأشعرية في ذلك واسمع الأقاويل 
التي قالتها الفلاسفة في مناقضة أدلة الأشعرية بما نصه هذا الرجل . 

قال ابو حامد : 

* فتقول: بما تتکرون على خصومكم (الأشاعرة) إذا قالوا: قدم العالم محالء لأنه 
يدي إلى إثبات دورات للفلك لا نهاي لأعدادهاء ولا حصر لاأحادها؛ مع أن لها دما 
قتعا ام فان فلك الشمس يدور في سنه ‏ وفلك زحل ني ثلاثين سنه ۾ فتکون دورة 
زحل»› ثلث عشر دورة الشمس . ودوره المشتري تصف سدس دورة الشمس ؟ فإنه يدور في 
اننتي عشرة سنة . ثم إنه كما لا نهاية لأعداد دورات زحل لا نهاية لأعداد دورات الشمس 
مع أنه ثلث عشرة. بل لا نهاية لادوار فلك الثوابت الذي يدور في ستة وثلاثين ألف سنة مرة 
واحدة» كما لا نهاية للحركة المشرقية التي للشمس في اليوم والليلة مرة. فلو قال قائل: هذا 
مما بعلم استحالته ضرورة» فبماذا تتفصلون عن قوله؟ بل لو قال قائل : أعداد هذه الدورات 
شفع أو وترء أو شفع ووتر جمبعا أو لا شفع ولا وتر. 

فان قلتم : شفع ووتر جميعاًء أو لا شفع ولا وترء فيعلم بطلانه ضرورة. وإن قلتم 
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شفع ؛ فالشفع يصير وترا بواحدى فكيف أعوز ما لا نهاية له واحد؟ وإن قلتم : وترء فالوتر 
يصير بواحد شفعا فكيف أعوذه ذلك الواحد الذي يصير به شفعا؟ فیلزمکم القول بأنه ليس 
بشفم ولا وتر . 
قلت: حاصل هذا القول إنه إذا توهمت حركتان ذاتا أدوار بين طرفي 

زمان واحد ثم توهم جزء محصور من کل واحد منهما بين طرفي زمان واحد 
فان نسبة الجزء من الجزء هي نسبة الكل من الكل . 

مثال ذلك : انه إذا كانت دورة زحل فى المدة من الزمان التى تسمی سنةء 
لك عشي فوزات الشمن فى تلك المدة» قاقه ادا شتوهييت جملة .دؤزات 
الشمس إلى جملة دورات زحل مذ وقعت في زمان واحد بعينه» لزم ولا بد أن 
تكون نسبة جميع أدوار الحركة» من جميع آدوار الحركة الأخرى. هي نسبة 
الجزء من الجزء. 

وأما إذا لم يكن بين الحركتين الكليتين نسبة» لكون كل واحد منهما بالقوة 
أي لا مبدأ لها ولا نهاية » كانت هنالك نسبة بين الأجزاء لكون كل واحد منها 
بالفعل ۰ فليس يلزم أن يتبع نسبة الكل إلى الکل» نسبة الجزء إلى الجزء. كما 
رضم القوم فيه دليلهم . لانه لا توجد نسبة بين عظيمين أو قدرين كل واحد منهما 
یفرض لا نهاية له . فإن القدماء لما كانوا بفرضون مثلا: جملة حركة الشمس لا 
مبدأ لها ولا نهاية لهاء وكذلك حركة زحلء لم يكن بينهما نسبة أصلا حتى يلزم 
من ذلك أن تكون الجملتان متناهيتين كما لزم في الجزئين من الجملة. وهذا 
بين بنفسه. فهذا القول يوهم أنه إذا كانت نسبة الأجزاء إلى الأجزاء نسبة الأكثر 
إلى الأقل. فيلزم في الجملتين أن تكون نسبة أحدهما إلى الاخری. نة الأكثر 
إلى الأقل. وهذا إنما يلزم إذا كانت الجملتان متناهيتين. 

وأما إذا لم يكن هنالك نهاية فلا كثرة هنالك ولا قلة. وإذا وضع أن هنالك 
نسبه» وهي نسبة الكثرة إلى الفلة . توهم أنه يلزم عن ذلك محال آخرء وهوأن 
یکون ما لا نهاية له اعظم مما لا نهاية له . وهذا إنما هو محال إذا أخذ شيئان غير 
متناهيين بالقعل. لأنه حینثذ توجد النسبة بینهما. وأما إذا اخذ بالقوت. فليس 
هنالك نبة. فهذا هو الجواب في هذه المسألة. لا ما جاوب به آبو حامد عن 
الفلاسفة. وبهذا تتحل < جميع الشكوك الواردة لهم في هذا البات : وأعسرها 
كلها ھا ر o‏ إنه إذا كانت الحركات الواقعة في الزمن 
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الماضي. حركات لا نهاية لهاء فليس يوجد منها حركة و في الزمان الحاضر 
المشار الیه , إلا وقد انقضت قبلها حركات لا نهاية لها. اوه ييح ومعترفة به 
عند الفلاسفة » إن وضعت الحركة المتقدمة شرطا في وجود المتأخرة. وذلك أنه 
متی لزم أن توجد واحدة منهاء لزم أن توجد قبلها أسباب لا نهاية لها. 


ولیس يجوز أجد من الحکماء وجود آسباب لا نهاية لها. كما تجوزه 


لکن القوم لما آداهم البرهان إلى أن ههنا مبدأ محرکاً أزلياً ليس لوجوده 
ابتداء ولا انتهاء . وان فعله يجب أن يكون غير متراخ عن وجوده» لزم أن لا يكون 
لفعله مبدأ كالحال في وجوده. وإلا کان فعله ممكناء لا ضروری فلم يكن مبدأ 
اولاء فيلزم أن تكون أفعال الفاعل الذي لا مبدأ لوجوده؛ ليس لها مبدأ. كالحال 
في وجوده. وإذا كان ذلك كذلك . لزم ضرورة أن لا يكون واحد من أفعاله 
الأولى شرطأ في وجود الثاني » لأن كل واحد منهما هو غير فاعل بالذات . 
بعضها قبل بعض هو بالعرض. فجوزوا وجود ما لا نهاية له بالمرض» لا 
بالذات . بل لزم أن يكون هذا النوع مما لا نهاية له أمرا ضروريا تابعا لوجود مبدأ 
ول آزلي . ولیس ذلك في أمثال الحركات المتتابعة أو المتصلة. بل في الاشیاء 
التي يظن بهاء أن المتقدم سبب للمتأخرء مثل الانسان الذي يلد [نسانا مثله. 
وذلك أن المحدث للإنسان المشار إليه بإنسان آخر يجب أن يترقى إلى فاعل 
أول قديم لا أول لوجوده. ولا لاحداثه إنسانا عن إنسان . فيكون کون إنسان عن 
اسان آخر إلى ما لا نهاية له كونا بالعرض . والقبلية والبعدية بالذات . وذلك 
أن الفاعل الذي لا أول لوجوده. كما لا أول لأفعاله التي يفعلها بلا ال كذلك 
لا أول ثلالة التي يفعل بها أفعاله. التي لا أول لهاء التي من شأنها أن تكون 
بالة. 

فلما اعتقد المتکلمون فیما بالعرض أنه بالذات. دفعوا وجوده, وعسر 
حل قولهم. وظنوا أن دلیلهم ضروري . وهذا من کلام الفلاسفة بين . فانه قد 
صرح رئيسهم الاول. وهو أرسطوء أنه لو كانت للحركة حركة. لما وجدت 
الحركة. وأنه لو كان للاسطقس. اسطقس. لما وجد الاسطقس . وهذا النحو 
مما لا نهاية له ليس له عندهم مبدأ ولا منتهى ١‏ ولذلك لیس یصدق على شيء 
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منه أنه قد انقضى . ولا أنه قد دخل في الوجود. ولا في الزمان الماضي . لأن 
و من وما لم يبتدىء فلا ينقضي . وذلك أيضاً في کون المبدأ 
ولذلك لزم من قال : إنه لا نهاية لدورات الفلك في المستقبل أن لا يضع 
لها مبدأ. لأن ما له مبدأ فله نهاية» وما ليس له نهاية فليس له مبدأ. وكذلك الأمر 
في الأول والآخر. أعني ما له آول» قله آخرء وما لا أول له فلا آخر له. وما لا 
آخر له فلا انقضاء لجزء من اجزائه بالحقيقة. وما لا بدأ لجزء من أجزائه 
بالحقيقة فلا انقضاء له. ولذا إذا سأل المتكلمون الفلاسفة: هل انقضت 
الحركات التي قبل الحركة الحاضرة كان جوابهم: إنها لم تنقض . لأن من 
وضعهم آنها لا أول لهاء فلا انقضاء لها . فایهام نا 60 
انقضاءها ليس بصحيح ؛ اه لا بنقضی عندم لا ما ادا 
فقد تبين لك أنه ليس في الأدلة التي حكاها عن المتكلمين في حدوث 
العالم كفاية في أن تبلغ مرتبة اليقين» وأنها ليست تلحق بمراتب البرهان. ولا 
الأدلة التي أدخلها وحكاها عن الفلاسفة في هذا الكتاب لاحقة بمراتب 
البرهان. وهذا الذب قصدنا بيانه فى هذا الكتاب . 
وأما ما أجاب به أبو حامد عن القلاسقه في كسر دليل كون الحركات 
السماوية بعضها آسرع من بعض. والرد علیهم فهذا نصه. 
فان قیل : محل الخلط في قولکم : إنها جملة مركبة من أحاد . فان هذه 
الدورات معدومة. أما الماضي فقد انقرض. وأما المستقبل فلم بوجد بعد. 
والجملة اشارة (لی موجودات حاصرة ولا موجود هه . 
ثم قال (الغزالي) هو في مناقضة هذا : 
فلا 98 فلنا: العدد بنقسم إلى الشمع والوئر ویستحیل أن يحرج عه سواء كان المعدود 
موجودا بافيا. أو فابيا. فإذا فرضنا عددا من الأعداد أزسا أن نعنقد أنه لا يخلو من کنا 
أو وترا. سواء ء قدرناها موحوده أو معدومة فإنه إن انعدمت بعد الوحود» لم نتعدم هذه 
القضبه ولا تقیرت . 
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i‏ رتوو بالقوت اي E‏ فلیس یصدق عليه آن 
شفع › ولا أنه وت ولا أنه ابتدأ ولا أنه انقضی ولا دحل في الزمان الماضي» 
ولا في المستقبل, لأن ما في القوة في حكم المعدوم. وهذا هو الذي أراد 


وتحصيل هذه المسألة أن كل ما يتصف بكونه جملة محدودة» ذات مبدأ 
ونهاية. فإما أن یتصف بذلك من حیث له مبداً ونهاية حارج النفس. وإما أن 
يتصف بذلك من حيث هو في النفس لا خارج النفس. فأما ما كان منه كلا 
بالفعل. ومحدودا في الماضي ١‏ في النفس وخارج النفس. فهو ضرورة اما 
زوج وإما فرد» وأما ما كان منها جملة غير محدودة خارج النفس فإنها تكون 
محدودة الا من حيث هي ة فى النفس. لأن النفس لا تتصور ما هو غير متناه في 
وجوده. فتتصف أيضاً من هذه الجهة بأنها زوج أو فرد. وما من حي هن جارخ 
النفس»؛ فلیست تتصف لا بکونها زوجاء ولا فردا. وكذلك ما كان منها فى 
الماضي. ووضع إنه بالقوة ة حارج النفس ‏ أي ليس له مبداً 0 
بكونه زوجا ولا فردا الا أن بوصع بالفعل » اعني کونها دات مدا ونهایه ‏ 


فکل ما کان من الحرکات ليس لها کل ولا جملة أعني ذات مبدأ ونهایت 
إلا من حيث هي في النفس. كالحال في الزمان والحركة الدورية. فواجب في 
طباعها أن لا تكون زوجا ولا فرداء إلا من حيث هي في النفس. 


والسبب في هذا الغلط أن الشيء إذا كان في النفس بصفة أوهم أنه لا 
یت ی .رلك الضف . ولما لم يكن شيء مما وقع في الماضي يتصور 
فى التفس إلا متناهياء ظن أن كل ما وقع في الماضي أن هكذا طباعه خارج 
النفس . . ولما كان ما وقع من ذلك في المستقبل. + تعين على ما لا نهاية فيه 
التصور بأن يتصور جزءا بعد جزی ظن أفلاطون والأشعرية أنه يمكن أن تكون 
دورات الفلك في المستقبل لا نهاية لھا وعدا كله حكم خيالي ل برهاني. 
ولذلك كان أضبط لأصله. وأحفظ لوضعه ممن وضع أن للعالم مبدأ آن د يوضع 
أن له نهاية كما فعل کثیر من المتكلمين . 


۳۸ 


وأما قول أبي حامد بعد هذا: 

على أن نقول لهم : إنه لا يستحبل على أصلكم موجودات حاضرة. هي آحاد متغايرة 
بالوصف. ولا نهاية لها. وهي نفوس الآدميين المفارفة للأبدان بالموت, فهي موجودات لا 
ترصف بالشفم والوترء فم تتكرون على من يقول: بطلان هذا يعرف ضرورة كما ادعيتم 
بطلان تعلق الإرادة القديمة بالإحداث ضرورةء وهذا الرأي في النفوس هو الذي اختاره ابن 
سيناء ولعله مذهب ارسطر طاليس .۱ 

فإنه قول فى غاية الركاكة. وحاصله : أنه لا ينبغى أن تنكروا قولنا فيما 

هو ضروري عندكم أنه غير ضروري» إذ قد تضعون أشياء ممكنة يدعي 
خصومکم أن امتناعها معلوم بضرورة العفل. أي كما تضعون أشياء ممكنة. 
وخصومکم يرون أنها ممتنعة» كذلك تضعون أنتم أشياء ضرورية» وخصومكم 
تدعی أنها ليست بضرورية؛ وليس تقدرون في هذا كله أن تأتوا بفصل بين 
الدعويين. وقد تبين في علم المنطق أن مثل هذه هي معاندة خطابية ضعيفة أو 

والجواب في هذاء أن يقال: إن الذي يدعي أنه معلوم بالضرورة هو في 
نفسه كذلك. والذي تدعون أنتم أن بطلانه معروف بالضرورة. ليس كما 
تدعونه . وهذا لا سبيل الفصل فيه ببينة إلا بالذوق. كما لو ادعى إنسان في قول 
ما: إنه موزون. وادعى آخر أنه غير موزون. لكان البيان في ذلك ذوق الفطرة 
الليمة الفائقة 

وأما وضع نفوس من غير هيولي كثيرة بالعدد فغير معروف من مذهب القوم 
(الفلاسقة). لأن سبب الكثرة العددية هي المادة عندهم. وسبب الاتفاق في 
الكثرة العددية هی الصورة. وإما أن توجد أشياء كثيرة بالعددء واحدة بالصورة. 
بغير مادة فمحال. وذلك لأنه لا يتميز شخص عن شخص بوصف من الأوصاف 
إلا بالعرض. إذ قد كان يوجد مشاركا له فى ذلك الوصف غيره. وإنما بفترق 
الشخص من الشخص من قبل المادة. ٠‏ 

وأيضاً فامتناع ما لا نهاية له على ما هو موجود بالفعل. ٠‏ أصل معروف من 
مذهب القوم (الفلاسفة) سواء كان انختانا أو غير أجسام . ولا تعرف آحدا فرق 
بين ما له وضع » وما ليس له وضع في هذا المعنی إلا ابن سينا فقط . واما سائر 
التاس فلا أعلم أحداً منهم قال هذا القول» ولا يلائم أصلا من أصولهم. فهي 
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خرافة. لأن القوم ینکرون وجود ما لا نهاية له بالفعل. سواء كان جسماًء أو غير 
جم لأنه يلزم عنه أن يكون ما لا نهاية له أكثر مما لا نهاية له. ولعل ابن سينا 
إنما قصد به إقناع الجمهور فيما اعتادوا سماعه من أمر النفس. لكنه قول قليل 
الاقناع فإنه لو وجدت أشياء بالفعل لا نهاية لها. لكان الجزء مثل الكل . أعني 
بالفعل . والکل لا نهاية له بالفعل . فکان يكون الكل والجزء لا نهاية لكل واحد 
لا بالقوة . 

قان قيل : فالصحیح راي آفلاطرن وهو أن النفس قديمة, وهي واحدة. وانما تنقسم 
في الأبدان » فإذا فارقتها عادت إلى اصلها واتحدت . 

قلنا: فهذا آفح وآشنع › وأولى بان بعتفد مخالفا لضرورة العقل فإنا نقول: نفس زید 
عين نفس عمروء أو غيره. فان كان عيئه. فهو باطل بالضرورة؛ فان كل واحد يشعر بنفسه 
ويعلم أنه ليس نفس غيره. ولو كان هو عينه لنساويا في العلوم التي هي صفات ذاتية 
للنفوس داخلة مع النفوس في كل إصافه . 

فان قلتم : إنه عیته . وإنما انقم بالتعلق بالابدان . 

فلا : وانقام الواحد الذي ليس له عظم في الحجم وكمية مقداریة محال بضرورة 
العقل فكيف يصير الواحد ائنين» بل ألفاً ثم يعود ويصير واحداً. بل هذا يعقل فیما له عظم 
وكمية. د ل ا و نم فأما ما لا كمية له فکیف 
ينقسم ! ؟ والقصد من هذا كله أن نبين أنهم لم یعجزوا خصومهم عن معتقدهم في تعلق 
الارادة القديمة بالإحداث إلا بدعوى الضرورة في امتناع ذلك. وأنهم لا ينفصلون عمن 
يدعي الضرورة عليهم في هذه انور عل ا ق وه لا رن علة. + 

قلت: أما زيد فهو عمرو بالعدد. وهو وعمرو واحد بالصورة» وهي 

النفس . فلو كانت نفس زيد مثلا غير نفس عمرو بالعددء مثل ما هو زيد غير 
عمرو بالعذد. لكانت نفس رید ونفس عمرو انين بالعدد واحدا بالصورة. 
فکان يكون للنفس نفس . فإذن اضطر أن تكون نفس زيدء ونفس عمروء واحدة 
بالصورة. والواحد بالصورة إنما تلحقه الكثرة العددية أعني القسمة من قبل 
المواد. فان كانت النفس ليست تهلك, إذا هلك البدن. أو كان فيها شيء بهذه 
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الصفة. فواجب إذا فارقت الأبدان أن تكون واحدة بالعدد. وهذا العلم لا سبيل 
إلى إفشائه في هذا الموضع . 

والقول الذي استعمل في إبطال مذهب أفلاطون هو سفسطائى . وذلك أن 
حاصله هو أن نفس زيدء إما أن تکون هي عين نفس عمرو وإما أن تكون 
غيرها. لكنها ليست هي عين نفس عمروء فهي غيرها. فان الغير اسم مشترك . 
وكذلك الهوهو يقال على عدة ما يقال عليه الغير. فنفس زيد CA‏ 
واحدة من جهة. كثيرة من جهة . كأنك قلت: واحدة من جهة الصورة كثيرة من 
جهة الحامل لها . 


وأما قوله : إنه لا يتصور اتقسام الا فيما له كمية. فقول كاذب. وذلك أن 
هذا صادق فيما ينقسم بالذات. وليس صادقاً فيما ينقسم بالعرض ۰ أعني ما 
ینقسم من قبل کونه في منقسم بالذات . فالمنقسم بالذات هو الجسم مثلا, 
والمنقسم بالعرض هو مثل انقسام البیاض الذي في الاجسام پانقسام الاجسام . 
وکذلك الصور هي منقسمة بالعرض, أي بانقسام محلها. والنفس أشيه شيء 
بالضوء ينقسم بانقسام الأجسام المضيئة» ثم يتحد عند انتفاء الأجسام . وكذلك 
الأمر في النفس مع الأبدان. فإتياته بمثل هذه الأقاويل السفسطائية قبيح. فانه 
یظن به أنه ممن لا يذهب عليه ذلك . وانما آراد بذلك مداهنة أهل زمانه . وهو 
بعید من خحلق القاصدین لا ظهار الحق . ولعل الرجل معذور بحسب وفته 
ومکانه. فان هذا الرجل امتحن في کتبه. ولکون هذه الأقاویل ليست بمفيدة 
نوعاً من أنواع اليقين قال : 
والمقصود من هذا كله أن نبين (الغزالي) أنهم لم يعجزوا خصومهم عن معتقدهم 
في تعلق الاراده القديمة بالأحداث إلا بدعوى الضرورة. فإنهم لا ينفصلون عمن يدعي 
الضرورة عليهم في هذه الأمور على خلاف معتقدهم. وهذا لا مخرج عنه . 
قلت : اما من ادعى فيما هو معروف بنفسه أنه بحالة مان أنه بخلاف 
تلك الحال فليس يوجد قول ينفصل به عنه» لان كل قول إنما يبين بأمور 
معروفة يستوي في الإقرار بها الخصمان. فإذا ادعى الخصم في كل قول خلاف 
ما يضعه مخاصمه. لم يكن للخصم سبيل إلى مناظرته. لكن من هذه صفته فهو 
خارج عن الإنسانية وهؤلاء هم الذين يجب تأديبهم. وأما من ادعى في 


۱ 


المعروف بنفسه أنه غير معروف بنفسه لموضع شبهة دخلت عليه فهذا له دوای 
وهو حل تلك الشبهة . وأما من لم يعترف بالمعروف بنفسه. لأنه ناقص الفطرة. 
فهذا لا سبيل إلى إفهامه شيئاء ولا معنى لتأديبه أيضاء فإنه مثل من كلف 
الأعمى أن يعترف بتصور الألوان أو وجودها. 

قال أبو حامد محتجاً على الفلاسفة : 
٠١‏ فإن قيل: هذا ينقلب عليكم في أن الله تعالى قبل خلق العالم. كان قادرا على 
الخلق بقدر سنة أو سنينء ولا نهاية لقدرته . فكأنه صبر ولم یخلق, ثم خلق . ومدة الترك 


هي متناهية أو غير متناهية . فان فلتم متناهية. صار وجود الباري متتاهياء وان قلتم : غير 
متناهية ‏ نقد انقضی مده فيها إمكانات لك نهایه لاعدادها , قلنا: المده والزمان مخلوقان 


عندنا. وسنبین حقيقة الجواب عن هذا في الانفصال عن دليلهم الثاني ١‏ 
قلت: أكثر من يقول بحدوث العالم. يقول بحدوث الزمان معه 

فلذلك كان قوله: إن مدة الترك لا تخلو أن تكون متناهية أو غير متناهية. قولا 
غير صحيح . فإن مالا ابتداء له لا ينقضي ولا ينتهي أيضا فإن الخصم لا يسلم 
أن للترك مدة. وإنما الذي يلزمهم أن يقال لهم : حدوث الزمان هل كان يمكن 
فيه أن يكون طرفه الذي هو مبدژی أبعد من الآن الذي نحن فيه أو ليس يمكن 
ذلك . فان قالوا: ليس يمكن ذلك. فقد جعلوا مقدارا محدوداء لا يقدر الصانع 
أكثر منهى وهذا شنيع ومستحيل عندهم. وإن قالوا: إنه يمكن أن يكون طرفه 
أبعد من الآن» من الطرف المخلوق. قيل: وهل يمكن في ذلك الطرف الثاني 
أن يكون طرف أبعد منه؟ , 

فان قالوا : نعم ولا بد لهم من ذلك. قیل: فههنا إمكان حدوث مقادير من 
الزمان لا نهاية لهاء ويلزمكم أن يكون ا في الدورات شرطا 
في حدوث المقدار الزماني الموجود فيها 

وان قلتم: إن مالا نهاية له لا ينقضي. فما الزمتم خصومكم في 
الدورات ألزمكم في إمكان مقادير الأزمنة الحادثة . 

فإن قیل : إن الفرق بينهما أن تلك الإمكانات غير المتناهية هي لمقادير لم 
تخرج إلى الفعل. وإمكانات الدورات التي لا نهاية لها. فد خرجت إلى 
الفعل . 


قیل : إمكانات الاشیاء هي من الامور اللازمة للاشيای سواء كانت متقدمة 


t۲ 


على الأشياءء أو مع الأشياء. على ما يرى ذلك قوم. فهي ضرورة بعدد 
الأشياء. فان كان يستحيل قبل وجود الدورة الحاضرة. وجود دورات لا نهاية لها 
يستحيل وجود إمكانات دورات لا نهاية لها. إلا أن لقائل أن يقول: إن الزمان 
محدود المقدارء أعني زمان العالی فليس يمكن وجود زمان أكبر منه, ولا 
أصغر» كما يقول قوم في مقدار العالم. وكذلكء أمئال هذه الأقاويل ليست 
برهانية. ولكن كان الأحفظ لمن يضع العالم فخا أن به یضع الزمان محدود 
المقدارء ولا یضع الامکان متقدما على الممكن. وأن يضع العظم كذلك 
متناهياً» لکن لکن العظم له کل» والزمان ليس له كل . 

قال أبو حامد حاكيا عن الفلاسفة. لما أنكروا على خصومهم أن يكون 
من المعارف الأولى تراخي فعل القديم عن القديم بنوع من الاستدلال لهم على 
هذه القضية . 

فان قيل: فبم ننكرون على من بترك دعوى الضرورة. ويدل عليه من وجه آخر. 
إلى قوله : وإلا فلا بتصور تمييز الشيء عن مثله بحال. 

حاصل ما حكى هو عن الفلاسفة فى هذا الفصل. فى الاستدلال على 
أنه لا يمكن أن يوجد حادث عن فاعل أزلي : أنه ليس يمكن أن يكون هنالك 
إرادة. وهذا العناد إنما تأتى لهم (الفلاسفة) بأن. قبلوا من خصومهم أن 
المتقابلات كلها متمائلة بالإضافة إلى الاورادة القديمة . ما كان منها في الزمان. 
مثل المتقدم والمتأخر. وما كان منها موجوداً في الكيفية المتضادة مثل البياض 
والسواد . وكذلك العدم والوجود هما عندهم متمائلان بالإضافة إلى الارادة 
الأزلية . فلما تسلموا هذه المقدمة من حصومهم, وان کانوا لا يعترفون بها قالوا 
لهم : 

إن من شأن الإرادة أن لا ترجح فعل أحد المثلين على الثاني إلا 

بمخصص وعلة توجد في أحد المثلین. ولا توجد في الثاني. وإلا وقع أحد 
المثلين عنها بالإتفاق. فكأن الفلاسفة سلموا لهم في هذا القول أنه لو وجد 
للازلي ارادف لأمكن أن يصدر حادث عن قديم. فلما عجز المتكلمون عن 
الجواب. لجاوا إلى أن قالوا: إن الارادة القديمة صفة من شأنها أن تميز الشيء 
عن مثله من غير أن يكون هنالك مخصص يرجح فعل أحد المثلين على 
صاحبه. كما أن الحرارة صفة من شأنها أن تسخن . والعلم صفة من شأنها أن 
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لأن المتمائلين عند المريد على السواء لا يتعلق فعله بأحدهما دون الثاني إلا 
من جهة ما هما غير متمائلین أعني من جهة ما في أحدهما من صفة ليست في 
الثاني . وأما إذا كانا متمائلين من جميع الوجوه. ولم يكن هنالك مخصص 
اسلا كانت الإرادة تتعلق بهما على السواء. وإذا كان تعلقها بهما على 
السواء» وهي سبب الفعل. فليس تعلق الفعل بأحدهما أولى من تعلقه بالثاني . 
فأما أن يتعلق بالفعلين المتضادين عا وأما أن يتعلق ولا بواحد منهماء وكلا 
الأمرين مستحيل . 

ففي القول الأول کانهم سلموا لهم أن الأشياء كلها متمائلة بالإضافة إلى 
الفاعل الأول. وألزموهم أن يكون هنالك مخصص آقدم منه. وذلك محال. 
فلما جاوبوهم بأن الإرادة صفة من شأنها تمييز المثل عن مثله. بما هو مثل 
عاندوهم بان هذا غير مفهوم ولا معقول من معنى الإرادة. فكأنهم ناكروهم في 
الأصل الذي كانوا سلموه. 

هذا هو حاصل ما احتوى عليه الفصل. وهو نقل الكلام من المسألة 
الاولی. إلى الكلام في الارادة» والنقل فعل سفسطائي . 

قال أبو حامد مجیبا عن المتکلمین في إثبات الارادة: 
3 والاعتراض من وجهين : 

احدهما: أن قولکم : إن هذا لا یتصور. عرفتموه ضرورة أو نظرا؟ ولا يمكن دعوی 

واحد منهماء وتمئیلکم بإرادتنا مقايسة فاسدة. تضاهي المقايسة في العلم. وعلم الله یفارق 


علمنا في أمور قررناها؛ ٠‏ فلم تبعد المقارقة في الارادة بل هو کقول القائل : ذات موجودة لا 
خارج العالم ولا داخلی ولا متصلا ولا منفصلا لا يعفل لأنا لا نعقله في حفنا. قيل هذا 
عمل توهمك. وأما دلیل العقل فقد ساق العقلاء ء إلى التصدبی بذلك فبم تنکرون على من 
يقول: دليل العقل ساق إلى إثبات صفة لله تعالى من شأنها ت تمبيز الشيء عن مثله؟ فان لم 
یطابقها اسم الإرادة قلتسم باسم أخرء فلا مشاحة في الأسماءء وإنما اطلقناها نحن بإذن 
الشرع > والا فالارادة موضوعة في اللغة لتعيين ما فيه غرض › ولا غرض في حى الله وانما 
المفصود المعنى دون اللفظ . 

على أنه في حقنا لا نسلم أن ذلك غير متصورء فانا نغرض تمرتين متساویتین بين يدي 
الد :وق إليهماء العاجز عن تناولهما جميعاء فانه يأخذ إحداهما لا محالة بصفة شأنها 
تخصيص الشيء ء عن مثله. وکل ما ذكرئموه من المخصصات من الحسن أو القرب أو تسر 


٤ 


الاخذ. فإنا نقدر على فرض انتفائه. ويبقى إمكان الأخذ. فانتم بين أمرين: ما أن تقولوا: 
إنه لا يتصور النساوي بالإضافة إلى أغراضه فقط. وهو حماقة وفرضه ممكن. وإما أن 
تقولوا: التساوي إذا فرض بقي الرجل المتشوق أبداً متحیرا ینظر إليهماء فلا یاخذ إحداهما 
بمجرد الارادة والرختیار المنقك عن الغرض» وهو ایشا محال یعلم بطلائه ضرورة . فإذن لا 
بد لكل ناظر شاهداً أو غائباً في تحقیق الفعل الاختباري من إثبات صفة شأنها تخصیص 
الشيء عن مثله ,۱ , 
قلت : حاصل هذه المعاندة ينحصر في وجهين : 

أحدهما: أنه یسلم أن الارادة التي في الشاهد هي التي يستحيل عليها أن 
تمیر تمیز الشي ء عن مثله. بما هو مثل . وأن دليل العقل قد اضطر إلى وجود صفة 
هذا شأنها في الفاعل الأول وما يظن من أنه لیس مكنا وجود صفة بهذه الحال 
فهو مثل ما يظن أنه ليس هنا موجود هو لا داخل العالم ولا خارجه . وعلی هذا 
فتکون الارادة الموصوف بها الفاعل سبحانه . وارادة الانسان مقوئة باشتراك 
الإسم كالحال في أسم العلمء وعیر ذلك.من الصفات التي وجودها في الازلي 
غير وجودها في المحدث وإنما نسميها إرادة بالشرع . 

وظاهر أن أقصى مراتب هذا العناد أنه جدلي . لأن البرهان الذي أدعى 
إلى إثنات صضصفة بهذه الحال» آعني أن تخصیص المتل بالایجاد» عن مثله. إنما 
هو وصع المرادات متمائلف» وليت متمائلة. بل هي متقايلة. اذ جميع 
المتقابلات كلها راجعة إلى الوجود والعدم وهما في غاية التقابل الذي هو 


نقیضص التمائل . فوصعهم أن الأشياء التي تتعلق بها الارادة متمائلف وصم 
كاذب . وسيأتي القول فيه بعد. 

فان قالوا: إنما قلنا: إنها متمائلة بالإضافة إلى المريد الأول إذ كان 
متقدسا عن الأغراض. والاغراض هي التي تخصص الشيء بالفعل عن مثله. 
قلنا: آما الأغراض التي حصولها مما تكمل به ذات المرید مثل أغراضنا نحن 
التي من فلها تتعلق ارادتتا بالأشياء. فهي مستحيلة على الله سبحانه لأن 
الارادة التي هذا شأنها هي شوق إلى التمام عند وجود النقصان في ذات المرید . 
وأما الأغراض التي هي لذات المراد لا لان المراد يحصل منه منه للمريد شي ء لم 
الوجود فإنه لا شك في أن الوجود أفضل له من العدم» أعني للشيء المخرج . 
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وهذه هي حال الارادة الأولى مع الموجودات. فإنها إنما تختار لها أبدأ أفضل 
المتقابلين. وذلك بالذات وأولا . فهذا هو أحد صنفي المعاندة التي تضمنها هذا 
القول. 

وأما المعاندة الثانية فإنه لم يسلم إنتفاء هذه الصفة. عن الإرادة التي في 
الشاهد ورام أن بت أنه يوجد لا في الأشياء المتمائله إرادة د تميز الشيء عن 
مثله . وضرب لذلك مثالا : مثل أن نفرض بين يدي رجل تمرتین متمائلتین من 

جميع الوجوه ونقذر أن لا يمكن أن ياحدهما شا ونقدر أنه لیس يتصور له في 
aT‏ فإنه ولا بد سيميز إحداهما بالأخذ. 


وهذا تغليط شىء بهذه الصفة. ووصع مريد دعته الحاجة إلى أكل التمرء 
أو أخذه. فإن أخذه إحدى التمرتين في هذه الحال ليس تمييز المثل عن مثله, 
وإنما هو إقامة المثل بدل مثله» فاي منهما أخذ بلغ مراده وتم له غرضه. فإرادته 
إنما تعلقت بتمییز أخذ إحداهما عن الترك المطلق لا بأخذ أحدهما وتمييزه عن 
ترك الأخرى. آعني, إذا فرضت الاغراض فيهما متساوية. فإنه لا يؤثر أذ 
إحداهما على الثانية . وإنما يؤثر احذ واحدة منهما أيتهما اتفق. ويرجحه على 
ترك الأخذ. وهذا بين بنفسه. فان تمييز إحداهما عن الثانية هو ترجح إحداهما 
على الثانية. ولا يمكن أن يترجح أحد المثلين على صاحبه بما هو مثل. وان 
كانا في وجودهما من حيث هما شخصان» ليسا متمائلين . لأن كل شخصين 
يغاير أحدهما الثاني» بصفة خاصة به. فان فرضنا الإرادة تعلقت بالمعنى 
الخاص من أحدهماء تصور وقوع الؤرادة بأحدهما دون الثاني لأن الغيرية 
موجودة فیهما. فاذن لم تتعلق الارادة بالمتمائلین من جهة ما هما متمائلین . 
فهذا هو معنى ما ذکره من الوجه الأول في الاعتراض. 

ثم ذکر أبو حامد الوجه الثاني من الاعتراض على قولهم : إنه لا يوجد 
صفة تميز احد المثلین عن صاحبه فقال: 
وا الثاني في الاعتراض هو آنا نقول: 

أنتم في مذهبكم ما استغنيتم عن تخصيص الشيء عن مثله فان العالم وجد عن سببه 
الموجب له على هيئات ممخصوصة تمائل نمائضها. فلم اختص ر ببعض الوجوه؟ واستحالة 

تميز الشيء عن مثله في الفعل أو في اللزوم بالطبع أو بالضرورة لا تختلف: إلى قرله : صار 
ثبوت ال ا 7 وهذا لا مخرج منم. 
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قلت: محصل هذا القول. أن الفلاسفة يلزمهم أن یعترفوا بأن ههنا 

صفة في الفاعل للعالم تخصص الشيء عن مثله. وذلك أنه يظهر أن العالم 
ممكن أن يكون بشكل غير هذا الشکل ويكمية غير هذه الکمية لأنه يمكن أن 
يكون أكبر مما هو عليه. راان وإذا ذلك كذلك. فهي متمائلة في افتضاء 
وجوده. 

فان قالت الفلاسفة : إن العالم إتما آمکن أن یکون بشکله المخصوص 
وکمية أجسامه المخصوصة, وعدده المخصوص. وان هذا التمائل نما یتصور 
في أوقات الحدوت, فانه ليس هنالك وقت كان حدوث العالم فيه أولى من 
غیره . 

قيل لهم : قد كان بمکنکم أن تجاوبوا عن هذا بان خلق العالم وقع في 
الوقت الأصلح . 

ولكن نريهم شيئين متمائلين» ليس يمكن الفلاسفة أن يدعوا بينهما 
خلافا . أحدهما: تخصيص جهة الحركة التي للأفلاك . والثاني : تخصيص 
موضع القطبین من الافلاك . فإن كل نقطتین متقابلتين فرضتا في الخط الواصل 

من أحدهما إلى الثاني بمرکز الکرة فانه یمکن أن یکونا قطبین. فتخصیص 

۱ التي تصلح أن تكون قطبا للكرة ys‏ 
النقط التي في تلك الکرة لا یکون الا عن صفة مخصصة لاحد المثلين . 

فان قالوا: إنه لیس یصلح أن یکون کل موضع من الكرة محلا للقطبین . 
قلنا لهم : يلزمكم على هذا الاصل أن لا تكون متشابهة الاجزاء. وقد قلتم في 
غير ما موضع : إنه بسيط. وإنه لموضع هذا كان له شکل : بسيط. وهو الكري . 
وایضا فإن ادعوا أن فيه مواضع غير متشابهة فقد يقال لهم عن أن عه هارن 
غير متشابهة بالطبع؟ هل من جهة أنها جسم؟ أو من جهة أنها جسم سماوي؟ 
ولا يصح عدم التشابه من هاتين الجهتين. وإذا كان هذا هكذاء فكما يستقيم 
لهم قولهم : إن الأوقات في حدوث العالم متمائلة. كذلك يستقيم لخصومهم أن 
جميع أجزاء الفلك في كونها أقطاباً مساوية لا يظهر أن ذلك يختص منها بوضع 
دون وصع ‏ ولا بموصع تبوت دون موضع . 

فهذا هو تلخیص هذا العناد. وهو خطايي وذلك أن كثيرا من الأمور 
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التي ترى بالبرهان أنها ضر وريةء هي في بادىء الرأي ممكنة. 


والجواب عند الفلاسفة أنهم يزعمون أن البرهان قام عندهم على أن 
العالم مؤلف من خمسة أجسام + جيم لا تقل ولا ليف رهز الجسم 
السماوي الکری المتحرك دورا. وأربعة أجسام : اثنان منها: أحدهما: ثقيل 
بإطلاق وهي الارض التي جي مركز كرة الجسم المستدیس والاخر: خفيف 
باطلاق» وهي النار التي هي في .مقعر الفلك المستدير. وأن الذي يلي الأرض 
هو الماء. وهو ثقیل بالاضافة إلى الهواء. خفیف بالاضافة إلى الارض. ثم يلي 
الماء الهواء. وهو خفيف بالاضافة إلى الماءء وثقیل بالاضافة إلى النار. وأن 
سبب استيجاب الأرض للثقیل المطلق هو كونها في غاية البعد عن الحركة 
الدائرة. ولذلك كانت هي المركز الثابت. وأن السبب في الخفة للنار بإطلاق 
هو أنها في غاية القرب من الحركة المستديرة . وأن الذي پینهما من الأجسام إنما 
پرجد فيه الأمران جمیعا : 


آعني الثقل والخفة» لکونهما في الوسط بين الطرفین . 


أعني الموضع الابعد والاقرب. وأنه لولا الجسم المستدی لم يكن 
هنالك لا ثقیل ولا خفیف بالطبع. ولا فوق ولا آسفل بالطبع لا بإطلاق ولا 
بإضافة. ولا كانت مختلفة بالطبع» حتی تکون الارض مثلا من شأنها أن نتحرك 
إلى موضم مخصوص. 

والنار من شانها أيضاً أن تتحرك إلى موضم آخر. وکذلك ما بینهما 
(الأرض والنار) من الاجسام. وأن العالم إنما يتناهى من جهة الجسم الكري . 
وذلك أن الجسم الكري متناه بذاته وطبعه . إذ بحیط به سطح واحد مستدیر. 
وأما الأجسام المستقيمة فليست متناهية بذاتهاء إذ كان يمكن فيها الزيادة 
والنقصان . وإنما هي متناهية لأنها في وسط الجسم الذي لا يمكن فيه زيادة ولا 
تقصان . ولذلك كان متناهيا بذاته وأنه لما كان هذاء لم يصح أن يكون الجرم 
المحيط بالعالم إلا كرد يا. والا فكانت الصا يجن تتناهى : أما إلى أجسام 
أخر ويمر ذلك إلى غير نهاية. وأما أن ت تنتهي إلى الخلاءی. وقد تبين إمتناع 
الأمرين . 


فمن تصور هذا علم أن كل عالم یفرض. لا يمكن أن يكون إلا من هذه 
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الأجسام.. وأن الأجسام لا تخلو أن تكون : 

إما مستدیرق فتكون لا ثقيلة ولا حفيفة. آعني : اما نارا وإما آرضا وإما ما 
بينهما. وأن هذه لا تكون إلا مستديرة. أو فى محيط مستدير. لأن کل جسم : 

اما آن يكون يشر كا من الوشط: 

- أو إلى الوسط . 

- وإما حول الوسط . 

وأن من تحركات الأجرام امتزجت الأجسام وكان منها جميع الكائنات 
المتضادة. وأن هذه الأجسام الأربعة المتضادة لا تزال من أجل هذه الحركات 
في کون دائم وفاد دائم. أعنى ذف فى آجزائها. وأنهٍ لو تعطلت حركة من هذه 
الحر کات لفسد هذا التظام وا قت : اد کان ظاهرا أن هدا انطع يجب أن 
يكون تابعا للعدد الموجود من هذه الحر کات وأنه لو كانت أقل. أو اکثر 
لاختل هذا النظامء أو كان نظاما آخر. وأن عدد هده الحر کات اما على طريق 
الضرورة في وجود ما ههنا. وإما على طريق الأفضل . 
فأنظره في موضعه . 
۱ ال e‏ 
المقدار .والشكل › وأنها متحركة بذاتها من جهات محدودة. ل من أي جهه 
اتفقت . وكل ما هذا صفته فهو حي صرورة. أعني أنه إذا اانا مده 
الكيفية والكمية یتحرك في المكان من قبل ذاته» من جهة محدودة من لا من 
قبل شيء خارج عنه» یا لد وأنه يتحرك معا إلى 
وجهتين متقابلتين قطعنا أنه. .حيوان. 

وإنما قلنا: لا من قبل شيء حارج لان الحديد يتحرك إلى حجر 
المغناطیس إذا حضره ه حجر المغناطيس من خارج . وأيضاً فهو يتجه إليه من 
أي جهة انفقت. وإذا صح هذا. فالاجنام السماوية فیها مواضع » هي آقطاب 
بالطبع » < يصح أن تكون الأقطاب منها في غير ذلك الموضم . كما أن 
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الحیوانات التي ههنا لها أعضاء مخصوصتة. في مواضع مخصوصة من 
أجسامهاء لافعال مخصوصة, لا يصح أن تكون في مواضع أخر منها مثل أعضاء 
الحركة. فإنها في مواضع محدودة من الحیوانات . 

والأقطاب هي من الحيوان الكري الشكل بمنزلة هذه الاعضای أعني آنها 
أعضاء الحركات. ولا فرق بين الحيوان الكري الشكل في ذلك والغير كري . 
إلا أن هذه الأعضاء تختلف فى الحيوان الغير كري بالشكل والقوة. . وهي في 
الحيوان الكري تختلف بالقوة فقط, ولذلك ظن بها فى بادىء الرأي أنها لا 
تختلف» وأنه يمكن أن يكون القطبان في فلك أي نقطتين اتفقت. 

فکما لو قال فائل : إن هذه الحركة» في هذا النوع من الحیوان» أعني 
الذي ههنا يجوز أن تكون فيه في أي موضع اتفق منه. eT‏ 
الموضع الذي هي فيه. نوع آخر من الحيوان» لكان أمل أن يضحك به لأنها 
نما حصلت في ككل حیوان في الموضع الأوفق لطباع ذلك الحيوان. أو في 
الموضم الذي لا یمکن غيره في حركة ذلك الحیوان . كذلك الامر في اختلاف 
الاجرام السماوية في مواضع الاقطاب منها. وذلك آنها ليست الأجرام السماوية 
واحدة بالنوع كثيرة بالعدد. بل هي كثيرة بالنوع» كأشخاص الحیوانات 
المختلفة» وان كان ليس یوجد الا شخص واحد من النوع فقط . 

قلت : وهذا الجواب بعينه هو الذي يقال فى جواب لم كانت السموات 
تحرك إلى جهات مختلفة؟ وذلك أن من جهة آنها حیوانات لزم أن تتحرك من 
جهات محدودة. کالحال في اليمين» والشمال. والامام والخلف التي هي 
جهات محدودة بالحرکات للحیوانات الا آنها في الحیوانات المختلفة مختلفة 
بالشكل والقوة. وهي في الاجسام السماوية مختلفة بالقوة. ولهذا ما يرى آرسطو 
أن للسماء يمينا وشمالاً وأماماء زاغا وفوقا وأسفل. فإختلاف الأجرام 
الماوية في جهات الحرکات هو لاختلافها في النوع » وهو شي ء یخصها 
آعني آنها تختلف آنواعها باختلاف جهات حرکاتها. فتوهم الجرم السماوي 
الأول حیواناً واحدا بعینه. إقتضى له طبعه . ما من جهة الضرورة» اون ید 
الأفضل. أن یتحرك بجمیم أجزائه حركة واحدة من المشرق إلى المغرب. 
وسائر الافلاك افتضت لها طبيعتها أن تتحرك بخلاف هذه الحرکة. وأن الجهة 
التي اقتضتها طبيعة جرم الكل هي افضل الجهات؛ لکون هذا الجرم هو أفضل 
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الأجرام . والأفضل في المتحركات واجب أن يكون له الجهة الافضل. 

وهذا كله بين ههنا بهذا النحو من الإقناع» وهو بین في موضعه ببرهان . 
وهو ظاهر قوله تعالى : 

« لا تبديل لكلمات الله > . 

« لا تبديل لخلق اله ). 

وان كنت تحب أن تكون من أهل البرهان فعليك التماسه في موضعه . 


وانت لا يعسر عليك إذا فهمت هذاء فهم خلل الحجج التي احتج بها أبو 
حامد ههنا في تمائل الحركتين المختلفتين بالإضافة إلى جرم جرم من الأجرام 
السماوية. وبالإضافة إلى ما ههناء فإنه يخيل في بادىء الرأي أن الحركة 
الشرقية يمكن أن تكون لغير الفلك الأول. وأنه يمكن أن يكون له الحركة 
المغربية . وهذا كما قلنا هو مثل من أن جهة الحركة فى السرطان يمكن أن تكون 
جهة الحركة فى الانسان. وإنما يعرض هذا الظن فى الانسان والسرطان» 
لموضع اختلاف الشكل فيهما. وعرض هذا في الأكر السماوية لموضع اتفاق 
الشكل . 

ومن نظر إلى مصنوع من المصنوعات لم تتبين له حکمته» إذا لم تتبين له 
الحكمة المقصودة بذاك المصنوع. والغاية المقصودة منه. وإذا لم يقف أصلا 
على حكمته. أمكن أن يظن أنه ممكن أن يوجد ذلك المصنوع وتلك الحکمة 
وهو بأي شكل اتفق. وبأي كمية انفقت. وبأي وضع اتفق لأجزائه. وبأي 
تركيب اتفق . وهذا بعينه هو الذي اتفق للمتكلمين مع الجرم السماوي . وهذه 
كلها ظنون فى بادىء الرأي . وكما أن من يظن هذه الظنون فى المصنوعات» هو 
جاهل بالمصنوعات وبالصانع . وانما عنده فيها ظنون غير صادقة. كذلك الامر 
فى المخلوقات . 

فتبين هذا الاصل. ولا تعجل وتحكم على مخلوقات الله تعالى سبحانه 
ببادى» الراي فتكون من الذين قال فيهم سبحانه : 

« قل هل اكم بالأخسرين أعمالاً. الّذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
وهم يحسّيُون أنهم یحسنون صنعا ) . 
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جملا الله تعالى من أهل البصائر. وكشف عنا حجب الجهالةء إنه منعم 
كريم . 

والإطلاع على الأفعال الخاصة بالأجرام الماوية هو الإطلاع على 
ملكوتها الذي اطلع عليه إبراهيم عليه السلام حيث يقول سبحانه : 


و وکذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من 
الموقنين ). 
ولننقل ههنا قول أبي حامد في الحركات وهو هذا. 
/ والإلزام الثاني تعيين جهة حركة الاقلاك. بعضها من المشرق إلى المضرب: 
وبعضها بالعکس إلى فوله : كان لخصومهم دعوى الاختلاف في الأحوال والهيكات . 
قلت: وأنت فلن يخفى عليك الإقناع في هذا القول مما تقدم 
والجواب عنه. واب هذا كله من فعل من لم يعهم تلك الطبائع الشريفة. 
والافعال المحكمة التي کونت من اجلها؛ وسه علم الله تعالى بعلم الانسان 
الجاهل . 
وقوله : 

م فان قالوا: الجهتان منقابلتان متضادتان فكيف يتساويان. قلنا: هذا كقول القائل : 
المتقدم والمتأخر في وجود العالم بتضادان. فكيف يدعي تشابههما؟ ولكن الذين زعموا أنه 
يعلم تشابه الاوفات المختلقة بالتسبة إلى إمكان الوجود. والی کل مصلحة یتصور فرضها في 
الوجود. فكذلك يعلم تساوي الاحبان والأرضاع والامکان والجهات, بالسبة إلى 
, المصلحة . 

هو فول ظاهر البطلان في نفه. فانه إن سلم أن إمكان وجود الإنسان 

وعدمه هو على السواء في المادة التي خلق منها الانسان. وأن ذلك دلیل على 

وجرد مرجح فاعل للوجود: دون العدم؛ فليس یمکن آن يتوهم أن امکان 

الابصار من العين. ولا إبصار هو على السواء. وذلك أنه ليس لأحد أن يدعى أن 

الجهات المتقابلة متماثلة ء ولكن له أن يدعي أن الفاعل لهما متماثل, وأنه يلزم 
عنهما أفعال متمائلة . 

وكذلك المتقدم والمتأخر ليس هما متمائلين من حيث هذا متقدم وهذا 
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متأخر. وإنما يمكن أن يدعي أنهما متماثلان في قبول الوجود. وهذا كله ليس 
بصحيح ١‏ > فان الذي يلزم المتقابلات بالذات أن تكون القابلات لها مختلفة . 
وأما أن قابل فعل الأضرار واحدا في وقت واحد» فذلك ممالا يمكن. 
والفلاسفة لا يرون إمكان وجود الشيء وعدمه على السواء في وقت واحد. بل 
زمان إمكان الوجود غير زمان عدمه. والوقت عندهم شرط في حدوث ما 
يحدث. وفي فساد ما يفسد. ولو کان زمان إمكان وجود الشيء وزمان عدمه 
واحداًء أعني في مادة الشيء القريبة. لكان وجوده فاسداً لإمكان عدمه. ولكان 
إمكان الوجود والعدم إنما هو من جهه ة القاعل» 0 من جهه ة القابل . 


ولذلك أقول: من رام من هذه الجهة إثبات الفاعل. فهو قول مقنع 
جدلي. لا برهاني. ون كان يظن ب (أبي نصر) و (ابن سينا) أنهما سلكا في 
إثبات أن كل فعل له فاعل. هذا المسلك وهو مسلك لم يسلكه المتقدمون. 
وإنما اتبع هذا الرجلان فيه المتكلمين من أهل ملتنا. 
وأما بالإضافة إلى حدوث الكل عند من يرى حدوثه فليس يتصور فيه 
متقدم ولا متأخر. لأن المتقدم والمتأخر في الأنات إنما يتصوران بالإضافة إلى 
الآن الحاضر. وإذا لم يكن قبل حدوث العالم عندهم زمان» فكيف يتصور أن 
يتقدم على الآن الذي حدث فيه العالم . ولا يمكن أن يتعين وقت لحدوث 
العالم لأن قبله إما أن لا يكون زمان. وإما أن يكون زمان لا نهاية له. وعلى 
كلا الوجهين لا يتعين له وقت مخصوص تتعلق به الاإرادة . 
فلذلك كان هذا الكتاب أليق لفظ به كتاب التهافت باطلاق لا تهافت 
الفلاسفة. لان الذي يفيد الناظر أنه تهافت. 
وفوله : 
وان ساغ لهم دعوى الاختلاف مع هذا التشابه كان لخصومهم دعوی الإختلاف 
في الاحوال والهيئات أيضا 
يريد أنه إن صح للفلاسفة دعواهم الاختلاف في جهات الحركات. 
صح لخصومهم دعوى الاختلاف في الازمنة. مع اعتقادهم التشابه فيها. وهذه 
معاندة بحسب قول القائل. لا بحسب الأمر في نفسه إذا سلم التناسب بين 
الجهات المتقابلة والأزمنة المتخالفة. وقد يعاند هذا العدم التناسب في هذا 
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الغير وفي الأزمنة والجهات. وللخصم أن يلتزم التساوي بينهما في دعوی 
الإختلاف ودعوی التمائل . فلذلك كانت هذه كلها أقاويل جدلية . 

قال أبو حامد : 

الإعتراض الثاني : على أصل دليلهم أن يقال إنكم استبعدتم حدوث حادث من 
فدیم, ولا بد لكم من الاعتراف به. فان في العالم حوادث؛ ولها اسباب فان استندت 


الحوادث إلى حوادث. إلى غير نهاية. فهو محال ؛ ولیس ذلك مما یعتقده عافل . ولو كان 
ذلك ممكتاء » لاستغنيتم عن الاعتراف بالصانع: وإثبات واجب وجود هو مستند الکاثات . وإذا 


كانت الحوادث لها طرف ينتهى تسلسلها إليه فيكون ذلك الطرف هو القديم. فلا بد إذن 
على أصلهم من نجویز صدور حادث من قدیم ., 
قلت: لو أن الفلاسفة أدخلوا الموجود القديم في الوجود من قبل 

الوجود الحادث على هذا النحو من الإستدلال. أي لو وضعوا أن الحادث بما 
هر سادث نما بع عن قدیم: ما ان لهم محیص من أن يتفكز عن اک 
في هذه المسألة. لكن ينبغي ان تعلم آن القلاسفة یجوزون وجود حادث عن 
حادث إلى غير نهاية بالعرض لو كان ذلك متکررا في مادة منحصرة متناهية. 
مثل أن یکون فساد الفاسد منهما شرطاً في وجود الثاني . 

مثال ذلك : أنه واجب أن یتکون عندهم انسام عن إنسان. بشرط أن یفسد 
الانسان المتقدم حتی یکون هو المادة التي یتکون منها الثالث. 

مثال ذلك: أن تتوهم إنسانين فعل الأول منهما الثاني؛ من مادة إنسان 
فاسد. فلما صار الثاني انسانا بذاته. فسد الانسان الأول فصنم الانسان الثاني 
من مادته إنسانا الغا . . ثم فسد الانسان الثاني فصنم من مادته الانسان الثالث 
انسانا رابعاً. فإنه يمكن أن نتوهم في مادتين تأتي الفعل إلى غير نهاية. من غير 
أن یمرض في ذلك محال. وذلك ما دام الفاعل باقياً. فان كان هذا الفاعل 
الاو لا آول لوجوده ولا آخحر كان هذا الفعل لا أول لوجوده ولا آخر كما تبین 
فيما سلف . وكذلك يعرض أن يتوهم فيهما في الماضي . أعني أنه متى كان 
الانسان فقد كان قبله إنسان فعله وانسان فسد. وقبل ذلك الانسان إنسان فعلهء 
وانسان فسد. وذلك أن كل ما هذا شأنهء إذا استند إلى فاعل قدیم فهو في 
طبيعة الدائرة ليس يمكن فيه كل . 


وأما لو كان إنسان عن إنسان. من مواد لا نهاية لهاء أو يمكن أن يتزيد 
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تزیداً لا نهاية له. لكان مستحيلا. لانه كان يمكن أن توجد مادة لا نهاية لها. 
فكان يمكن أن يوجد كل غير متناف لأنه إن وجد كل متناه يتزيد تزيداً لا نهاية له 
من غير أن يفسد شيء منه» أمكن أن يوجد کل غير متناه ..وهذا شيء قد بينه 
الحکیم. > في السماع . 

فإذن الجهة التي منها أدخل القدماء موجوداً قدیماً لیس بمتفیر أصلا 
ليست هي من جهة وجود الحادثات عنه بما هي حادئة» بل بما هي قديمة 
بالجنس . والأحق عندهم أن يكون هذا المرور إلى غير نهاية لازما أ عن وجود 
فاعل قدیم لأن الحادث إنما یلزم أن یکون بالذات عن سبب حادث. واما 
الجهه التي من قبلها أدخل القدماء فى الوجود موجودا أزليا واحدا بالعدد من غير 
أن یقبل ضرباً من ضروب التغير بجهتان: 

أحداهما: انهم ألفوا هذا الوجود الدوري فيا وذلك أنهم ألفوا كون 
الواحد الحاضر فسادا لما قبلهء وكذلك فساد الفاسد متهما ألفوه كونا لما بعده. 
فوجب أن يكون هذا التغير القديم عن محرك قدیم. ومتحرك قديم غير متغير في 
جوهره. وإنما هو متغير في المكان بأجزائه. أي يقرب من بعض الكائنات 
ویبعد. فیکون ذلك سا لفساد الفاسد منهماء وكون الكائن. وهذا الجرم 
السماري هو الموجود الغیر متغير الا في الأين لا في غير ذلك من ضروب 
التغیر. فهو سبب للحوادث من جهة أفعاله الحادنّة . وهو من جهة اتصال هذه 
الافعال لی أعني أنه لا أول لها ولا آخرء عن سيب لا آول له ولا آخر. 

والوجه الثاني : الذي من قبله أدخلوا موجودا قديماء لیس بجسم أصلاء 
ولا ذي هیولی, هو آنهم وجدوا جمیع أجناس الحرکات ترتقي إلى الحركة في 
المكان. ووحدوا الحركة في المكان ترتقي إلى متحرك من ذاتهء عن محرك 
اول. غير متحرك أصلاء لا بالذات ولا بالعرض. وإلا وجدت محركات 
متحركات 3 غير متناهية وذلك مستحيل . فيلزم أن يكون هذا المحرك الأول 
أزلياء وإلا لم يكن أولا . وإذا ذلك كذلك. فكل حركة فى الوجود. فهي ترتقي 
إلى هذا المحرك بالذات. لا بالعرض . وهو الذي يوجد مع کل متحرك في حين 
ما يتحرك . وأما کون محرك قبل محرك» مثل إنسان يولد |نسانا. فذلك بالعرض 
لا بالذات. وأما المحرك الذي هو شرط في وجود الإنسان من أول تكوينه إلى 
آخری بل من أول وجوده إلى انقضاء و فهو هذا المحرك . وكذلك وجوده 
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هو شرط في جميع الموجودات» وشرط في حفظ السموات والارض وما بينهما. 
وهذا كله ليس يتبين في هذا الموضع ببرهان. ولكن بأقوال هي من جنس 
هذا القول» وهي أقنع من أقوال الخصوم عند من أنصف. وان تبين لك هذاء 
فقد استغنيت عن الإنفصال الذي ينفصل به أبو حامد عن خصماء الفلاسفة في 
و الإعتراض عليهم في هذه المسالت فإنها انفصالات ناقصة لأنه إذا لم 
تتبين الجهة التي من قبلها أدخلوا موجوداً أزلياً في الوجود» لم یتبین وجه 
انفصالهم عن وجود الحادث عن الازلي . وذلك هو كما قلنا: بتوسط ما هو أزلي 
في جوهره كائن فاسد في حر کانه الجزئيةء لا في الحركة الكلية الدورية. أو 
بتوسط ما هو من الأفعال آزلي بالجنس أي ليس له أول. ولا آخر. 
قال أبو حامد مجیاً عن الفلاسفة : 
فان فيل: نحن لا نبعد صدور حادث من قديم, أي حادث كانء بل نبعد صدور 
حادث من قديم. هو أول الحوادث إذ ا تقارق حالة الحدوت ما قبله في ترجیح جهه 
الوحود لا من حيث حضور وقتء ولا الة. ولا شرطء ولا طبيعة. ولا غرض. ولا سبب 
من الأسباب. يجدّد حاله . وأما إذا لم يكن هو الحادث الاول جاز أن يصدر منه. عند 
حدوث شيء آخرء من استعداد المحل القابل. وحضور الوقت الموافق أو ما جرى هذا 
المجری. 
- ولما آورد أبو حامد عتهم هذا الجواب. قال مجيباً لهم : 
آما السوال في حصول الاستمداد وحضور الوفت. وكل ما بتجدد فيه غمائم . 
فاما أن يتسلسل يتسلسل إلى غير تهاية. أو ينتهي إلى قديم يكون أول حادتث منه . 
قلت : هذا السوال هو الذى سألهم ولا عله . وهذا النوع من الاالرام 
عو الذي ألزمهم منه أنه يصدر حادث من قديم. ولما أجاب عنهم يجوات ل 
یطابق السؤال. وهو تجويز حادث عن قديم لا حادث له . أعاد عليهم السؤال 
مره تأنية , 
والجواب عن هذا السژال هو ما تقدم » من وجه صذور الحادث عن 
القديم الأول. لا بما هو حادث. بل بما هو أزلي؛ من جهة أنه آزلي بالجنس 
حادث بالأجزاء. وذلك أن کل فاعل قدیم عندهم إن صدر عنه حادث 
بالذات. فليس هو القدیم الأول عندهم. وفعله عندهم مستند إلى القدیم 
الأول آعني حضور فعل القدیم الذي ليس بأول يستند إلى القديم الأول. علی 
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الوجه الذي يستند المحدث إلى القديم الأول» وهو الاستناد الذي هو بالكل لا 
بالأجزاء . ثم أتى بجواب عن الفلاسفة بأن صور بعض التصوير مذهبهم . 
ومعئاه : إنما يتصور حادث عن قديم بواسطة حركة دورية تشبه القديم من 
جهة أنها لا أول لها ولا آخر. وتشبه الحادث بأن كل جزء منها يتوهمء فهو كائن 
فاسد فتكون هذه الحركة بحدوث أجزائها مبدأ للحوادث وتکون أزلية كليتها 
فعلا للأزلي . 
شم قال في الإعتراض على هذا النحو من قبل صدور الحادث عن 
القديم الأول على مذهب القلاسفة» فقال لهم : 
الحركة الدورية التي هي المستند حادث أم قديم؟ فان كان قديما فكيف صار ميدأ 
لاول الحوادث؟ وان كان حادثا افتقر إلى حادث آخر وتسلسل . وقولكم : أنه من وجه يشبه 
القدیم ومن وجه يشبه الحادث. فإنه ثابت متجدد أي هو ثابت التجدد متجدد الشوت. 
فنقول : آهر مبدأ الحوادث من حيث أنه ثابت أو من حيث أنه متجدد؟ فان كان من حيث أنه 
ثابت فكيف صدر من ثابت متشابه الأحوال شيء في بعض الأوقات دون بعض؟ وان كان من 
تقریر الإلرام . ١‏ 
هدا معنى قوله ‏ وهو قول سفسطائی . فإنه لم بصدر عنها الحادت 
من جهة ما هي ثابتة» وإنما صدر عنها من حيث هي متجددة . إلا أنها لم تحتج 
قديم. أي لا أول له ولا آخر. فوجب أن يكون فاعل هذاء هو فاعل قدیم لأن 
الفعل القديم لفاعل قديم. والمحدث لفاعل محدث. والحركة إنما يفهم من 
الحركة ليست ثابتة. وإنما هی متغيرة. 
فلما شعر أبو حامد بهذا قال: ولهم في الخروج عن هذا الالزام نوع احتيال 
سنورده في بعض المسائل . 
الدليل الثانی 
۱ قال أبو حامد : 
“ زعموا «الفلاسفة) أن القائل بأن العالم متأخر عن الله تعالی والله تعالی متقدم عليه 
ليس یخلو؛ اما أن يريد به أنه متقدم بالذات لا بالزمان کتقدم الواحد على الائنین» فانه 
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بالطبع. مع أنه يجوز أن يكون معه في الوجود الزماني . وكتقدم العلة على المعلول. مثل 
تقدم حركة الشخص على حركة الظل التابع له. وحركة اليد مع حركة الخانم. وحركة اليد 
في الماء» مع حركة الماء. فإنها متساوية في الزمان» وبعضها علة وبعضها معلول. إذ 
بقال: تحرك الظل بحركة الشخص, وتحرك الماء بحركة اليد في الماء. ولا يقال: تحرك 
الشخص بحركة الظل ونحرك اليد بحركة الماء. وإن كانت متساوية. فان أريد بتقدم 
الباري سبحانه علي العالم هذا لزم أن يكونا حادثين أو فدیمین. واستحال أن يكون أحدهما 
حادئا والاخر قدیما . 
وان ارید أن الباري تمالی متقدم على العالم والزمان لا بالذات بل بالزمان. فإذن قبل 
وجود العالم والزمان. زمان» كان العالم فيه معدوماء اد كان العدم سابقا على الوجود وکان 
الله تعالى سابقاً بمدة مديدة, لها طرف من جهة الآخرء ولا طرف لها من جهة الأول. فإذن 
قبل الزمان زمان لا نهاية له وهو متناقض, ولاجله يستحيل القول بحدوث الزمان . وإذ وجب 
قدم الزمان وهو عبارة عن قدر الحرکة وجب قدم الحركة. ووجب قدم المتحرك الذي يدوم 
000 حركته . 
: آما مساق القول الذي حكاه عنهم فليس ببرهان. وذلك أن 
حاصله 9 الباري سبحانه ان كان متقدما على العالم. فاما أن یکون متقدما 
بالسببي لا بالزمان. مثل ما تقدم الشخص ظله واما آن یکون متقدما بالزمان 
مثل تقدم البناء على الحائط . فان کان متقدماً عدم الشخص ظله والباري 
ندیم فالعالم قديم. وان كان متقدما | بالزمان وجب أن يكون متقدماً على العالم 
بزمان لا أول له فیکون الزمان قديماً. لانه (ذا كان قبل الزمان زمان فلا یتصور 
حدوثه . واذا كان الزمان قديماء فالحركة قديمت لأن الزمان لا يفهم الا مع 
الحرکة . وإذا كانت الحركة قديمة فالمتحرك بها قدیم والمحرك لها ضرورة 
قدیم . 
وانما كان هذا البرهان غير صحيح. لان الباري سبحانه ليس شأنه أن 
يكون في زمان. والعالم شأنه أن يكون في زمان. فليس یصدق عند مقايسة 
القديم إلى العالم أنه !ما أن يكون معأ وإما أن يكون متقدماً عليه بالزمان أو 
بالسبية. لان القديم لىن مما شأنه أن یکون في زمان. والعالم شانه أن يكون 
في زمان . 
قال أبو حامد : 
: والاعتراض هو أن يقال: الزمان حادث ومخلوق ولیس قبله زمان أصلاء ونعني بقولتا: 
إن الله تعالى متقدم على العالم والزمان إنه كان ولا عالم ولا زمان ثم كان ومعه عالم وزمان . 
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ومعنى قولنا: كان ولا عالم. وجود ذات الباري سبحانه وعدم دات العالم فقط . ومقهوم 
فولنا: كان ومعه عالم وجود الذاتين فقط . فتعني بالتقدم اتفراده بالوجود فقط . والعالم 
كشخص واحد . ولو قلنا: كان الله سبحانه وتعالى ولا عيسى ثم كان وعيسى معه لم بتضمن 
اللفظ إلا وجود ذات وعدم ذات ثم وجود ذاتين. وليس من ضرورة ذلك تقدير شيء ثالث: 
وإن كان الوهم لا يسكن عن تقدير ثالث فلا التفات إلى أغائيط الأوهام . 
قلت: هذا قول مغالطي خبيث. فإنه قد قام البرهان أن ههنا نوعين من 
الوجود. أحدهما: في طبيعته الحركة (العالم) وهذا لا ينفك عن الزمان. 
والآخر: ليس في طبيعته الحركة (الله) وهذا أزلي وليس يتصف بالزمان. أما 
الذي في طبيعته» فموجود معلوم بالحس والعقل. وأما الذي ليس في طبيعته 
الحركة ولا التغير فقد قام البرهان على وجوده عند كل من يعترف بأن كل متحرك 
له محرك. وکل مفعول له فاعل. وأن الأسياب المحركة بعضها بعضاء لا تمر 
إلى غير نهايةء بل تنتهي إلى سبب أول غير متحرك اصلا. 
- وقد قام البرهان أيضاً على أن ا ی بر العله بي 
الموجود الذي في طبيعته الحركة . 
- وقام ابضا البرهان على أن الموجود الذي في طبيعته الحركة ليس ينفك 
عن الزمان . 
وان الموجود الذي ليس في طبیعته الحركة. ليس یلحقه الزمان أصلا. 
وإذا كان ذلك کذلك. فتقدم أحد الموجودين على الآخر. أعني الذي 
ليس يلحقه الزمان»: لسن تقدما زماناء ولا تقدم العلة على المعلول اللذين هما 
من طبيعة الموجود المتحرك , مثل تقدم الشخص على ظله . ولذلك كل من شبه 
تقدم الموجود الغير متحرك على المتحرك بتقدم الموجودين المتحركين أحدهما 
على الثاني . فقد أخطأ . وذلك أن كل موجودين من هذا الجنس. هو الذي إذا 
اعتبر آحدهما بالثاني » صدق عليه آنه : إما أن یکون معاء واما متقدماً عليه 
بالزمان . أو متاخراً عنه . والذي سلك هذا المسلك من الفلاسفة هم المتأخرون 
من أهل الاسلام» لقلة تحصیلهم لمذهب القدماء . فإذن تقدم أحد الموجودین 
على الآخر هو تقدم الوجود الذي هو لیس بمتغیر» ولا في زمان. على الوجود 
المتغير الذي في الزمان» وهو نوع آخر من التقدم . وإذا كان ذلك کذلك. فل" 
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فقول أبو حامد : «إن تقدم الباری سبحانه على العالم ليس تقدما زمانیای 
ا ى يفهم تأخر العالم عنه. إذا لم يكن تقدمه زمانیا إلا تأخر 
ات العلةء لأن التأحر يقابل التقدم . والمتقابلان هما في جنس واحد. 
ضر ورة ة على ما سبق في العلوم . فإذا كان التقدم لی فاا فالتآخر لیس 
قاتا ويلحق ذلك الشك المتقدم وهو: كيف يتأخر المعلول عن العلة التي 
استوفت شروط الفعل . 


وأما الفلاسفة فلما وضعرا الموجود المتحرك. ليس لكليته مبد لم 
موجود قديم . ومن حججهم في أن الموجود الم له لين سا ولا حادت 
لكليته : إنه متی وصح حادنا وصح موجودا قبل أن یوجد . فان الحدوث حركة. 
والحركة ضرورة في متحرك سواء وصعت الحركة في زمانء أو في الآن. 
وأيضاً فان كل حادث فهو ممكن الحدوث قبل أن يحدث . وإن كان المتکلمون 
ينازعون في هذا الأصلء فسيأني الکلام معهم فيه . وال مکان لاحق ضر وري 
من لواحق ى الموجود المتحر لك . فیلرم صروری إن وضع جانا آن یکون تخرد 
صل أن يوجد . وهذا كله كلام جدلي في هذا الموضع ء ولكنه أقنع من کلام 
القوم . 
ولو كان الله تعالى ولا عيسى مثلا. ثم كان الله وعيسى » لم يتضمن اللفظ : إلا 
وجود ذات وعدم دات ثم وجود ذائین . وليس من ضرورة ذلك تقذير شيء ثالث وهر 
الزمان. م 
صحيح . . إلا أنه يجب أن يكون تأخره عنه, ليس تأخراً زمنيا بالذات. 
بل إن کان فبالعرضص إذ كان المتأعی فتقدلمه الزمان . أعني من صرورة وجوده 
تقدم الزمان وکونه محد؛ا . والعالم لا یعرص له مئل هذا صرورت إلا إن كان 
جزءا من متحرك يفضل الزمان عليه من طرفیه كما عرص لموسی وساثر 
الاشخاص الجائنه الفاسلة . 
وهذا كله ليس يبين ههنا ببرهان. وانما الذي یتبین ههنا. أن المعاندة غير 
صحيحة . وما حكاه بعد من حجة الفلاسفة فليس بصحيح . 


و 


قال أبو حامد مجیا عن الفلاسفة : 
فان یل لقولنا : كان الله تعالی ولا عالم. مفهرم ثالث سوی وجود الذ ات وعدم 
العالم :" بدليل أنا لو قدرنا عدم العالم في المستقیل کان» وجرد دات وعدم دات حاصلا» 
ولم يصح أن بتال: كان الله ولا عالم . بل الصحیح أن یقال: يكون اله ولا عالم . ويقال 
للماضی : كان الله ولا عالم . فبین قولنا: «كان» و دیکون» فرق؛ إذ ليس ينوب أحدهما مناب 
الا خر . فلنبحث عما یرجم إليه الفرق. ولا شك في آنهما لا يفترقان في وجود الذات؛ ولا 
في عدم العالم. با ل في معنی ثالث. فإنا ادا قلنا؟ لعدم العالم في المتقبل: كان الله 
تعالى » ولا عالم . قيل ننا : هذا خطا. فان «کان» إنما تقال على دماض 64 فدل على أن 
تحت لفظ بکانه مقهوما الث وهو الماضي . والماضي بذاته هو الزمان. والماضي بغيره هو 
الحركة . ین تمان . فبالضرورة بلزم أن يكون قبل العالم زمان قد انقضی 
: قلت: حاصل هذا الكلام أن یعرفهم آن في قول القائل : كان کذا 
ولا کذا 7 کان کذا وکذا» ممهوما تالا وهو الزمان. وهو الذي يدل عليه لفط 
رکان بدلیل اختلاف المفهوم في هدا المعنی » فی الماضي والمستقبل . ودلك 
أنه إذا قدرنا وجود شيء ماء مع عدم آخرء و ا واذا قدرنا 
عدمه مع وحجوده فى و فى المستقيل. فلا یکون کذا. فتغیر المقهومین بعتضي أن 
يكون ههنا معنى ثالث ولو كان قولنا : كان كذاء ولا کذا لا يدل لفظ وكان» 
علی معنی . لکن لا بفتری فرلتا: «کان» و «یکون»» وهذا الذي قلناه كله ب 
لکن هذا لا شك فيه عند مقايسة الموجودات بعضها إلى بعض» في 
التقدم والتاخر إذا كانت مما شأنها أن تکون في زمان. فأما إذا لم تكن في زمان 
نان لفظ ١‏ کان» وما أشبهه ليس يدل في أمثال هذه القضايا إلا على ربط الخبر 
بالمخبر. مثل قولنا: دوکان الله غفورا ریم 
وکذلك إن كان آحدهما في زمان والاخر ليس في زمان مثل فولنا: كان 
الله تعالى ولا عالم» ثم كان الله تعالى والعالم. فلذلك لا يصح في مثل هذه 
الموجودات هذه المقايسة التى تمثل بها. 
وإنما تصح المقايسة صحة لا شك فيها إذا ما قسنا عدم العالم مع 
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قبله. والعدم يتقدم عليه والعالم متأخر عنه لأن المتقدم والمتأخرة في الحركة لا 
شان إلا مع الزمان. 
والذي يدخل هذا القول من الاختلال هو إن أخذت المقايسة بين الله 


تعالى والعالم . فمن هذه الجهة فقط يبطل هذا القول. ولا يكون برهاناء أعني 
الذي حكاه عن الفلاسفة . 
قال آبو حامد مجيبا للفلاسفة عن المتکلمین فى معارضة هذا القول: 
قلنا: المفهوم الأصلي من اللفظین وجود ذات» وعدم ذات. والأمر الثالث الذي 

فيه افتراق اللفظین» نسية ة لازمة بال ضافة إليناء بدلیل آنا لو قدرنا عدم العالم في المستقبل» 
ثم قدرنا له بعد ذلك وجودا انیا لكا عند ذلك تقرل: كان الله تعالی ولا عالم . . ویصح 
قولنا. سواء أردنا به العدم الاول» أو العدم الثاني الذي هو بعد الوجود. وآية ذلك أن نسبته 
إلى المستقبل بعينه يجوز أن يصير ماضياً فيعير عنه بلفظ الماضي . وهذا كله لعجز الوهم عن 
توم موجود مبتد إلا مع تقدير قبل له. وذلك القبل الذي لا ينفك الوهم عنه. يظن 7 
شيء محقق موجود. هو الزمان. وهو كعجز الوهم عن أن يقدر تناهي الجسم في جانب 
الرأس ملا إلا على سطح له فوق. فيتوهم أن وراء العالم مكانا. إماملاء وإما خلاء. وإذا 
قيل: ليس فوق سطح العالم فوق. ولا بعد أبعد منه. امتنم الوهم من الإذعان لقبوله. كما 
إذا قيل: ليس قبل وجود العالم قبل هو وجود محقق. نفر عن قبوله. وكما جاز أن یکذب 
الوهم في تقديره فوق العالم خلاء هو بعد لا نهاية له بأن يقال له: الخلاء » ليس مفهوما في 
نقسه وأما البعد فهو تابع للجسم الذي تتباعد أقطاره. فإذا كان الجسم متناهياً» وانقطع 
الملاء والخلاء غير مفهوم . . فثبت أن ليس وراء العالمء لا خلاء ولا ملاءء وان كان الوهم لا 
يذعن لقبوله . 

فكذلك يقال: كما أن البعد المكاني تابع للجم. فكذلك البعد الزماني تابع 
للحركة؛ فإنه امتداد الحركة؛ كما أن ذلك امتداد أقطار الجسم . وكما أن الدليل على تناهي 
افطار الجسم منع من إثبات بعد مكاني وراءه» فقیام الدليل على تناهي الحركة من طرفیه ؛ 
یمنم من تقدیر بعد زماني وراءه. وان كان الوهم متشبثا بخياله وتقدیره ولا يرعوي عنه . ولا 
فرق بين البعد الزماني الذي تنقسم العبارة عنه عند الاضافة إلى «قبل» و «بعده وبين البعد 
المكاني الذي تنقسم العبارة عنه عند الاضافة إلى فوق وتحت. فإن جاز إثبات فوق لا فوق 
فرقه. جاز إثبات قبل ليس قبله قبل محقق. إلا حيال وهمي كما في الفوق. وهذا لازم 
فلیتامل. فإنهم اتفقوا على أنه ليس وراء العالم لا خلاء ولا ملاء. 

قلت : حاصل هذا القول معاندتان: 
[حداهما: أن توهم الماضي والمستقبل اللذین هما القبل والبعد هما 
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شيئان موجودان بالقياس, إلى وهمناء إذ قد بمکننا أن نتخيل مستقبلا صار 
ماضياً. وماضياً كان قبل مستقبلا. وإذا كان ذلك كذلك. فليس الماضي 
والمستقبل من الأشياء الموجودة بذاتهاء ولا لها خارج النفس وجود وإنما هي 
شىء تقعله التقس . فاذا بطل وجود الحركة. بطل مقهوم هذه النسبة والمقايسة . 


والجواب : أن تلازم الحركة والزمان صحيح . وآن الزمان هو شيء يفعله 
الذهن في الحركة . لأنه لعن بمتنع وجود الزمان. إلا مع الموجودات التي لا 
تقبل الحركة. أما وجود الموجودات المتحرکة. أو تقدير وجودهاء فيلحقها 
الزمان صرورة فإنه ليس ههنا إلا موجودان : موجود يقبل الحركة. وموجود لیس 
یقبل الحرکة. ولیس یمکن أن ینقلب أحد الموجودین إلى صاحبه الا لو آمکن 
أن ینقلب الضروري ممكناً. فلو كانت الحركة غير ممکنة. ثم وجدت لوجب أن 
تنقلب طبيعة الموجودات التي لا تقل الحرکة إلى طبیعه التي تقبل الحرکة 

وانما لو كان كذلك لأن الحركة هى فى شىء ضرورة. فلو كانت 
الحركة ممكنة قبل وجود العالم» فالأشياء القابلة لها هي في زمان ضرورة. لان 
الحركة إنما هي ممکنه فیما یقبل السکون» لا في العدم؛ ۽ لأن العدم ليس فيه 
امکان اصلا. الا لو آمکن أن یتحول العدم وجودا. ولذلك لا بد للحادث من أن 
يتقدمه العدم كالحال في سائر الأضداد. وذلك أن الحار إذا صار ارذ فلیس 
يتحول جوهر الحرارة برودةء وإنما يتحول القابل للحرارة والحامل لها من 
الحرارة إلى البرودة. 

وأما العناد الثاني : وهو أقوى هذه العنادات. فانه سفسطائي خبيث . 
وحاصله : أن توهم القبلية» قبل ابتداء الحركة الأولی التي لم يكن قيلها شيء 
متحرك. هو مثل توهم الخيال أن آخر جسم العالم. وهو الفوق مثلاء ينتهى 
صرورة: : اما إلى جسم آخر» وإما إلى خلاء . وذلك أن البعد هو شيء یتم 
الجسمء > كما أن الزمان هو شيء يتبع الحركة . فان امتنع أن يوجد جسم لا نهاية 
له امتنم بعد غير متنا وإذا ضع آن پرجد بعد غير ماه اسع ان عن کل 
جسم إلى جسم آخر؛ أو إلى شيء يقدر فيه بعد» وهو الخلاء مثلاء ويمر ذلك 
إلى غير نهاية. وكذلك الحركة والزمان هو شيء تابع لها. فإن أمتنع أن توجد 
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حرکه ماصیه غير متناهية » وکانت ههنا حر که آولی متاهبه الطرف من جهة 
031 لوجدت قبل الحركة الاولی 
حركة آخری. 


وهذه المعاندة هي كما قلنا خبیثة. وهي من مراضم الابدال المغلطت 
وان كنت قرأت کتاب السفسطة. > وذلك هو الحکم للکم الذي لا وضع له ولا 
يوجد فيه کل وهو الزمان والحركة كحكم الكم الذي له . وصع وكل وهو 
الجسم . وجمل امتناع عدم التناهي ف في الکم ذي الوضم : دلیلا على إمتناعه في 
الكم الذي لا وضم له . وجعل فعل النفس في توهم الزيادة على ما كان يفرض 
بالفعل منهماء من باب واحد. وذلك غلط بين ؛ فإن توهم الزيادة على على العظم 
الموجود بالفعل . وانه يجب أن ينتهي إلى عظم آخر لیس هو شيئا موجودا. في 
جوهر العظم ولا في حده. واما توهم القبلية والبعدية في الحركة المحدئة 
فشيء موجود في جوهرها . فانه لیس یمکن أن تکون حركة محدثة إلا في زمان» 
أعني أن یفضل الزمان على ابتدائها . وكذلك لا یمکن أن بتصور زمان له طرف. 
ليس هو نهاية لزمان آخن اذ كان حد الآن أنه الشي» الذي هو نهاية للماضي. 
ومبدأ للمستقبل. لأن الآن هو الحاضر. والحاضر هو وسط صرورة بين 
الماضي والمستقبل. وتصور حاضر ليس قبله ماض هو محال. وليس الامر 
كذلك في النقطةء لأن النقطة نهابة الخط. وتوجد معه. لأن الخط ساكن ؛ 
فيمكن أن نتوهم نقطة هي مبدأ لخط. وليست نهاية لآخر. و «الآن» ليس يمكن 
أن يوجد لا مع الزمان الماضي , ولا مع المستقبل . وما لا يمكن فيه أن يكون 
قاتا بدا فلس يمكن آنبوجد قبل جود انسل من غير أن کرن نها 
لزمان ماض . فسبب هذا الغلط تثشبه الآن بالنقطة . 


وبرهان أن كل حركة محدثة قبلها زمان أن كل حادث لا بد؛ أن يكون 
توما ولیس یمکن أن یکون في الأن الذي یصدق عليه انه حادث معدوماً. 
فبقي أن يصدق عليه أنه معدوم في آن آخر غير الآن الذي يصدق عليه فيه أنه 
وجد بين كل آنين زمان لا يلي آن آنا كما لا تلي نقطة نقطة . وقد تبين ذلك في 
العلوم . فإذن قبل الآن الذي حدئت فيه الحرکة زمان ضرورة. لانه متی 
تصورنا آنين في الوجود حدث بينهما زمان ولا بد. «فالفوق» لا يشبه «القبل» 
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كما قيل في هذا القول. ولا «الآن» يشبه «النقطة». ولا «الکم دي الوضعه يشبه 
«الذي ا وضع له . 


فالذي يجوز وجود آن لیس بحاضر؛ أو حاضر ليس قبله ماض " فهو برفع 
الزمان والان بوضعه آنا بهذه الصفة. ثم یضم. زماناً ليس له مبدا: نهذا الوضع 
يبطل نقسه. ولذلك ليس يصح أن ينسب وجود القبليةء في كل حادث إلى 
الوهم. لان الذي يرفع القبلية يرفع المحدث . والذي يرفع أن يكون للفوق فوق 
بعکش هذا لأنه يرفع الفوق المطلق . وإذا ارتفع الفوق المطلی. ارتفع الأسفل 
المطلق ؛ وإذا ارتفع هذان ارتفع الثقيل ا 


وليس قعل الوهم. في الجم المستقيم الأبعادء أنه يجب أن ينتهي إلى 
جسم غیره باطلا. بل هو واجب؛ فان المستقيم الأبعاد يمكن فيه الزيادة. وما 
یمکن فيه الزيادة فليس له حد بالطبع. ولذلك :وجب أن تنتهي الاجسام 
المستقيمة إلى محيط جسم كري إذ كان هو التام الذي لا يمكن فيه زيادة ولا 
نقصان . ولذلك متى طلب الذهن أن يتوهم في الجسم الكري أنه يجب أن 

بنتهي إلى شيء غيره. فقد توهم باطلا. " وهذه كلها أمور ليست محصلة عند 
0 ولا عند من لم يشرع في النظر على الترتيب الصناعي . 


وأيضاً ليس يتبع الزمان الحركة. على نحو ما تتبع النهاية العظم؛ لان 
النهاية د تتبع العظم من قبل آنها موجودة فيه كنا تخر ره 
0 یشخصه. والمشار إليه بالاضارة إلى موضعه» وكونه موجودا في 
المكان الذي فيه موضوعه. 

وليس الأمر كذلك في لزوم الزمان والحركة . بل لروم الزمان عن الحركة 
أشبه شيء بلزوم العدد عن المعدود. أعني أنه كما لا يتعين العدد بتعين 
المعدود ولا یتکثر بتکثره. کذلك الامر في الزمان مع الحر کات . ولذلك كان 
الزمان واحدا لكل حركة ومتحرك وموخودا في کل مکان . حتی لو توهمنا قوما 
حبسوا منذ الصا في مغارة من الأرض» لکا نقطع أن هؤلاء یدرکون الزمان» 
وان لم يدركوا شیثا من الحرکات المحسوسة التي في العالم. ولذلك ما یری 
ارسطو أن وجود الحرکات في الزمان هي آشبه شيء بوجود المعدودات في 
المدد. وذلك أن العدد لا يتكثر بتکثر المعدودات. ولا يتعين له موضع بتعين 
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مواضع المعدودات. ويرى أن لذلك كانت خاصته تقدير الحركات. وتقدير 
وجود الموجودات المتحركة من جهة ما هي متحركة» كما يقدر العدد أعيانها. 
ولذلك يقول أرسطو في حد الزمان أنه: عدد الحركة بالمتقدم والمتأخر الذي 
نیها. 

وإذا كان هذا هكذا فكما أنه إن فرضنا معدودا ما حادثاً ليس یلزم أن يكون 
العدد حادثل بل واجب إن كان معدودل أن يكون قبله عدد. كذلك واجب إن 


كان ههنا حركة حادثة أن يكون قبلها زمان. ولو حدث الزمان بوجود حركة مشار 
إليهاء أي حركة كانت» لكان الزمان إنما يدرك مع تلك الحركة. فهذا يفهم لك 
أن طبيعة الزمان أبعد شيء من طبيعة العظم . 5 
قال أبو حامد مجيباً عن الفلاسفة : 

فان فیل : : هذه الموازنه معوجة لأن العالم ليس له فوق ولا تحت لأنه كري » ولیس 
للكرة فوق ولا تحت بل إن سمیت جهه فوفا من حيث إنها تلي راسك والاخری تحتا من 
حیث انها تلي رجلك. فهو اسم تحدده بالاضافة إليك. والجهة التي هي تحت با ضافة ١‏ 
إليك هي فوق بالاضافة إلى غيرك. إذا قدرته على الجانب الآخر من 0 الارضیت واقفا 
يحاذي أخمص قدمه أخمص قدمك. بل الجهة التي تقدرها فوقك من أجزاء السماء نهاراً ٠‏ 
هي بعينها تحت الأرض ليلا . وما موخت الارض یعود إلى فوق الارض بالدور. وأما الأول 
لوجود العالم لا يتصور أن ينقلب آخرا. وهو كما لو قدرنا خشبة أحد طرفيها غلیظ ‏ والآخر 
رقیق ٠‏ واصطلحنا على أن سمي الجهة التي تلي الرفيق فوقاً إلى حیت ينتهي ۲ والجانب 
الآخر تحت لم یظهر بهذا اختلاف ذاتي في اجزاء العالم. بل هي اسامي مختلفف قیامها 


بهيئة هذه الخثبة. حتی لو عکس وضعها لانمکس الاسم. والعالم لم یتبدل. فالفوق 
والتحت نسبة محضة إليك لا تختلف اجزاء العالم وسطوحه فيه . 


وأما العدم المتقدم على العالم. والنهاية الاولی لوجوده فموجود ذاتي لا یتصور أن 

يتبدل فيصير آخراء ولا العدم المقدر عند فناء العالم الذي هو عدم لاحق. يتصور أن يصير 

سابقاً فطر فا نهاية وجرد العالم الذي أحدهما اول والثاني آأخرء طرفان ذاتيان ثابتان لا 
یتصور التبدل فیهما بتبدل الاضاة إليهماء بخلاف الفوق والتحت. فإذا آمکننا أن نقول: 

ليس للعالم فوق ولا تحت فلا يمكنكم أن تقولوا ليس لوجود العالم قبل ولا بعد وإذا ثبت 
قلت: هذا الكلام الذي هو جواب عن الفلاسقة فى نهاية السقوط . 

وذلك أن حاصله أن الفوق والأسفل هما أمران مضافان. فلذلك عرض 

لهما التسلسل الوهمي . وأما التسلسل الذي ف في القبل والبعد. ذ فليس فليس وهمياء إذ 


"5 


لا إضافة هنالك. وإنما هو عقلي . . ومعنى هذا أن الفوق المتوهم للشيء. يمكن 
أن يتوهم سفلا لذلك الشي». والسفل يمكن أن يتوهم فوقا. وليس العدم الذي 
قبل الحادث وهو المسمى قبلا يمكن أن يتوهم العدم الذي بعد الحادث 
المسمی بعدا . فان الشك بعد هذا باق عليهم لان الفلاسفة يرون أن ههنا فوقا 
بالطبع» وهو الذي يتحرك إليه الخفیف. وأسفل بالطبع وهو الذي يتحرك إليه 
الثقيل. وإلا كان الثقيل والخفيف بالإضافة والوضع . وترى أن نهاية الجسم 
الذي هو فوق بالطبع» يعرض له في التخيل انتهاء. إما إلى خلاء آوملاء. 
نهذا الدلیل إنما انكسر في حى القلاسقة من وجهین؛ أحدهما: أن 

یضعون فوقا باطلاق. وأسفل باطلاق. ولا يضعون ولا باطلاق ولا آخرا 
باطلاق. والثاني : أن لخصومهم (الاشاعرة) أن يقولوا: إنه ليس العلة في تخيل 
أن الفوق فوقاء ومرور ذلك إلى غير نهاية» کونه مضافا بل إنما عرض ذلك 
للتخيل من قبل أنه لم يشاهد عظما إلا متصلا بعظم كما لم يشاهد شيئاً محدثاء 
إلا له قبل . 

ولذلك انتقل أ بو .حامد من لفظ «الفوق» و «الأسفل» إلى الورای 
والخارج. فقال مجيباً للفلاسفة : 
۱ قلنالا فرق؛ فإنه لا غرض في تعيين لفظ الفوق والتحت بل نعدل إلى لفظ 
«الوراءه و «الخارج» ونقول: للعالم داخل وخارج إلى قوله : فهذا هو سبب الغلط. 

فإنكسر بهذه النقلة ما عاند (الغزالي) به الفلاسفة من تشبيه النهاية في 
الزمان» بالنهاية في العظم ونا نع د او الغلط في ذلك التشبيه بما 
فيه مقنع . وتا أنها معاندة سفسطائية. فلا معنی لإعادة القول في ذلك . 

قال آبو حامد: 


ييف نائة لهم في [لرام فلم ی 
قالوا: لا شك عندكم في أن الله تعالى كان قادرا على أن يخلق العالم قبل أن خلقه 
بقدر سنة أو مائة سنة أو ألف سنةء أو ما لا نهاية له. وأن هذه التقديرات متفاوتة في المقدار 
والكمية. فلا بد من إثيات شيء قبل وجود العالم ممتد مقدر بعضه أمد وأطول من البعض. 
فلا بد من إثبات شيء من قبل وجود العالم . إلى قوله : فإذن قبل العالم عندكم شيء ذو كمية 
قلت : حاصل هذ! القول أنه متى توهمنا حركة وجدنا معها امتداداً 
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مقدراً لها كأنه مكيال لهاء والحركة مكيلة له. ونجد هذا المكيال والامتداد 
يمكن أن تفرض فيه حركة أطول من الحركة المفروضة الأولى. وبما يساويها 
ويطابقها من هذا الامتداد. نقول: إن الحركة الواحدة أطول من الثانيةء وإذا 
كان ذلك كذلك. وكان العالم له امتذاذ ما عندكم من أوله إلى الآن. فلنفرض 
مثلا أن ذلك هز ألف سنة . ولآن الله تعالى عندكم هو قادر على أن يخلق قبل 
هذا العالمء > عالماً آخر» يكون الامتداد الذي يقدره أطو ل من الإمتداد الذي 
يقدر العالم الأول بمقدار محدود. وكذلك يمكن أن يخلق قبل هذا الثاني الا . 


وكل واحد من هذه العوالم يجب أن وجوده امتداد يمكن أن يقدر نه 
وجوده. وإذا كان هذا الإمكان في العوالم يمر إلى غير نهاية. أي يمكن أن 
يكون قبل العالم عالم, وقبل ذلك العالم عالم. ويمر الأمر إلى غير النهاية . 
فههنا امتداد مقدم على جميع هله العوالم . وهذا الامتداد المقدر لجميعها ليس 
يمكن أن يكون عدماً. فإن العدم ليس بمقدار ولا يكون إلا كما ضرورة» فإن 
مقدار الكم صرورة كم. فهذا الكم المقذر هو الذي نسمية الزمان . وهو يظهر 
أنه متقدم بالوجود على كل شيء يوهم حادثاء .كما أن الكيل ينبغي أن يكون 
متقدما على المكيل في الوجود. وكما أنه لو كان هذا الإمتداد الذي هو الزمان 
حادثا بحدوث حركة أولى لوجب أن یکون قبلها امتداده هو المقدّر له وفيه كان 
يحدث وهو كالكيل لها؛ كذلك يجب أن يكون قبل كل عالم يتوهم وجوده 
امتداد يقدره. فإذن ليس هذا الإمتداد عاك + لأنه لو كان حاداً لكان له امتداد 
يقدره. لأن كل حادث له امتداد یقدره. هو الذي يسمى الزمان. 


فهذا هو أوفق الجهات التي يخرج عليها هذا القول. وهي طريقة ابن سينا 
في إثبات الزمان. لکن في تفهمها عسر من قبل أنه مع كل ممکن ماه واه 
ومع كل امتداد ممكن بقارنه, وهو موضع النزاع » إلا إذا سلم أن الامکانات التي 
قبل العالم من طبيعة الممكن الموجود في العالم . أعني أنه كما أن هذا الممكن 
الذي في العالم من شانه أن يلحقه الزمان. كذلك الممكن الذي قبل العالم. 
فهذا بين في الممكن الذي في العالم. ولذلك يمكن أن يتوهم منه وجود 
الزمان . 

قال أبو حامد : 
الإعتراض أن هذا كله من عمل الوهم » وأقرب طريق في دفعه المقابلة للزمان 
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بالمكان » فإنا نقول: هل كان في قدرة الله تعالى أن یخلق الفلك الأعلى في سمكه أكبر مما 
خلقه بذراع؟ فإن الو فهو تعجيز . وان 0 : نعم 7 وثلاثة آذرع» وتيك 
IR IN‏ لاك O‏ فرك العالم 
بحكم هذا كمية تستدعي ذا كمية وهو الجسم أو الخلاء . فوراء العالم خلاء أو ملاءء فما فما 
الجواب عنه؟ ۱ 

وکذلك هل كان الله قادر على أن یخلق كرة العالم آصغر مما خلقها بذراع أو 
بذراعين؟ وهل بين التقدیرین تقاوت فيما ينتفي ص الملاء ويتبقى ۰ والشغل للاحیاز؟ إذ 
الملاء المنتفي عند نقصان ذراعين, أكثر مما يتفي عند نقصان فراع فيكون الخلاء مقدراً؛ 
والخلاء ليس بشيء. فکیف يكون مقدرا؟ وجوابنا في تخیل الوهم تقدیر الامکاتات الزمانية 
قبل وجود العالم ؛ کجوابکم في تخيل الوهم تقدير الإمكانات المكانية وراء وجود العالم ولا 
و 

قلت : هذا الالزام صحیح إذا جوز تزاید مقدار جسم العالم إلى غير 

نهاية . وذلك أنه یلزم على هذا أن یوجد عن الباري سبحانه شيء متناه یتقدمه 
إمكانات كمية لا نهاية لها. وادا جاز هذا في إمكان العظم جاز في إمكان 
الزمان. فيوجد زمان متناه من طرفه وإن كان قبله إمكانات زمنية .لا نهاية لها. 


والجواب عن هذ! : أن توهم کون العالم أكبرء أو أصغرء لین سح 
بل هو ممتنع . وليس يلزم من کون هذا ممتنعاً. ٠‏ أن يكون توهم إمكان عالم قبل 
هذا العالم ممتنعاء > إلا لو كانت طيعة الممكن قد حدئت» yT‏ 
العالم هناك إلا طبيعتان: طبيعة الضروري وطبيعة الممتنع. وهو بين إذ حکم 
العقل على وجود الطبائع الثلاث لم تزل ولا تزال: الممکن. والضروري 
والممتنع . كحكم العقل على الضروري والممتنع فقط. ولا يزال كحكمه على 
وجود الضروري والممتنع . 

وهذا العناد لا يلزم الفلاسفة لانهم يعتقدون أن العالم ليس يمكن أن 
يكون أصغر مما هو ولا أكبر. ولو جاز أن يكون عظم أكبر من عظم ويمر ذلك 
إلى غير النهاية» لجاز أن يوجد عظم لا آخر له. ولو جاز أن يوجد عظم لا آخر 
له. لوجد عظم بالفعل لا نهاية له وذلك مستحيل. وهذا شيء قد صرح به 
أرسطو. أعني أن التزيد في العظم إلى غير نهاية مستحيل. وأما على رأي من 
يجوز ذلك المكان ما يلحقه من عجز الخالق؛ فإنه يصح له هذا العناد. لأن 


54 


الامکان ههنا يكون عقلياًء كما هر في قبل العالم عند الفلاسفة . ولذلك من 
يقول بحدوث العالم عدوا تفای ويقول: إن كل جسم في مكان يلزمه أن 
يكون قبله مكان. وذلك إما جسم يكون حدوثه فیه. وإما خلاء؛ وذلك أن 
المکان يلزم أن يتقدم المحدث ضرورة. فمن ييطل وجود الخلاء. ويقول 
بتناهي الجسم لیس يقدر أن يضع العالم محدثاً. ولذلك من آنکر من متاخري 
الأشعرية وجود الخلاء فقد فارق أصول القوم , ولم ار ذلك لهم . ولکن حدنني 
بذلك .بعض من يعتني بمذاهب هؤلاء القوم . 
ولو كان فعل هذا الامتداد المقدر للحرکة الذي هو کالکیل للحرکة هو 
من فعل الوهم الکاذب. مثل توهم العالم أكبر أو أصغر مما هو علیه لكان 
الزمان غير موجود لأن الزمان ليس هو شيئاً غير ما يدركه الذهن من هذا 
الامتداد المقدر للحركة. فان كان من المعروف بنفه أن الزمان موجود. فيتبغي 
أن يكون هذا الفعل للذهن من أفعاله الصادقة المنسوبة إلى العقل. لا من 
الأفعال المنسوية إلى الخيال. 
قال أبو حامد : 
فان فيل : ونحن نقول: إن ما ليس بممكن فغير مقدور. وكون العالم أكبر مما هو 
عليه واصغر ليس بممکن» فلا يكون مقدورا. 
قلت: هذا جواب لما شنعت به الأشعرية من أن وضع العالم يمكن 
الباري أن يصيره أكبر أو اصفر. هو تعجيز للباري سبحانه . لآن العجزء إنما هو 
عجز عن المقدور لا عن المستحيل . 
۱ ثم قال أبو حامد رادا عليهم : 
وهذا العذر باطل من ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن هذا مكابرة المقل. فإن العقل في تقدير العالم» أكبر أو أصغر مما هو عليه 
بذراع. ليس هو كتقدير الجمع بين السواد والبباض. والوجود والعدم والممتتم هو الجمع 
بين النفي والاثيات. وإليه ترجع المحالات كلها؛ فهو تحكم فاسد. 
قلت: القول بهذا هو كما قال. مكابرة للعقل الذي هو في بادىء 
الراي . وأما عند العقل الحقيقي . فليس هو مکابرة» فان القول بإمكان هذاء أو 
بعدم إمكانه مما يحتاج إلى برهان. ولذلك صدق في قوله: إنه ليس امتناع 
هذاء كتقدير الجمع بين السواد والبیاض لان هذا معروف بتفسه واستحالته . 
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وأما کون العالم لا يمكن فيه أن يكون أصغر أو أكبر مما هو علیه. فليس معروفاً 
بنفسهء والمحالات. وان كانت ترجم إلى المحالات المعروفة بأنفسها فهي 
ترجع بنحوين : 

أحدهما: أن يكون ذلك معروفا بنفسه أنه محال. 


والثاني: أن يكون يلزم عن وضعه لزوماً قريباًء أو بعیدا. محال من 
المحالات المعروفة بأنفسها أنها محال. مثال ذلك: أن فرض العالم يمكن أن 
يكون أكبر» أو أصغرء يلزم عنه أن يكون خارجه ملاء, أو خخلاء. ووضع خارجه 
ملاء أو خلاءء يلزم عنه محال من المحالات . آما الخلاء فوجود بعد مقاری؛ 
وأما الجسمء فكونه متحركا : ما إلى فوق» وإما إلى اسفل» واما كديرا . فان 
كان ذلك کذلك وجب أن يكون جزءاً من عالم آخر. وقد تمرهن أن وجود عالم 
آخر مع هذا العالم محال في العلم الطبيعي . وأقل ما يلزم عنه الخلاءء لأن کل 
عالم لا بد له من أسطقسات آربعة وجسم مستدير يدور حولها. 


فمن أحب أن يقف على هذاء فليضرب إليها بيده في المواضع التي 
وجب ذكرها. وذلك بعد الشروط تي يجب أن يتقدم جرا في ار نر 
برهانياً. 


ثم ذكر الوجه الثاني فقال (الغزالي): 
إنه إن كان العالم على ما هو عليه لا يمكن أن يكون أكبر منه أو أصغر. فوجوده 
على ماكر علي واج ا معان والواجب مستغن عن علة . فقالوا بما قاله الدهريون من 
نفي الصانم . ونفي سب هو مسیب الأسباب» ل هذا مذهبكم. 


قلت: الجواب عن هذاء أما بحسب مذهب ابن سينا ققريب. وذلك 
أن واجب الوجود عنده ضربان: واجب الوجود بذاته. وواجب الوجود بغيره. 
والجواب عندي عن هذا أقرب. وذلك أنه يجب فى الأشياء الضرورية على هذا 
القول أن لا يكون لها فاعل ولا صانع. مثال ذلك: أن الآلة التي ينشر بها 
الخشب. هی آلة مقدرة فى الكمية والكيفية. والمادة. أعنى أنها لا يمكن أن 
تكون من غير حدید, ولا يمكن أن تكون يغير شكل المنشار. ولا يمكن أن 
يكون المنشار بأي قدر اتفق. وليس أحد يقول: إن المنشار هو واجب الوجود. 
فانظر ما آخس هذه المغالطة . 
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ولو ارتفعت الضرورة عن كميات الأشياء المصنوعة وكيفياتهاء وموادها 
كما تتوهمه الأشعرية في المخلوقات مع الخالق. لارتفعت الحكمة 00 
في الصائم وفي المخلوقات . وكان يمكن أن يكون كل فاعل مانغا وکل مؤ 
في الموجودات خالقاً. وهذا كله إبطال للعقل والحكمة. 


قال أبو حامد: 
الثالث : هو أن هذا الفاسد لا يعجز الخصم عن مقابلته بمثله. ونقول: إنه لم يكن 
رجود العالم قبل وجوده ممكناء بل وافق الوجود الامکان من غير زيادة ولا نقصان . فإن 
قلتم : فقد انتقل القديم من العجز إلى القدرة؛ قلنا: لاء لأن الوجود لم يكن ممكناء فلم 
يكن مقدورا. واتتاغ حصول ما لیس بممکن لا يدل على العجز. وان قلتم : إنه كيف كان 
ممئتعا فصار ممکنا؟ قلنا: ولم يستحيل أن يكون ممتنعاً في حال» ممكناً في حال؟ فان 
قلتم : الأحوال متساوية . قبل لکم : والمقادير متساوية, فكيف يكون مقدارا ممکنأ» أو أكبر 
منه أو اصغر بمقدار ظفر ممتنعا؟ فإن لم بستحیل هذاء فهذا لا بستحیل. فهذه طريقة 
المقاومه . 
والتحقيق في 00 : أن ما ذکروه من تقدر الإمكانات لا معنی لها. وانما وت 
آن الله تعالى قدیم قادر لا يمتنم عليه الفعل ابد! لو آراده» وليس في هذا القدر ما 
إثبات زمان ممتد إلا أن يضيف الوهم إليه بتلبيسه آشیاء ار 
قلت: حاصل هذا القول أن تقول الأشعرية للفلاسفة : هذه المسألة 
عندنا مستحيلة؛ أعني قول القائل أن العالم يمكن أن يكون أكبر أو أصغرء 
وذلك أن هذا السؤال إنما يتصور على مذهب من يرى أن الإمكان يتقدم خروج 
الشيء إلى الفعل؛ أعني وجود الشيء الممكن. بل نقول: إن الإمكان وقع مم 
القعلا على عانعو كله إن خا ی قلت: إلا أن جحد تقدم 
الإمكان للشى للشيء الممكن جحد للضروريات : فان الممكن يقابله الممتنع من غير 
وسط بينهماء فإن كان الشي- ء لیس ممكناً قبل وجوده» فهو ممتتع ضصرورة 
والممتنع انزاله موجودا كذب محال. وأما إنزال الممكن موجودا فهو كذب 
ممکن» ر کذب مستحیل . وقولهم : اب الامکان مع الفعل کذب فان الامکان 
والفعل متناقضان لا يجتمعان في آن واحد. فهژلاء یلزمهم ألا پوجد إمكان لا 
مع الفعل ولا قبله . والالزام الصحیح للاشعرية في هذا القول ليس هو أن ینتقل 
قدب من العجز إلى القدرة. لانه لا يمى عاجزا من لم یقدر على فعل 
الممتنع وإنما الإلزام الصحيح أن يكون الشيء انتقل من. طبيعة الامتناع إلى 
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طبيعة الوجود وهو مثل انقلاب الضروري ممكناً وإنزال شيء مااممتنصاً في 
وقتء ممكنا في وقت. لا يخرجه عن طبيعة الممکن. فان هذه حال كل 
ممكن . مثال ذلك : أن كل ممكن فوجوده مستحيل في حال وجوم ضده في 
موضوعه» فإذا سلم الخصم أن شیثا ما ممتنع في وقت» ممكن في وقت آخر؛ 
فقد سلم أن الشيء من طبيعة الممكن المطلق لا من طبيعة الممتنع ؛ ويلزم هذا 
إذا فرض أن العالم كان ممتنعاً قبل حدوثه دهراً لا نهاية له أن يكون إذا حدث 
انقلبت طبيعته من الاستحالة إلى الإمكان. وهذه مسألة غير التي كان الكلام فيها 
وقد قلنا أن الخروج من مسألة إلى مسألة من فعل السفسطائيين. 


وأما قوله : والتحقیق في الجواب: إن ما ذكروه من تقدر الإمكاتات لا معنى له 
وإنما المسلم أن الله تعالی » قديم قادر لا يمتنع عليه الفعل أبداً لو اراد ولیس في هذا القدر 
ما يوجب إثبات زمان ممتد إلا أن يضيف الوهم إليه بتلبیسه أشياء آخر. 
فإنه إن كان ليس في هذا الوضع ما يوجب سرمدية الزمان كما قال 
ففيه ما يوجب إمكان ن وقوع العالم سرمدياء وكذلك الزمان وذلك أن الله تعالى لم 
يزل قادرا على الفعل» فليس ههنا ما يوجب امتناع مقارنة فعله على الدوام 
لوجوده بل لعل مقابل هذا هو الذي يدل على الام وهو أنه لا يكون قادرا في 
وقت» ويكون قادراً في وقت آخر ولا يقال فيه أنه قادر الا في أوقات محدودة 
متناهية وهو موجود أزلي قديم. فعادت المسألة إلى : هل يجوز أن يكون العالم 
قديماً أو محدثاء أو لا يجوز أن یکون ترا أو لا يجوز أن يكون دا أو 
يجوز أن يكون محدثاً ولا يجوز أن یکین قديهاء وان كان محدئاً فهل يجوز أن 
يكون فعلا أولا أو لا أول؟ فإن لم يكن في العقل إمكان للوقوف على واحد من 
هذه المتقابلات فليرجع إلى السماع» ولا تعد هذه المسألة من العقليات. 0 
قلنا أن الأول لا يجوز عليه ترك الفعل الأفضل وفعل, الأدنى لأنه نقص. 
نقص اعظم من أن يوضع فعل القدیم متناهياً محدودا کفعل المحدث مع 3 
الفعل المحدود إنما يتصور من الفاعل المحدود لا من الفاعل القدیم الغير 
محدود الوجود والفعل. فهذا كله كما تری لا یخفی على من له أدنى بصر 
بالمعقولات . فکیف یمتنع على القدیم أن یکون قبل الفعل الصادر عنه الان 
فيل وقیل خلك الفعل فمل ویمر ذلك فی ادعات إلى غير نهایة كما یستمر 
وجوده؛ آعني الفاعل إلى غير نهايق. فان من لا ياوق وجوده الزمان ولا يحيط 
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به من طرفیه یلزم صرورة أن یکون فعله لا يحيط به الزمان ولا يساوقه زمان 
محدود وذلك أن کل موجود فلا یتراحی فعله عن وجوده إلا أن یکون ینقصه من 
وجوده شي ء أعني أن ا یکون علی وجوده الكامل أو يكون من دوي الاختيار 
ا AIG‏ ی زج سل 
حادث فقد وضع أن فعله بجهة ما مضطر وأنه لا اختيار له من تلك الجهة في 
فعله . 0 
| الدليل الثالث على قدم العالم 

قال أبو حامد : تسکرا بان قالوا وجود العالم ممكن قبل وجوده. إذ بستحيل أن 
یکون ممتتعاً ثم يصير ممکناء وهذا الامکان لا اول له أي لم بزل ثابتاً ولم يزل العالم ممکنا 
وجوده إذ لا حال من الأحوال يمكن أن يوصف العالم فيه بأنه ممتنم الوجود. فاد! كان 
الامکان لم يزل فالممکن على وفق الامکان أيضاً لم یزل. فان معنی فولنا أنه ممکن وجوده 
أنه ليس محالا وجوده فإذا كان ممكناً وجوده ابداً لم يكن محال وجوده ایدا والا فان كان 
محالا وجوده بدا بطل قولنا أنه ممکن وجوده أبدأً وان بطل قولنا : إنه ممکن وجوده آبدا بطل 
قولنا أن الإمكان لم يزل؛ وان بطل قولنا المکان لم يزل صح قولنا: : إن الامکان له أول وذا 
صح أن له اولا كان قبل ذلك غير ممكن فيژدي إلى إثبات حال لم يكن العالم ممکتاً ولا كان 
ا 

قلت: أما من يسلم أن العالم كان قبل أن يوجد ممکنا إمكاناً لم يزل» 

فإنه یلزمه أن يكون العالم أزلياء لان ما لم يزل ممكناً إن وضع أنه لم يزل 
موجوداً لم يكن يلزم عن إنزاله محال. وما كان ممکناً أن يكون آزلیا فواجب أن 
يكون أزليا لأن الذي يمكن فيه أن يقبل الأزلية لا يمكن فيه أن يكون فاسداً إلا لو 
أمكن أن يعود الفاسد أزلياًء ولذلك ما يقول الحکیم. إن الإمكان في الأمور 
الأزلية هو ضروري. 

قال أبو حامد : الإعتراض أن يقال العالم لم يزل ممكن الحداوث فلا جرم ما من 
وقت إلا ويتصور أحدائه فيه وإذا قدر موجوداً أبداً لم يكن حادثاً فلم يكن الواقع على وفق 
الإمكان بل على خلافه وهذا كقولهم في المكان وهو أن تقدير العالم أكبر مما هو أو خلق 
جسم فوق العالم ممکن وكذا آخر فوق ذلك الآخر وهکذا إلى غير نهاية ولا نهاية لامکان 
الزيادة ومع ذلك فوجود ملاء مطلق لا غاية له غير ممكن وكذلك وجود لا ينتهي طرفه غير 
ممكن بل كما يقال إن الممكن جسم متناهي السطح ولكن لا تتعين مقاديره ه في الكبر والصغر 
فكذلك الممكن الحدوث ومبادىء الوجود لا تتعين في التقدم والتاخر واصل كونه حادنا 
متعين فإنه الممكن لا غير . 
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قلت: أما من وضع أن قبل العالم إفكانا واحدا بالعدد لم يزل فقد 
بلرمه أن يكون چ أزليا وأما من وضع أن قبل العالم إمكانات للعالم غير 
متناهیه بالعدد كما وضع أبو حامد في الجواب فقد يلزمهم أن یکون قبل هذا 
العالم عالم وقبل العالم الثاني عالم ثالث. ویمر ذلك إلى غير نهاية کالحال 
في آشخاص الناس وبخاصة إذا وضع فساد المتقدم شرهلا في وجود المتأخر. 
مثال ذلك : أنه إن كان الله سبحانه قادرا على أن یخلق قبل هذا العالم عالما 
آخرء وقبل ذلك الآخر آخر. فقد لزم أن يمر الأمر إلى غير نهاية وإلا لزم أن 
يوصل إلى عالم ليس يمكن أن يخلق قبله عالم آخر وذلك لا يقول به 
المتكلمون ن ولا تعطيه حجتهم التي يحتجون بها على حدوث العالم وإذا كان 
ممكناً أن يكون قبل هذا العالم عالم آخر إلى غير نهاية فإنزاله كذلك قد يظن به 
أنه ليس محالاً لكن إنزاله كذلك إذا فحص عنه يظهر أنه محال. لأنه يلزم أن 
تكون طبيعة هذا العالم طبيعة الشخص الواحد الذي في هذا العالم الكائن 
الفاسد. فيكون صدوره عن المبدأ الأول بالنحو الذي صدر عنه الشخص. 
وذلك بتوسط متحرك أزلي وحركة أزلية » فيكون هذا العالم جزءاً من عالم آخر 
كالحال في الأشخاص الكائنة الفاسدة في هذا العالم فبالاضطرار إما ينتهي 
الأمر إلى عالم أزلي بالشخص أو تسلسل, وإذا وجب قطع التسلسل فقطعها 
بهذا العالم أولى ؛ ا بإنزاله واحدا بالعدد أزلياً. 


الدليل الرابع على قدم العالم 
وهو أنهم قالوا: كل حادث فالمادة التي فيه تسبقه ‏ إذ لا يستغني الحادث عن مادة 
فلا تكون المادة حادثة. وإنما الحادث الصور والأعراض والكيفيات على المواد. إلى قوله : 
فلم تكن المادة الاولی حادثة بحال. 
قلت: حاصل هذا القول أن كل حادث فهو ممكن قبل حدوثه وأن 
الإمكان يستدعي شيئاً يقوم به وهو المحل القابل للشيء الممکن. وذلك أن 
الإمكان الذي من قبل القابل ليس ينبغي أن يعتقد فيه أنه الإمكان الذي من قبل 
الفاعلء وذلك أن قولنا في زيد أنه يمكن أن يفعل كذا غير قول في المفعول أنه 
يمكن › ولذلك يشتر ط في إمكان الفاعل إمكان القابل فإذا كان الفاعل لا یمکر, أن 
يفعل ممتنعاً وإذا لم يمكن أن يكون الامکان المتقدم على الحادث في غير 
موصوع اصلا ولا أمكن أن يكون الفاعل هر الموضوع › ولا الممكن. لان 
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الممكن إذا حصل بالفعل ارتفع الإمكان فلم يبق إلا أن يكون الحامل للومكان 
هو الشيء القابل للممكن وهو المادة. والمادة لا تتكون بما هي مادة لأنها كانت 
تحتاج إلى مادة ويمر الأمر إلى غير نهاية» بل إن كانت مادة متكونة فمن جهة ما 
هي مركبة من مادة وصورة. وكل متكون فإنما يتكون من شيء ماء فإما أن يمر 
ذلك الى غير ا على اا ي وی ودلك حل 5 
محرکا از لأنه لا يوجد شيء بالفعل غير متناه, وإما أن تكون الصور تتعاقب 
على موضوع غير کائن ولا فاسد ويكون تعاقبها أزلياً ودورا . فان كان ذلك كذلك 
وجب أن يكون ههنا حركة أزلية تفيد هذا التعاقب الذي فى الكائنات الفاسدات 
الازلیف وذلك أنه يظهر أن کون كل واحد من المتکونات هو فساد للآخر وفساده 
هو كون لغيره وألا يتكرن شيء من غير شيءء فان معنى التكون هو انقلاب 
الشيء وتغيره مما بالقوة إلى الفعل. ولذلك فليس يمكن أن يكون عدم الشيء 
هو الذي يتحول وجود ولا هو الشيء الذي بوصف بالکون ؛ أعني الذي نقول 
فيه أنه يتكون, فبقي أن يكون ههنا شيء حامل للصور المتضادة وهي التي 
تتعاقب الصور علیها. 
قال أبو حامد : الاعتراض أن یقال: الامکان الذي ذکروه برجع إلى فضاء العقل ؛ 
فكل ما قدر العقل وجوده فلم يمتنع عليه نقدیره سمّیناه KT‏ , وان امتنع سمیناه مستحیلا, 
وان لم يقدر على تقدير عدمه سميناه واجباً فهذه قضايا عقلية لا تحتاج إلى موجود حتى 
تجمل وصفا له . بدليل ثلاثة أمور: 
أحدها: : أن الإمكان لو استدعى شيئأ موجوداً يضاف إليه ويقال أنه إمكانه لاستدعى 
الامتناع شيعا موجودا يقال أنه امتناعه» ولیس للممتنع وجود في ذاته ولا مادة بطري عليها 
المحال يضاف الامتناع إلى المادة. 
: اما أن الامکان يستدعي مادة موجودة فذلك بين فإن سائر 
ا الصادقة لا بد أن تستدعي امرا موجودا خارج النفس. إذ كان 
الصادق كما قيل في حده: إنه الذي يوجد في النفس على ما هو عليه خارج 
النفس . فلا بد في قولنا في الشيء : إنه ممكن أن يستدعي هذا الفهم شيئاً يوجد ' 
فيه .هذا الامکان. وأما الاستدلال علی أنه لا يستدعي معقول الامکان موجودا 
یست:- إليه بدليل أن الممتنع لا يستد عي موجوداً يستند إليه» فقول بسيطاي: 
و نث أن الممتنع يستدعي موضوعا مثل ما يستد عي الا مکان ؛ وذلك بين لأن 
الممتنع هو مقابل الممكن والأضداد المتقابلة تقتضي ولا بد غا فان 
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الإمتناع هو سلب الامکان فان كان الا مکان يستدعي موضوعا فاد الإمتناع 
الذي هو سلب ذلك الامکان بقتضي موضوعا ایضا؛ ؛ مثل قولنا: إن. وجود الخلاء 
ممتنع بأن وجود الأبعاد مفارقة ممتنع .خارج الأجسام الطبيعية أو داخلها ونقول: 
إن الضدين ممتنع وجودهما في موضنوع واحد. ونقول: إنه ممتنع..أن 'يوجد 
الاثنان واإحداء ومعنى ذلك فى الوجود: وهذا كله بين بنفسه. فلا معنى لاعتبار 
هذه المغالطة التي أتى بها ههنا. 

قال أبو حامد: والثاني : ان:السواد والبیاضن يقضي العقل فيهما قبل وجودهما . 
بكونهما ممكنين فان كان هذا الامکان مضافا إلى الجسم. الذي يطريان عليه حتى يقال معناه 
أن هذا الجم يمكن أن يسود وان يبيضء قإذا ليس البياض فير نفسه ممکنا ولا له نعت 
الامکان وإنما الممكن الجسم والامکان مضاف إليه فنقول: ما حكم نفس السوادا في ذاته أو 
هو ممكن آو وإجب أو ممتنع ولا بد من القول بانه ممکن فدل أن العقل في القضية بالامکان 
لا یقتفر إلى وضع ذات" موجودة:يضيف إليها الامکان . 

قلت: هذه مغالطة. فان الممكن یقال .على القابل وعلى المقبول . 

والذي يقال على الموضوع يقابله الممتنع والذي يقال على المقبول يقابله 
الضروري . والذي يتصف. بالرمکان الذي بقابله الممتنع ليس هو الذي يخرج 
من الإفكان الی, الفعل من جهة.ما یخرج إلى الفعل. لانه إذا: حرج ارتضع عنه 
الامکان وإنما یتصف بالامکان من.جهة ما هو بالقوت .والحامل لهذا الامکان هو 
الموضوع :الذي ينتقل من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. وذلك بین من حل 
0 فإن الممكن هو المعدوم الذي یتهیا :أن یوج وألا یوجد وهذا 
المعدوم الممكن ليس هو.ممكنا من جهة ما هو معدوم ولا من جهة ماهو موجود: 
بالفعل . وإنما هو ممكن من جهة ما هو بالقوة. ولهذا قالت المعتزلة ان المعدوم 
هو دات ما؛ آعني المعدوم. فيي نقسه . من جهة ما هو بالقوق أعني أنه من جهة 
القوة:والإمكان الذي له یلزم أن یکون ذاتاً ما في نفسه فان العدم ذات ما وذلك 
أن العذم یضاد الوجود وكل واحد منهما يخلف صاحبه. فلذا ارتقع عدم شيء ما 
خلفه وجوده وإذا اا وه هه ي ولما.كان نفس العدم ليس HR‏ 
أن ينقلب_ وجودا ولا تفس الوجود أن ینقلب عدماً وجب .أن يكوّن. القابل لهما 
شيثاً ثالث غیرهما: .وهو الذي يتصف بالامکان والتکون والانتقال من صفة الم 
إلى . صفة الوجود فان العدم.لا: يتصف بالتكون والتغير ولا الشيء الکائن بالفعلن 
أيضا يتصف بذلك. لأن:الكائن ذا :صار بالفعل ارتفع.عنه وصف التكون والتغير 
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والإمكان. فلا به لذا ضرورة من شىء يتصف بالتكون والتغير والانتقال من 
العدم إلى الؤجود كالحال في انتقال الأضداد بعضها إلى بعض ؛ أعني أنه يجب 
آن یکون لها موصوع تتعاقب عليه إلا أنه في التغير الذي في سائر الأعراض 
بالفعل. وهو في ال بالقوة. ولسنا عدر انشا أن نجعل هذا الموصوف 
بالإمكان والتغير الشيء الذي بالفعل ؛ أعني الذي منه الكون من جهة ما هو 
بالفعل لأن ذلك اشا يذهب. والذي منه الكون يجب أن يكون جزءأ من 
المتكون. فان ههنا موضوع ضرورة رال للإمكان وهو الحامل للتغير 
والتكون. وهو الذي يقال فيه أنه تکون وتغیر وانتقل من العدم إلى الوجود. 
ولسنا نقدر أيضاً أن نجعل هذا من طبيعة الشيء الخارج إلى الفعل؛ أعني من 
طبيعة الموجود بالفعل لأنه لو كان ذلك كذلك لم يتكون الموجود. وذلك أن 
التكون هو من معدوم لا من موجود. فهذه الطبيعة إتفق الفلاسفة والمعتزلة على 
إثباتهاء إلا أن الفلاسفة ترى أنها لا تتعرى من الصورة الموجودة بالفعل؛ أعني 
لا تتعرى من الوجود. وانما تنتقل من وجود إلى وجود كانتقال النطفة مثلا إلى 
الدم وإنتقال الدم إلى الأعضاء التي للجنين وذلك أنها لو تعرت من الوجود 
لعانت موحودهة بذاتها ولو كانت موجودة بذانها لما كان منها كون. فهذه الطبيعة 
عندهم هي التي یسمونها بالهيولي وهي علة الکون والفساد. وكل موجود یتعری 
من هذه الطبيعة فهو عندهم غير کائن ولا فاسد. 

قال أبو حامد : والثالث أن نفوس الآدميين عندهم جواهر قائمة بأنفسها ليس لجسم 
ومادة ولا منطبع في مادة وهي حادثة على ما اختاره ابن سينا والمحققون متهم ولها إمكان قبل 
حدوثها وليس لها ذات ولا مادة فإمكائها وصف إضافي ولا يرجع إلى قدرة القادر وإلى 
الفاعل فإلى ماذا برجم؟ فینقلب عليهم هذا الإشكال. 

قلت: لا أعلم أحداً من الحكماء قال أن النفس حادثة حدوثاً حقيقياً 
ثم قال آنها باقية إلا ما حكاه عن ابن سيناء وإنما الجمیم على أن حدوثها هو 
إضافي . وهو اتصالها بالإمكانات الجسمية القابلة لذلك الاتصال, کالامکانات 
التي في المرایا لاتصال شعاع الشمس بها. وهذا الإمكان عندهم ليس هو من 
طبيعة إمكان الصور الحادثة الفاسدة. بل هو إمكان على نحو ما یزعمون أن 
البرهان أدى إليه. وأن الحامل لهذا الامکان طبيعة غير طبيعة الهيولي ولا یقف 
على مذهبهم في هذه الأشياء إلا من نظر في كتبهم على الشروط التي وضعوها 
مع فطرة فائقة ومعلم عارف . فتعرض أبي حامد إلى مثل هذه الاشیاء هذا النحو 


۷۸ 


من التعرض لا يليق بمثله . فإنه لا يخلو من أحد أمرين اناا يم من الحا 
يفهمها على حفيقتها فتعرض إلى رل نيما بت ب من ولك مق بر 
الجهال. والرجل يجل عندنا عن هدين الوصفين . ولكن يه بل للجواد من كبوة 
فکبوة أبي حامد هی وضعه هذا الكتاب. ولعله اضطر إلى ذلك من أجل زمانه 
وفكانة: 
قال أبو حامد مجیباً عن الفلاسفة : 
فان قيل رد الإمكان إلى قضاء العقل محال إذ لا معنى لقضاء العقل إلا العلم بالإمكان. 
و ی SS SO‏ ی و N O‏ 
لو قدر عدمه لم ینعدم المملوم والمعلوم إذا قدر انتفاژه انتفی العلم فالعلم والمعلوم آمران 
اتان : أحدهما تابع والآخر متبوع ولو قدرنا إعراض العقلاء عن تقدی ر الافكان وف عنه 
لکنا نقول لا يرتفع الامکان بل الممکنات في آنفسها ولکن العقول غفلت عنها أو عدمت 
العقول والعقلاء فیبقی الامکان لا محالة . ۱ 


وأما الأمور الثلائة فلا حجة فيها فإن الإمتناع انشا وصف إضافي پیت عون موجودا 
يضاف إليه ومعنى الممتنع الجمع بين الضدین» فإذا كان المحل أبيض كان ممتنعا عليه أن 
يسوذ مع وجود البیاض ١‏ فلا بد من موضوع بشار إليه موصوف بصفه فعند ذلك يقال صده 
محم عد » قيكون الامتناع وصفاً اضافیا قائما بموضوع مضافاً إليه . وأا الوجوب فلا يخفى 
أنه مضاف إلى الوجود الراحب. 

وأما الثاني وهو كون السواد في نفسه ممکناً نغلط. فإنه إن أخذ مجرداً دون محل يحله 
كان ممتنعاً لا ممكناً وإنما بصير ممکتا إذا قدر هيثة في جسم فالجسم مهيا لتبدل هيئة والبدل 
ممكن على الجسم والا فليس للسواد نفس مفردة حتى يوصف بإمكان . 


وأما الثالث وهو النفس فهى قديمة عند فريق ولكن ممكن لها التعلق بالابدان فلا یلزم 
على هذا ومن سلم حدوثه فقد اعتقد فزيق منهم أنه منطبع في المادة نابع للمزاج على ما دل 
عليه كلام جالينوس في. بعض المواضع » فتکون في مادة وإمكانها مضاف إلى مادتها وعلى 
مذهب من سلم أنها حادثة وليست منطبعة فمعناه ه أن المادة ممكن لها أن يديرها نفس ناطقة 
فيكون الإمكان الابى على الحدوث مضافا إلى المادة وإن لم تنطبع فيها فلها علاقة معها إذ 
هي المديرة والمستعملة لهاء ٠‏ فيكون الإمكان راجعا إليها بهذا الطريق . 


قلت : ما أورده في هذا الفصلء هو كلام صحيح وأنت نتبين ذلك مما 
ذكرنا من تفهیم طبيعة الممكن . 


۷۹ 


لم قال أبو حامد معاندا للحكماء : 
والخوابت آن رد الامکان والوجوب والامتناع إلى قضايا عدله متخ . وما ذکر بأن 
معمی فضایا العقل علمه. والعلم يستدعي معلوما فيقال الهم : كما أن اللونية. والحبوانية وساثر 


القضايا الكلية ابتة في العقل عندهم, وهي علوم ۷ يقال لا معلوم لها ولکن لا وجود 
لمعلومانها في الأعيان بجتی صرح الفلاضنفة بان الكليات موجودة:في الأذهان لا في الأعيان. 


وإنما الموجود في الأعيان خوزليات: رشخصية وهي محسوسة آغیرمعقولة ولکتها سب لان 
ینتزع العقل منها قضية مجردة عن المادة عقلية. فإذا اللونية قضية مفردة فى فى الغقل.سوی 
السوادية والبياضية ولا ينصور فى الوجود لون ليس بسواد ولا بياض ولا غیره من الألوان 
وثبت في العفل صورة اللونية من غير تفصیل ویفال هي صورة وجودها في الأذهان لا في 
الاعیان فإن لم یمتنع .هذا لم يمتنع.ما ذكرناء . 

قلت: هذا كلام سفسطائي. لأن الإمكان هو كلي. له جزئيات 
موجودة خارج الذهن كسائر الکلیات ولیس العلم علماً للمعنى الكلي ولكنه 
علم للجزئيات بنجو کلي.یفعله الذهن فى الجزئيات -عندما يجرد منها الطبيعة 
الواحدة المشتركة التي انقسمت في المواد» فالكلي :ليست طيعته طبيعة الاشیاء 
التي هو لها كلي. وهو في هذا القول غالط فأخذ أن طبيعة الإمكان هي. طبيعة 
الكلي دون أن يكون هنالك جزئيات بستند إليها هذا الكلي آعني الامکان 
الكلي . .والكلي ليس بمعلوم بل .به تغلم الأشياء. وهو شيء موجود في طبيعة 
:الأشياء المعلومة بالقوت ولولا ذلك لكان إدراكه للجزئیات من.جهة ما هي 
کلیات ادراکا كاذيا وإنما كان يكون:ذلك>كذلك لو كانت الظبيعة المعلومة جزئية 
بالذات لا بالعرض» والأمر بالعكس؛ أعني أنها جزئية بالعرض كلية بالذات» 
,ولذلك متى لم.يدرّكها العقل من جهةءما هي كلية غلط.فيهابوحكم عليها بأحكام 
كاذبة » فادا جرد تلل الطبائ نع التي في الجزئیات: من . المواد وصی رها كلية : آمکن 
أذ كم عليوا جنا ما9 ,ولا اختلطت عليه الطبائع والممكن هو واحد من 
هذه الطبائع . وأيضاء عفن فقول الفلاسفة الكليات موجودة في الأذهان لا في 
الأعيان. إنما.يريدون أنها موجبۈدة. .بالفعل في الأذهلن :لا .في الأعيان وليس 
يريدون إنها ليست موجودة أصلا في الأعيان بل يريدون إنها موجودة بالقوة غير 
موجودة بالفعل» ولو كانت غير موجودة اصلا. لکانت کاذبه. وإذا كانت حارج 
الاذمان موجودة بالقوة. وکان الممکن خارج النفس بالقوة فإذا من هده الجهة 
تشبه .طبیخته طبيفة الممکن. ومنها :رام أن یخلط لانه شبه الامکنان. بالکلیات 
لکونهما یجتمعان في الوجود الذي بالقوت. ثم وضع أن الفلاسفة یقولون : إنه 


در 


اليس للكليات جارج اللفس وجود اصلا فانتج أن الإمكان ليس له وجود خارج 
النفس فما أقبح هذه المغالطة وأخبثها. 


قال أبو حامد : .وأما قولهم لو قدر عدم العقلاء أو غفلتهم ماکان الإمكان ینعدم . 
فنقول: ولو قدر عدمهم هل كانت القضايا الكلية وهي الأجناس والانواع تنعدم. فإذا 2 
نعم إذ لا معتی لها إلى قضية في العقول فكذلك قولنا في الإمكان ولا فرق بين البابین . ٠‏ 
0 تکون باقبه في علم الله .تعالى وكذا انقول في الامکان فالالر ام م واقم ع 
.أمكن فيه ابتناء على .مقدمتين. أحديهما: أنه .بين أن الإمكان منه جزئي خارج 
النفس وكلي وهو معقول تلك الجزئيات فهو قول غير صحیح . . وان قالوا : إن 
طبيعة الجزئيات خارج ] النفس من ال هي طبيعة الكلي 3 في الذهن 


فا كله سخافات ۳ ما گان فان کل له" 7۳ ی 00 النفس 


ذقال أبو حامد : وأما العذر عن الإمتناع :فإنه يضاف إلى المادة الموصوفة بالشيء إذ 
يمتلع عليه صده. فليس كل محال کذلك : فان وجود شريك لله تعالى محال وليس “ثم مادة 
يضاف الیها الامتناع . فان زعموا أن معنى استحاله الشر يك انقر اد الله تعالى بذائه وتوحدة 
واجب: والانفراد. مضاف الیه . فتقول: ليس بواجب فان "العالم موجود معه فليس منفرداً . فاد 
.زعموا أن اتفراده عن النظیر واجب وتقیض الواجب ممتنع وهو إضافة إليه قلنا معتی انفراد الله 
تعالی عنها ليس كإنفراده . عن النظير. فان انفراده عن النظير واجب وانفراده عن المخلوقات 
الممكنة غير واجب-. 

قلت : هذا كله كلام ساقط فإنه لا يشلك أن قضايا العقل إنما حي حكم 
له على طبائع الأشياء خارج النفس . فلو لم يكن خارج النفس لا ممكن ولا 
ووجود النظير لله سبحانه ممتنع الوجود في الوجود. كما أنه وجوده واجب الوجود 
في الوجود فلا معنى التكثير الكلام في هذه المسألة. 

قال أبو حامد : ثم العذر باطل بالتفوس الحادثة . فان لها ذواتاً مفردة وإمكانا منابقاً 
على الحدوث» وليس ثم ما يضاف إليه وفزلهم : إن الضادةسمكن لها :أن تدبرها النفوس فهذه 
إضافة .بعيدة فان اكم بهذا فلا يبعد أن يقال معنى إمكان الحادث أن القادر عليها يمكن 
في حقه أن يحدثها خيكون إضافة إلى الفاعل مع أنه ليس منطبعأً فيه كما أنه ت إلى 


م 


البدن المتفعل مع أنه لا ینیع فيه ولا فرق بين النسبة إلى الفاعل والنسبة إلى المنقعل إذ لم 
يكن إنطباع في الموضعین . 

قلت : يريد أنه يلزمهم إن وضعوا الإمكان بحدوث النفس غير منطبع 
فى المادة أن يكون الإمكان الذي فى القابل کالامکان الذي في الفاعل. لأن 
يصدر عنه الفعل فيستوي الإمكانان وذلك شيء شنيع. وذلك أن على هذا 
الوضع تأتي النفس كأنها تدير البدن من خارج كما يدير الصانع المصنوع. فلا 
تكون النفس هيئة في البدن كما لا يكون الصانع هيثة في المصنوع . 


والجواب: أنه لا يمتنع أن يوجد من الكمالات التي تجري مجرى 
الهيئات ما يفارق محله مثل الملاح في السفينة والصانع مع الآلة التي يفعل بها 
فإن كان البدن كالآلة للتفس. فهي هيئة مفارقة. وليس الإمكان الذي في الآلة 
کالامکان الذي في الفاعل» بل توجد الآلة في الحالتين ا آعني الامکان 
الذي في المنفعل والامکان الذي في الفاعل » ولذلك كانت الالات محركة 
ومتحركة. فمن جهة أنها محركة يوجد فيها الإمكان الذي في الفاعل» ومن جهة 
أنها متحركة يوجد فيها الإمكان الذي في القابل. فليس يلزمهم من وضع النفس 
مفارقة أن يوضع الامکان الذي في القابل هو بعينه الإإمكان الذي في الفاعل . 
وایضا الاامکان الذي في الفاعل عند الفلاسفة ليس کا عقليا فقط م بل حكم 
على شي ء خارج النفس » فلا متفعة للمعاندة بتشبيه أحد الاامکانین بالآخر. 


ولما شعر أبو حامد أن هذه الاقاویل كلها إنما تفيد شکوکاً وحيرة عند من 

لا يقدر على حلها وهو من فعل الشرار السفسطائيين. 
قال: 

ر فإن قبل: فقد عولتم في جميع الإعتراضات على مقابلة الإشكالات بالإشكالات ولم 
را اران ار 
5 د في هذا الکتات إلا تکدیر مذهبهم والتغيير في وجوه أدلتهم بما 
نستقصي القول في الادلة الدالة على الحدث . إذ غرضتا إيطال دعواهم معرفة القدم. وأما 
إئات المذهب الحق فسنضع فيه كتابا بعد الفراغ من هذا إن شاء الله ونسميه قواعد العقائد 
ونعتني فيه بالاثبات كلما اعتنينا في هذا الكتاب بالهدم. .' 


AY 


۰ آما مقابله الاشکالات بالاشکاللات فلیس تقتضي هدما وإئما 
تقتضي حيرة e‏ عند من عارضص إشكالا باشکال ولم يبن عنده أحد 
الاشکالین وبطلان الاشکال الذي يقابله واکثر الأقاويل التي وی بها هذا 
الرجل هي شكوك تعرض عند ضرب آقاویلهم بعضها ببعض وتشبیه المختلفات 
منها بعضها ببعض» وتلك معاندة غير ثامة. والمعاندة التامة إنما هي التي 
تقتضي إبطال مذهبهم بحسب الأمر في نفسه لا بحسب قول القائل به مثل 
إنزاله أنه يمكن لخصومهم أن يدعوا إن الإمكان حكم ذهي . > مثل دعواهم ذلك 

في الكلي فإنه لو سلم صحة الشبه بينهما لم يلزم عن ذلك إبطال كون الإمكان 
قضية مستندة إلى الوجود وإنما كان يلزم عنه أحد الامرین. أما إبطال کون الكلي 
في الذهن فقط. وأما کون الامکان في الذهن فقط. وقد كان U‏ عليه أن 
یبتدی» بتقریر الحق قبل أن یبتدیء بما یوجب حيرة الناظرین وتشککهم لثلا 
يموت الناظر قبل أن بقف على ذلك الکتاب. أو يموت هو قبل وضعه وهذا 
الكتاب لم يصل إلينا يعد. ولعله لم يؤلفه وقوله : إنه ليس يقصد في هذا الكتاب 
نصرة مذهب مخصوص. إنما قاله ئلا يظن به أنه يقصد نصرة مذهب 
الأشعرية. والظاهر من الكتب المنسوبة إليه أنه راجع في العلوم الإلهية إلى 
مذهب الفلاسفة ومن أبينها في ذلك وأصحها يونا له کتابه المسمى بمشكاة 
الأنوار. 


Af 


المسألة لا" 


في إبطال قولهم في أبدية للم 
والرمال ر الحر که 


. قال آبو حامد: لتعلم أن هذه المسألة فرع الاولی فان العالم عندهم كما أنه آزلي 
لا بداية لوجوده و فهو آبدي لا نهاية لآخره. ولا بتصور فناژه وفساده بل لم يزل کذلك ولا "یزال 
ايضا كذلك . 


وأدلتهم الأربعة التي ذكرناها في الأزلية جارية في الأبدية والإعتراض کالاعتراض من 
غير فرق. فإنهم يقولون: إن العالم. معئول وعلته أزلية أبدية.فكذتك المعلول مع العلة.. 
وتقول: ادا لم تتغیر العلة لم يتغير المعلول وعليه. بنوا.منع. الجبدوث وهو بعيشه جار في 
الانقطاع وهذا مسلكهم الأول. 

ومسلكهم الثانى : إن العالم إذا عدم فيكون عدمه بعد وجوده فيكون له بعد ففيه اثبات 
الزمان . 

ومسلكهم الثالت : ان امکان: الوجود ليد ينقطع . . فکذلك الوجود الممكن, يجوز أن 
يكون ن على وفق. الامکان . إلا أن هذا الدليل لا بقوىء فأنا نجيل أن یکون أزلياً: ولا 'نحيل أن 
یکون أبديا لو أبقاه الله .تغالى أبذا اد ليم ن من ضرورة الحادث أن:يكون.له.آخر ومن ضرورة. 
الفعل أن یکون ادا وان يكون له أول.. . ولم يوجب أن يكون للعالم, لا'محالة آخر إلا آبو 
الهذیل العلاف فإنه قال كما بستحيل في الماضي دورات لا نهاية لها فكذلك في المستقيل. 
وهو فاسد .أن . کل المستفیل قط ل؛ بدیخل في الوجود لا متلاحقا ولا متساوقاً والماضي قد 
دخل كله في الوجود متلاحقا وان لم يكن متساوقا . وإذا نبين أنا لاانبعد بقاء العالم أبدا من 
حيث العقل بل نجوز إبفاءه وإفناءه فإنما يعرف الواقع من فمسي الممكن بالشرع فلا يتعلق 
النظر فيه بالمعقؤل.. 

قلت: أما قوله إنما يلزم عن دليلهم الأول من أزلية العالم فيما مضى 

في الدليلن. الثالث في المستقنلى مثل ما يلرم فني الماضي على رأيهم قأنا:نحيل أن 


Aif 


يكون العالم أزلياً نیما مضى. ولسنا نحيل أن يكون أزلياً فيما یستقبل إلا أبو 
الهذيل العلاف فإنه يرى أن كون العالم أزلياً من الطرفين محال فليس كما قال 
لإنه إذا سلم لهم أن العالم لم يزل إمكانه وأن إمكانه يلحقه حالة ممتدة معه يقدر 
بها ذلك الإمكان كما يلحق الموجود الممكن إذا خرج إلى الفعل تلك الحال. 
وکان يظهر من هذا الإمتداد أنه. ليس له أول . م1 الزمان ليس له أول إذ 
ليس هذا الإمتداد شيعا إلا الزمان وتسمية من صماه دهرا لا معنی لب وإذا كان 
ار مقارناً للإمكان والإمكان مقارناً للوجود المتحرك فالوجود المتحرك لا أول 
له.. وأما قولهم: یف كل ما وجد في الماضي فله أول فقضية باطلة. لأن الأول 
يوجد في الماضي أزْلياً كما يوجد في المستقبل. وأما تفريقهم. في ذلك بين 
الأول وفعله فدعوی تحتاج إلى برهان لکون وجود ما وقع في الماضي مما ليس 
بازلي غير وجود ما وقع في الماضي من الازلي. وذلك أن ما یقع في الماضي 
من غير الأزلي هو متناه من الطرفین؛ اعني أن له ابتداء وانقضاء وأما ما وقع في 
الماضی من الأزلى فليس له ابتداء ولا انقضاء ولذلك لما كانت الفلاسفة لا 
یضعون للحركة الدورية إبتداء فليس یلزمهم أن یکون لها انقضاء. لانهم لا 
یضعون وجودها في الماضي وجود الکائن الفاسد. ومن سلم ذلك منهم فقد 
تناقض . ولذلك كانت هذه القضية صحيحة أن کل ما له ابتداء فله انقضاء . وأما 
أن يكون شيء له ابتداء ولیس له انقضاء فلا يصح إلا لو انقلب الممکن ازلیأ 
لان كل ما له [بتداء فهو ممکن. وأما أن یکون شىء يمكن أن یقبل الفساد ویقبل 
الأزلية فشي» غير معروف. وهو مما يجب أن يفحص عنه وقد فحص عنه 
الاوائل. فأبو الهذيل موافق للفلاسفة فى أن كل محدث فاسد واشد التزاماً 
لاصل القول بالحدوث. وأما من فرق بين الماضي والمستقبل بأن ما كان في 
الماضی قد دخل كله فى الوجود. وما فى المستقبل فلا" يدخل كله فى الوجود 
وإنما يدخل منه شيء فشيءء فكلام مُموْهُ. وذلك أن ما في الماضي بالحقيقة 
فقد دخل في الزمان. وما دخل في الزمان فالزمان يفضل عليه بطرفيه وله كل وهو 
متناه ضرورة وأما ما لم يدخل في الماضي كدخول الحادث فلم يدخل في 
الماضي إلا باشتراك الإسم. بل هو مع الماضي ممتد إلى غير نهاية وليس له كل 
وإنما الكل لأجزاءه. وذلك أن الزمان إن لم يوجد له مبدأ أول حادث في 
الماضي . لأف كل مبدأ حادث هو حاضرء وكل حاضر قبله ماض. فما يوجد 


مساوقاً للزمان والزمان مساوقا له. فقد يلزم أن يكون غير متناه وألا يدخل منه في 
الوجود الماضي إلا أجزاءه التي يحصرها الزمان من طرفيه كما لا يدخل في 
الوجود المتحرك من الزمان في الحقيقة. الا الآن ولا من الحركة إلا کون 
المتخرك على العظم الذي يتحرك عليه في الآن الذي هو سيال. فإنه كما أن 
الموجود الذي لم يزل فیما مضى . لسنا نقول : إن ما سلف من وجوده قد دخل 
الآن في الوجود» لأنه لو كان ذلك لكان وجوده له مبدأ ولکان الزمان یحصره من 
طرفيه» كذلك نقول: فيما كان مع الزمان لا فيه فالدورات الماضية إنما دخل 
منها في الوجود الوهمي ما حصره منها الزمان. وأما التي هي مع الزمان فلم 
تدخل بعد في الوجود الماضي كما لم يدخل في الوجود الماضي ما لم يزل 
موجودا إذ كان لا يحصره الزمان . وإذا تصور موجود أزلي ؛ أفعاله غير متأخرة عنه 
على ما هو شان کل موجود تم وجوده أن یکون بهذه الصقة فإنه إن كان أزلياً ولم 
يدخل في الزمان الماضي فإنه یلزم ضرورة ألا تدخل أفعاله في الزمان الماضي 
لأنها لودخلت لكانت متناهية فكان ذلك الموجود الأزلي لم يزل عادما الفعل وما 
لم يزل عادما الفعل فهو ضرورة ممتنع . والأليق بالموجود الذي لا يدخل وجوده 

فى الزمان ولا يحصره الزمان أن تكون أفعاله كذلك. لأنه لا فرق بين وجود 
ال وافعاله فان كانت حرکات الاجرام السماویه وما يلزم عنها آفعالا لموجود 
أزلي غير داخل وجوده فى الزمان الماضي . فواجب أن تكون أفعاله غير داخلة 

في الزمان الماضي . فليس كل ما نقول فيه أنه لم يزل يجوز أن يقال فيه قد دخل 

في الزمان الماضي ولا أنه قد انقضى لأن ما له نهاية قله مدا :راشا فإن قولنا 
فيه لم يزل نفي لدخوله في الزمان الماضي ولأن كان له مبدا والذي يضع أنه 
قد دخل في الزمان الماضي يضع له مبدأ فهو يصادر على المطلوب. فإذا ليس 
بصحيح أن ما لم يزل مع الوجود الأزلي فقد دخل ف في الوجود إلا لو دخل 
الموجود الأزلي في الوجود بدخوله في الزمان الماضي . فإذاً قولنا: لا معي 
فقد دحل ف في الوجود يفهم منه معنیان : آحذهما: إن كل ما دخل و فى الزمان 
الماضي فقد دخل في الوجود وهو صحيح › وأما ما مضى مقارناً للوجود الذي لم 
يزل أي لا ينفك عنه فليس يصح أن نقول قد دخل في الوجود لأن قولنا فيه قد 
دخل ضد لقولنا أنه مقارن للوجود الازلي» ولا فرق في هذا بين الفعل والوجود؛ 
اعني من سلم إمكان وجود موجود لم يزل فیما مضی ققد ينبغي أن یسلم أن ههنا 
أفعالاً لم تزل قبل فيما مضی. وأنه ليس یلزم أن نکون أفعاله ولا بد قد دحلت 
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في الوجود. كما ليس يلزم في استمرار ذاته فيما مضى أن يكون قد دخل في 
الوجود. وهذا كله بين كما ترى. وبهذا الموجود الأول يمكن أن توجد أفعال لم 
تزل ولا تزال ولو امتنع ذلك في الفعل لامتنع في الوجود إذ كل موجود ففعله 
مقارن له في الوجود. فهؤلاء الفوم جعلوا إمتنا اع الفعل عليه أزليا ووجوده ازلیا 
وذلك غاية الخطأ. لكن إطلاق اسم ا علی العالم کما اطلقه الشرع 
أخص به من إطلاق الأشعرية لأن الفعل بما هو فعل فهو محدث وإنما يتصور 
القدم فيه لأن هذا الاحداث والقعل المحدث لیس له أول ولا آخر. قلت: 
ار 
الرأي . 


قال أيو حامد: وأما مسلكهم ! لرابع فهو محال لانهم یقولون ادا عدم العالم بقي 
إمكان وجوده. إذ الممکن ۱ ینقلب مستحيلا وهو وصف اصافي فيفتفر كل حادث يزعمهم 
إلى مادة سابقة. وكل منعدم فيفتقر إلى مادة ينعدم عنها فالمواد والأصول لا تتعدم واٍنما 
ننعدم الصور والاغراض الحالية فيها. 


قلت: أما إذا وضغ تعاقب الصور دور على موضوع واحد. ووضع أن 
الفاعل لهذا التعاقب فاعل لم يزل» فليس بلزم عن وضع ذلك محالء وأما إن 
وضم هذا التعاقب على مواد لا نهاية لها أو صور لا نهاية لها في النوع فهو 
محال. وكذلك إن وضع ذلك من غير فاعل أزلي أو من فاعل غير أزلي لأنه إن 
كانت هنالك مواد لا نهاية لها وجد ما لا نهاية له بالفعل : وذلك مستحیل وأبعد 
من ذلك أن یکون هذا التعاقب عن فاعلات محدنة ولذلك لا ر يصح على هذه 
الجهة أن إنساناً يكون ولا بد عن إنسان إن لم يوضع ذلك 0 على مادة 
واحدة حتی یکون فساد بعض الناس المتقدمین مادة وش ووجود بعض 
المتقدمین أيضاً يجري مجری الفاعل والآلة المتأخرین. وذلك كله بالعرض لان 
کون هژلاء کالالة للفاعل الذي لم يزل یکون إنساناً بوساطة إنسان ومن مادة 
انسان . وهذا كله إذا لم یفصل هذا التفصیل لم ينفك الناظر في هذه الأشياء من 
شكوك لا مخلص له منها فلعل الله أن يجعلك وإيانا ممن بلغ درجة العلماء 
الذين بلغوا منتهى الحقيقة فى الجائز من أفعاله والواجب التي لا تتناهى » وكل ما 
قلته من هذا كله فليس يبين ههنا ويجب أن يفحص عنه بعناية على الشروط التي 
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بينها القدماء واشترطوها في الفحص. ولا بد مع ذلك أن يسمع الإنسان أقاويل 
المختلفين في كل شيء يفحص عنه إن كان يجب أن يكون من أهل الحق . 

قال أبو حامد: والجواب عن الكل ما سبقء وإنما أفردنا هذه المسألة لأن لهم فيها 
دليلين آخرین : 


الدلیل الأول 
ما تمسك به جالینوس إذ قال لو كان الشمس مثلا تقبل الانعدام لظهر فیها ذبول في 
مدة مديدة والارصاد الدالة على مقدارها منذ آلاف سنين لا تدل إلا على هذا المقدار فلما لم 
نذبل في هذه الآماد الطويلة دل أنها لا تفسد . 
الإعتراض عليه من وجوه: الأول: إن شكل هذا الدليل أن يقال: إن كان الشمس 
.تفسد فلا بد وأن يلحقها ذبول لكن الثالى نخان فالمقدم محال رهر مان شعن عدهم 


الشرطي المتصل وهذه النتيجة غير لازمة لان المقدم غير صحيح ما لم يضف إليه شرط آخر 
وهو قوله إن كان تفسد فلا بد وأن تذيل فهذا النالي لا يلزم هذا المقدم إلا بزيادة شرط وهو 
أن يقال: إن كان تفسد فساداً ذبوليا فلا بد وأن تذبل في طول المدة أو يبين أنه لا فساد إلا 


بطريق الذبول حتی يلزم التالي للمقدم ولا نسلم أنه لا يفسد الشيء إلا بالذبول» بل الذبول 
أحد وجوه الفساد ولا يبعد أن يفسد الشيء بغتة وهو على حال كماله . 

قلت: الذي عاند به هذا القول فى هذا الوجه هو أن اللزوم بين 
e‏ وذلك أن 24 يلزم أن يذبل إذ كان الفساد قد 
يوضع اشا أن ا الات حيوان ٠.‏ وذلك أن كل ران 
E OE E‏ جل أن e e‏ 
إقناعيا . والأوثق من هذا القول أن السماء ات تمد اف وش إما إلى 
الأسطقسات التي تركبت منهاء وإما إلى صورة أخرى بأن تخلع صورتها وتقبل 
صوره أخرى كما يعرض لصور البسائط بأن يتكون بعضها من بعض؛ أعني 
الأسطقسات الأربعة ولو فسدت إلى الأسطقسات لكانت جزءا من عالم آخر. 
لأنه لا يصح أن تکون من الأسطقسات المحصورة فيهاء لأن هذه الأسطقسات 
هي جزء لا مقدار له بالإضافة إليها بل نسبته منها نسبة النقطة من الدائرة ولو 
خلعت صورتها وقبلت صورة أخرى لكان ههنا جسم سادس مضاد لها ليس هو 
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لاا سماء. ولا أرضا ولا مای ولا هوای ولا نار وذلك كله مستحيل » وأما 
قوله : انه لم تذبل فهو قول مشهور وهو دون الأوائل اليقينية» وقد قيل من أي 
جنس هي هذه المقدمات في كتاب البرهان . 

قال أبو حامد : الثاني : إنه لو سلم له هذا وإنه لا فساد إلا بالذبول فمن أين عرف 
أنه ليس يعتريه الذبول وأما التفاته إلى الأرصاد فمحال لأثها لا تعرف مقاديرها الا بالتقريب 
والشمس التي يقال أنها کالارض مائة وسبعين مرة أو ما يقرب منه لو نقص منها مقدار جبال 
مثلا لكان لا يبين للحس» قلعلها في الذبول وإلى الأن قد نقص مقدار جبال أو أكثر والحس 
لا يقدر على أن يدرك ذلك لأن تقديره فى علم المناظر لم يعرف إلا بالتقریب, وهذا كما أن. 
الياقوت والذهب مركبان من العناصر عندهم وهي قابلة للفساد ثم لو وضع ياقوتة مائة سنة لم 
يكن نقصانها محوساً فلعل نسبة ما ينقص من الشمس في مدة تاريخ الأرصاد كنسية ما 
ينقص من اليافوت في مائة سنة وذلك لا يظهر للحس فدل أن دليله في غاية الفساد. 

وقد أعرضنا عن إيراد أدلة كثيرة من هذا الجنس يستركها العقلاء وأوردنا هذا الواحد 

ليكون عبرة ومثالا لما تركناه وافتصرنا على الادلة الأربعة التي يحتاج إلى تكلف في حل 
شبهها كما سبى . 

قلت : لو كانت الشمس تذبل. وكان ما يتحلل منها في مدة الإرصاد 
غير محسوس لعظم جرمها لكان ما يحدث من ذبولها فيما ههنا من الأجرام له 
قدر محسوس وت اد حول كل فيل انا یکرت ماه اجره هه لو بد 
في تلك الاجام المتحللة من الذابل أن تبقی بأسرها في العالمء أو تتحلل إلى 
أجزاء ا وأ ذلك کان بوجي في العالم ترا باه إما في عدد أجزائهء وإما 
في كيفيتها ولو تغيرت كميات الأجرام لتغيرت أفعالها وانفعالاتها ولو تغيرت 
أفعالها وانفعالاتها وبخاصة الكواكب لتغير ما ههنا من العالم فتوهم أن 
الإضمحلال على الأجرام السماوية مخل بالنظام الالهي الذي ههنا عند 
الفلاسفة. وهذا القول لا يبلغ مرتبة البرهان. 

الدليل الثاني 

لهم في استحالة عدم العالم أن قالوا: العالم لا تنعدم جواهره لأنه لا يعقل سبب 
ذلك وما لم يكن منعدما ثم انعدم فلا بد أن بكرن لسبب وذلك السبب لا يخلو !ما أن 
بكون إرادة القديم وهو محال. لأنه إذا لم يكن مریدا لعدمه ثم صار مريدا فقد تغير أو يؤدي 
إلى أن يكون القديم وإرادته على نعت واحد في جميع الأحوال والمراد يتغير من العدم إلى 
الوجود ثم من الوجود إلى العدم. وما دک ناه من استحالة وجود حادث بإرادة قديمة يدل على 
استحالة العدم . 
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ويزيد ها هنا أشكال أخر أقوى من هذا وهو: إن المراد فعل المريد لا محالة وكل من 
لم يكن فاعلاً ثم صار فاعلا فان لم يتغير هو في نفسه فلا بد وأن يصير فعله موجوداً بعد أن 
لم يكن موجود » فإنه لو بقي كما كان قبل لم يكن له فعل والآن أيضا لا فعل له فإذا لم یفعل 

شيا والعدم ليس بشيء فكيف يكون فعلا؟ وإذا عدم العالم وتجدد له فغل لم يكن قما 
ذلك الفعل أهو وجود العالم وهو محال؟ ادا انقطع الوجود أو فعله عدم العالم وعدم العالم 
ليس بشيء حتی يكون فعلاء فإن أقل درجات الفعل أن يكون موجودا وعدم العالم ليس شيئا 
موجودا حتى يقال هو الذي فعئه الفاعل رأوجده الموجد. 

ولإشكال هذا زعموا افتراق المتكلمين في التقصي عن هذا أربع فرق وكل فرقة 
اقتحمت محلا . 

قلت : أما ما حكاه عن الفلاسفة أنهم يلزمون خصومهم في هذا القول 

بجواز عدم العالم أن يكون القديم وهو المحدث يلزم عنه فعل حادث وهو 
الاعدام كما آلزموهم في الحدوث فقد تم القول فيه عند القول في حدث 
العالم» وذلك أن الشكوك الواقعة في ذلك في الاحداث هي بعينها الواقعة في 
الأعدام. فلا معنى لإعادة القول في ذلك. وأما ما بخص هذا الموضع من أن 
كل من قال بحدوث العالم يلزمه أن يكون فعل الفاعل قد تعلق بالعدم حتى 
يكون الفاعل إنما فعل عدماء فهو أمر قد شنع على جميع الفرق تسليمه فلجاوا 
إلى الأقاويل التي تذكر عنهم بعد. وهذا أمر يلزم ضرورة من قال أن الفاعل إنما 
يتعلق فعله بإيجاد مطلق؛ أعني بإيجاد شيء لم يكن قبل لا بالقوة. ولا كان 
ممکنا فأخرجه الفاعل من القوة إلى الفعل» بل اخترعه اختراعاء وذلك أن فعل 
الفاعل عند الفلاسفة ليس شيئاً غير إخراج ما هو بالقوة إلى أن يصيره بالفعلء 
فهو یتعلق عندهم بموجود في الطرفین : ۰ آما في الایجاد فقله من الوجود بالقوة 
إلى الوجود بالفعل. فيرتفع عدمه. وأما في الاعدام» فبنقله من الوجود بالفعل 
إلى الوجود بالقوة» فیعرض أن يحدث عدمه . وآما من لم يجعل فعل الفاعل.من 
هذا النحو فانه پلزمه هذا الشك؛ آعني أن یتعلق فعله بالعدم بالطرفین جميعاً؛ 
أعني في الإيجاد والإعدام » إلا أنه لما كان في الإعدام أبين لم یقدر المتکلمون 
ان ينفصلوا عن خصومهم . . وذلك أنه ظاهر أنه يلزم فاثل هذا القول آن یفعل 
الفاعل عدم وذلك أنه إذا نقل الشيء من الوجود إلى العدم المحض فقد فعل 
عدماً محضاً على القصد الأول بخلاف ما إذا نقله من الوجود بالفعل إلى الوجود 
بالقوةء وذلك أن حدوث العدم يكون في هذا النقل أا تاشان. وهذا يميه 
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بلزمهم في الإيجاد إلا أنه أخفي , وذلك أنه إذا وجد الشيء فقد بطل عدمه 
ضرورة وإذا كان ذلك كذلك فليس الایحاد شیدا الا قلب عد الشيء إل 
الوجود. إلا أنه لما كان غاية هذه الحركة هي الإيجاد كان لهم أن يقولوا: إن 
فعله إنما تعلق بالایجاد ولم يقدروا أن يقولوه ه في الإعدام إذ كانت الغاية في 
هذه الحركة هي العدم » ولذلك ليس لهم أن يقولوا: إن فعله ليس يتعلق بإبطال 
العدم وإنما يتعلق بالإيجاد فلزم عند ذلك بطلان العدم. لكن يلزمهم ضرورة أن 
يتعلق فعله بالعدم ارس ما ی ی 
معدوم بإطلاق وحال هو فيها موجود بالفعل , فأما ادا كان موجودا بالفعل فليس 

يتعلق به به فعل الفاعل ولا إذا كان عدماً فقد بقى أحد آمرین : : آما ألا يتعلق به 0 
الفاعل. وأما أن يتعلق بالعدم فيقلب عينه إلى الوجود فمن فهم من الفاعل هذا 
فهو ضرورة يجوز انقلاب عين العدم وجودا وانقلاب عين الوجود عدماء وأن 
يتعلق فعل الفاعل بانتقال عين كل واحد من هذين المتقابلين إلى الثانى » وذلك 
كله مستحيل في غاية الإستحالة في سائر المتقابلات فضلا عن العدم والوجود. 


فهؤلاء القوم إنما أدركوا من الفاعل ما يدركه ذو البصر الضعيف من ظل 
الشيء بدل الشيء حتى يظن بظل الشيء أنه الشيء» فهذا كما ترى أمر لازم 
لمن لم يفهم من الایجاد إخراج الشيء من الوجود الذي بالقوة إلى الوجود الذي 
بالفعل. وفي الا عدام عكس هذاء وهو تغيره من الفعل إلى المَوة. ومن هنا يظهر 
أن الإمكان والمادة لازمان لكل حادث,. وأنه إن وجد موجود قائم بذاته فليس 
يمكن عليه العدم ولا الحدوث . 

وأما ما حكاه أبو حامد عن الأشعرية من أنهم يجوزون حدوث جوهر قائم 
بذاته ولا یجوزون عدمه فمذهب في غاية الضعف ‏ لأن ما پلزم في الا عدام يلزم 
ف الایجاد» لکنه في الا عدام أبين » ولذلك ظن أنهما يفترقان في هذا المعنی . 


۱ ثم ذكررجواب الفرق في هذا الشك المتوجه علیهم في ال عد ام . 
فقال : 
أما المعتزلة فإنهم قالوا: و فعله الصادر منه موجود وهو الفناء يخلقه لا في محل فینعدم 
كل العالم دفعة 4 واحدة ويتعدم الفناء المخلوق بنفسه حتی له يحتاج إلى فناء آخر فيتسلسل 
إلى غير نهاية .. 
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ولما ذكر هذا الجواب عنهم في الشك قال: 

5 وهذا | فاسد من وجؤة: أحدها: ۰ أن الفناء لیس موجودا منقولاً ختى بقدر خلقه ثم إن 
كان موجوداً فلم بنعدم بنفسه من غير معدم ثم لم يعدم العالم فإنه إن خلق في ذات العالم 
وحل فيه نهو محال لان الحال يلاقي المحلول فيجتمعان ولو في لحظة فادا جاز اجتماعهما 
الم يكن ضدا فلم ب يفن وإن خلقه لا في العالم ولا في محل فمن أين يضاد وجوده وجود 
العالم . . ثم في هذا ال ا تعالى لا يقدر على إعدام بعض أجزاء 
هذا العام دون بعفن بل لا بقتر إلا على أحداث فناء يعدم العالم كله آنه إذا لم يكن في 
محل كان نسبته إلى الكل على وتيرة واحدة. 

قلت : هذا القول أسخف من أن يشتغل بالرد عليه لأن الفناء والعدم 
إسمان مترادفان › فان لم يخلق عدن لم یبلق فتاه ولو قدرنا الفناء موجودا 
لكان أقصى مراتبه أن يكون عرضاً ووجود عرض في o Ra‏ وشا 
فكيف يتصور أن يكون العدم يفعل عدما وهذا كله شبه بقول المبرسمین 

قال أبو حامد. الفرقة كة الثانية الکر امية حیث فالوا أن فعله ه الم عدام ۷ عبارة 
عن موجود بحدثه في ذاه تعالى عن قولهم فيصير العالم به وا وكذلك الوجود عندهم 
بإيجاد يحدثه في ذاته فيصير الموجود به موجودا. وهذا ایضا فاسد. إذا فيه کون القديم محل 
الحوادث ثم خروج عن المعقول إذ لا یعقل من الإيجاد إلا وجود منسوب إلى إرادة وقدرة. 
فاتبات سي ء آخر سوي الاراد والقدرة ووجود المقدور وهو العالم لا یعقل » وکذا الا عدام 

قلت : أما الكرامية فيرون أن ههنا ثلاثة أشياء فاعل وفعل وهو الذي 
یسمونه ایجادل ومفعول وهو الذي به تعلق الفعل. وكذلك يرون ان ههنا معدماً 
وفعلا يسمى إعداما وشيئاً مادا ویرون أن الفعل هو شيء قائم بذات 
الفاعل. ولیس یو حب عندهم حدوثث مئل هذه الحال في الفاعل أن يكون 
محدیا لأن هلأ من باب النسبة والا ضافت وحدوث النسة واللإضافة یوج 
حدوث محلها. وانما الحوادث التي توجب تغیر المحل الحوادث التي تخیر 
ذات المحل مثل تغیر الشيء من البیاض إلى السواد. ولکن قولهم أن الفعل 
بقوع بذات لقاحل خطأ. + واتما هي ان موجودة نیز بين الفاعل والمفسول ۰ 
الکر امية بهذا الوضع ۳ يلزمهم أن يكون القديم يفعل محدثا ولا أن يكون 
القديم ليس بعدیم كما ظنت الأشعرية. لكن الذي یلزمهم آن یکون هنالك 
سبب أقدم من القديم وذلك أن الفاعل إذا لم يفعل ثم فعل من غير أن ينقصه في 
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الحال التي لم يفعل فيها شرط من شروط وجود المفعول فهو بين أنه قد حدث 
٠‏ في وقت الفعلصفة لم تكن قبل الفعل في الفاعل.: وكل حادث فله محدث. 
فيلزم أن يكون قبل السیب الأول سبب ويمر ذلك إلى غير نهاية». وقد تقدم 
دلك . 

قال أبو حامد : الفرقة الثالثة: الأشعرية؛ إذ قالوا آما الاعراض فانها تغني بأتفها 
ولا یتصور بقاژها إذ لو تصور , بقاژها لم یتصور فناژها لهذا المعنی . وأما الجواهر فلیست باقية 
بأنفسها ولکنها بافية ببقاء زائد على وجودها. فإذا لم یخلق الله تعالی البعاء انعدم الجوهر 
لعدم البقاء. وهو أيضا فاسد لما فيه من مناكرة المحسوس قي أن لالت 
كذلك وأنه متجدد الوجود والعقل ينبو عن هذا كما ينبو عن قول القائل أن الجسم متجدد 
الوجود في كل حالة والعقل الفاضي بأن الشعر الذي على رأ س الإنسان في اليوم هو الشعر 
الذي كان بالأمس لا مثله بقضي أيضاً بذلك في سواد الشعر . ثم فبه إشكال آخر وهو أن 
الباقي إذا يقي ببقاء فيلزم أن تبغى صفات الله تعالى يبقاء وذلك البقاء يكون باقياً ببقاء فيحتاج 
إلى بقاء آخر ویتسلسل إلى غير نهاية . 

قلت: هذا القول فى غاية السقوط. وإن كان قد فال به كثير من 
القدماء؛ أعني أن الموجودات في سيلان دائم وتكاد لا تتناهى المحالات التي 
تلزمه . وكيف يوجد موجود يفنى بنفسه فيقنى الوجود بفنائه فإنه إن كان يفنى 
بنفسه فسیوجد بنفسه وإن كان ذلك كذلك لزم أن يكون الشيء الذي به صار 
موجودا به بعینه كان فان وذلك مستحيل» وذلك أن الوجود ضد الفناء. ولیس 
يمكن أن يوجد الضدان لشيء من جهة واحدة. ولذلك ما كان موجودا محضاً لم 
يتصورٍ عليه فناء. وذلك لأنه إن كان وجوده يقتضي عدمه فسيكون موجودا 
۳ في آن واحد. ودلك مستحیل. وا فإن كانت الموجودات إنما تبقى 
بصفة باقية في نفسها فهل عدمها انتقالها من جهة ما هي موجودة أو معدومت 
ومحال أن يكون لها ذلك من جهة آنها معدومة» فقد بقي أن یکون البقاء لها من 
جهة ما هي موجودة. فإذا کل موجود یلزم أن یکون باقیا من جهة ما هو موجود. 
والعدم أمر طاریء علیه. فما الحاجة ليت شعري أن تبقی الموجودات ببقای 
وهذا كله شبيه بالفساد الذي یکون في العقل. ولنخل عن هذه الفرقه فاستحالة 
قولهم أبين من أن يحتاج إلى معاندة. 


قال أبو حامد : الفرقة الرابعة طائفة من الأشعرية قالوا إن الاعراض تغني بانفسها, 
وأما الجواهر فإنها تغني بأن لا يخلق الله تعالى فيها حركة ولا سكونا ولا اجتماعا ولا افتراقا 
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فيستحيل أن يبقى جسم ئيس بمتحرك ولا ساكن فينعدم . وكأن فرقتي الأشعرية مالوا إلى أن 
الإعدام ليس بفعل إنما هو كف عن الفعل لما لم يعقلوا کون العدم فعلا. . 

قالت الفلاسفة : وإذا بطلت هذه الطرق ثم يبق وجه للقول بجواز إعدام العالم. : 
استحالة دما طرق قرب مما دک وبالجملة تم أن كل قائم بقسه لا في محل ل 
یتصور انمد امه بعد وجوده سواء كان قديما أو حادثا وإذا قيل لهم فإذا أغلى النار تحت الماء 
إتعدم الماء قالوا لم ينعدم ولكن انقلب بخارا ثم ماء فالمادة الأولى وهي الهيولي باقية ف 
الهواء وهي المادة التي كانت لصورة الماء وإنما خلعت الهيولي ورد O‏ مورا 
الهوائية واذا أصاب الهواء برد کلف وانقلب ماء لا أن مادة تجددت بل المادة مشتركة بين 


العناصر وإنما یتبدل علیها صورها. ۱ 

قلت: أما من بقول بأن الاعراض لا تبقی زمانين» وأن وجودها فيي 
الجواهر هو ضرط في بقاء الجواهر فهو لا بفهم ما في فوله من التناقض: وذلك 
أنه إن كانت الجواهر شرطا في وجودها إذ كان لا یمکن أن توجد الأعراض دون 
جواهر تقوم بهاء فوضع الأعراض شرطا في وجود الجواهر يوجب أن تکون 
الجواهر شرطاً في وجود أنفسهاء ومحال أن ¿ يكون الشيء شرطاً في وجود نفسه . 
وأيضأ فكيف تكون شرطاً وهي لا تبقى زمانين وذلك أن الآن الذي يكون نهاية 
لعدم الموجود منها ومبدأ لوجود الجزء الموجود منها قد كان يجب أن يفسد في 
ذلك الآن الجوهر, فان ذلك الآن ليس فيه شيء من الجزء المعدوم ولا شيء 
من الجزء الموجود وذلك أنه لو كان فيه جزء من الشيء المعدوم لما كان نهاية 
له» وكذلك لو کان فيه جزء من الشيء الموجود. وبالجملة أن يجعل ما لا يبقى 
زمانين شرطأ في بقاء وجود ما يبقى زمانين بعيدء فان الذي يبقى زمانين أحرى 
بالبقاء من الذي لا یبقی زمانین. لأن الذي لا يبقى زمانين وجوده في الأن. وهو 
السيال والذي يبقى زمانین وجوده ثابت وكيف يكون السیال شرطا في وجود 
الابت بت؟ أو كيف يكون ما هو باق بالنوع شرطاً في بقاء ما هو باق بالشخص؟ هذا 
كله هذیان . وينبغي أن یعلم أن من ليس يضع هيولي للشيء ء الکائن یلزمه أن . 
يكون الموجود بسيطاً فلا يمكن فيه عدم لان البسیط لا يتغير ولا ینقلب جوهره 
إلى جوهر آخر. ولذلك یقول آبقراط : لو كان الانسان من شيء واحد لما كان 
يألم بدنه. اي لما كان یفسد ويتغير» وكذلك كان یلزم أن لا یتکون بل كان 
يكون موجودا لم يزل ولا يزال. 
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وأما ما حكاه عن ابن سينا من الفرق فى ذلك بين الحدوث والفساد فى 
قال أبو حامد مجيباً للفلامفة : 


والخوات : إن ما ذکرتموه من ن الاقسام وإن أمكن أن نذب عن كل واحد وسین أن 
باه ی صلکم ل لاتمالاصولکم على ما هو من جنسه ولا لا نطرل + 
ونقتصر على فسم واحد ونقول ر بم تنگرون على من بقول : الایجاد وال عدام بار ادة الله تا 
فإذا أراد الله رد ولا رد اعدم وهو سمش که تعالى ناد على الكمال وخر فى جملة ذلك 


لا يتغير في نفسه وإنما يتغير الفعل . وأما قولكم : إن الفاعل لا بد وأن بصدر منه فعل فما 
الصادر منه قلنا الصادر منه ما تجدد وهو العدم إذ لم يكن عدم ثم تجدد العدم فهو الصادر 
ی ی عنه . 

قلنا: وهو ليس بشيء : نكيف وقع ولیس معنی صدوره منه الا أن ما وقع مضاف إلى 
قدرته فإذا عقل وقوعه ل لا تعقل إضافنه الى القدرة . 

قلت: هذا كله قول سفسطائي خبیت. فان الفلاسفة لا بنکر ون وقوع 

هو عدم » وإنما تعلق فعله بنقله من الوجود الذي بالفعل إلى الوجود الذي بالقوة 
فتمعه وقوع ۳ وحدونه فعلى هذه الجهة ينسب العدم إلى الفاعل. وليس يلزم 
من وقوع العدم أثر فعل الفاعل في الموجود أن يكون الفاعل فاعلا له أولا 
وبالذات . هو لا سلم ل في هذا الول أن بتع العدم ولا درل المفسد 
في الماسد ألزم أن یم العدم بالذات وأو من فعلی وذلك له یمکن فاد 
الماعل لا يتعلق فعله بالعدم بما هو عدم ؛ آعني اولا وبالذات وکذلك لو كانت 
الموجودات المحسوسة بسيطة لما تكونت ولا فسدت إلا لو تعلق فعلٍ الفاعل 
ولا وبالذات بالعدم ‏ وانما یتعلق فعل القاعل بالعدم بالعرض ٠»‏ وثانياء وذلك 
بنقله المفعول من الوجود الذي بالفعل إلى وجود آخر فيلحق عن هذا الفعل 
العدم مثل تغير النار إلى الهواء فانه یلحق ذلك عدم النار وهکذا هو الامر عند 

قال آبو حامد : وما الفرق بینکم وبين من ینکر طریان العدم اصلا على الإعراض 
والصور ويقول: العدم ليس بشيء فكيف یطرا؟ وکیف يؤصف بالطریان والتجدد؟ ولا شك 
في أن العدم يتصور طريانه على الاعراض فالموصوف بالطريان معقول وقوعه سمي شيئا ار 
لم يسم فإضافة ذلك الواقع المعقول إلى قدرة القادر أيضاً معقول . 
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قلت : طريان العدم علی. .هذه الصمه صحیح » وهر الذي تضعه 
الفلاسفة لأنه صادر عن الفاعل بالقصد الثاني وبالعرصض». وليس یلزم من كونه 
او آو معقولا أن یکون بالذات تا والفرق بيرم م الفلاسفة وبين. من ینکر 
وقوع العدم أن الفلاسفة ليس يتكرون رفوع العدم اصلا وانما ینکر ون وقوعه 
أولا وبالذات عن الفاعل ٠‏ فان الفاعل لا يتعلق فعله بالعدم ضرورة اول وبالذات 
وانما وقوع العدم عندهم تابعا لفعل الفاعل ة في الوجود. وهو الذي یلزم من 
قال: إن ا ینعدم إلى لا موجود اصلا. 


قال أبو حامد: فان قيل: هذا إنما يلزم على مذهب من يجوز عدم الشي» بعد 
وجوده فيقال له ما الذي طرأ؟ وعندنا لا ينعدم الشيء الموجود وإنما نعني بانعدام الأعراض 
طريان أضدادها التي هي موجودات لا طريان العدم المجرد الذي ليس بشيء فان ما ليس 
بشي » كيف يوصف بالطريان فإذا ابيض الشعر فالطاري هو البياض فقط وهو موجود ولا يقال 
الطاري عدم السواد. ٠‏ 
قلت: هذا جواب عن القلاسفة فاسد. لأن الغلاسفة لا ينكرون أن 
0 وواقع عن الفاعل لكن لا بالقصد الأول كما يلزم من يضع آن الشي ء 
ينتقل إلى العدم المحض ء بل العدم عندهم طار عند دهاب صورة المعدوم . 
وحدوث الصورة التي هي صد ولذلك کانت. معاندة. ۳ حامد لهذا القول 
معاندة صحيحة . 
قال أبو حامد : وهذا فاسد من وجهين: 
آحذهما: أن طریان البیاض هل ینضمن عدم السواد ام لا فان قالوا لا فقد كابروا 
المعقول وان قالوا : نعم فالتضمن عين المتضمن ام غيره فان قالوا هو عينه کان متناقضا إذ 
الشي ء لا يتضمن نفه وان قالوا غيره فذلك الغیر معقول ام لا فان قالوا لا قلنا فيم عرفتم أنه 
متضمن والحکم عليه بکونه متضمناً اعتراف بکونه معقولا وان قالوا نعم فذلك.المتضمن 
المعقزل وهو عدم السواد قدیم أو حادث فإن قالوا قديم فهو محال وان قالؤا حادث 
فالموصوف بالحدوث كيف لا يكون معقولاً وان قائوا لا قديم ولا حادث فهو محال لانه قبل 
طریان البیاض لو قيل السواد معدوم. لكان کذباً وبعده إذا قيل أنه معدوم كان صادق فهو طار 
لا محالة فهذا الطاري معقول فیجب أن ینسب إلى قادر . 
قلت : هو طار معقول. ار سس إلى فادر » لکن بالعرض له بالذات » 
لأنه لا يتعلق فعل الفاعل بالعدم TT‏ لأنه ليس يقدر 
القادر أن يصير الموجود ذا أو لا وبذاته أي يقلب عين. الوجود إلى عين 
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العدم : وكل من لا يضع مادة فلا ينفك عن هذا الشك؛ أعني أنه يلزمه أن يتعلق 
فعل الفاعل بالعدم أولا وبالذات وهذا كله بين فلا معنى للإكثار فیه. ولهذا 
قالت الحكماء: إن المبادىء للأمور الكائنة الفاسدة ائنان بالذات وهما المادة 
والصورة وواحد بالعرض وهو العدم لأنه شرط في حدوث الحادث؛ أعني أن 
يتقدمه . فإذا وجد الحادث ارتقع العدم . واذا فسد وقع العدم . 


قال أبو حامد : 

الوجه الثاني : من الاعتراض أن من الأعراض ما ينعدم عندهم لا بضده فإن الحركة لا 
ضد لها وإنما التقابل بينها وبين السكون عندهم تقابل الملكة والعدم أي تقابل الوجود 
والعدم لا تقابل وجود لوجود ومعنی السكون عدم الحركة فإذا عدمت الجركة لم يطر سكون 
هر ضده بل هو عدم محض وكذلك الصمات التي هي من قبيل الاستكمال کانطباع أشباح 
المحسوصات في الرطوبة الجليدية من العين بل انطباع صور المعقولات فى النفس فإنها 
ترجم إلى استفتاح وجود من غير روال صده وادا عدم كان معناها زوال اجره من غير 
استعقاب ضده فزوالها عبارة عن عدم محض قد طرأ فعقل وفوع العدم الطاري وما عقل 
وقوعه بنفه ون لم يكن شيئا عقل أن ينسب إلى قدرة القادر . 

فتبين بهذا أنه مهما تصور وفوع حادث بإرادة قديمة لم يفترق الحال ین أن يكون 
الواقع الحادث عدما أو وجودا. 


قلت: بل يفترق أشد الافتراق إذا وضع العدم صادرا عن الفاعل 
کصدور الوجود عنه ‏ وأما إذا وضع الوجود اولا والعدم تایا؛ آي وصح حادثا عن 
الفاعل بتوسط ضرب من الوجود عنه وهو تصييره الوجود الذي بالفعل إلى القوة 
بابطال الفعل الذي هو الملکة في المحل فهو صحیح . ولا یمتنم عند القلاسفة 
من هذه الجهة أن يعدم العالم بان ينتقل إلى صورة أخرى لأن العدم يكون ههنا 
تابعاً وبالعرض. وإنما الذي يمتنع عندهم أن ينعدم الشيء إلى لا موجود أصلا» 
لأنه لو كان ذلك كذلك لكان الفاعل يتعلق فعله بالعدم أولاً وبالذات . 


فهذا القرل كله أخذ فيه بالعرض على أنه بالذات فالزم الفلاسفة منه ما 
قالوا بامتناعه. وأكثر الأقاويل التي ضمن هذا الكتاب هي من هذا القبیل. 
ولذلك كان أحق الأسماء بهذا الكتاب كتاب التهافت المطلق أو تهافت أبي 
حامد لا تهافت الفلاسفة وكان أحى الأسماء بهذا الكتاب: كتاب التفرقة بين 
الحق والتهافت من الأقاويل . 
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المسألة الثاللة 
في يبان نلبيسهم 
بفولهم أن لله 4 اعل العالم وصائعه 
وأن العالم سم وثعله 


وبيان أن ذلك مجاز عندهم ولبس بحقيفة) 


Gean‏ - جوم 


كلت 
جاه 

۰ 
سرس 


قول ار ی رن 


فكلام غير معروف بنفسه وحد غير معترف به في فاعل العالم إلا لو قام 
عليه برهان او صح نقل حكم الشاهد فيه إلى الغائب. وذلك أنا نشاهد الأشياء 
الفاعلة المؤثرة صنفین : صنف لا یفعل الا شيئاً واحداً فقط وذلك بالذات مثل 
الحرارة تفعل حرارة والبرودة تفعل برودة ومد هي الي ی امد 
فاعلات بالطبعء والصنف الثاني: أشياء لها أن تفعل الشيء في وقت وتفمل 
ضده في وقت آخر وهذه هي هي التي نسمیها مريدة ومختارة وهذه نما تفعل عن 
علم ورؤية. والفاعل الأول سبحانه منزه عن الوصف بأحد هذین الفعلین على 
الجهة التي يوصف بها الکائن الفاسد عند الفلاصفة وذلك أن المختار والمرید 
هو الذي ينقصه المراد» والله سبحانه لا ينقصه شيء يريده. وانمختار هو الذي 
يختار أحد الأفضلين لنفسه والله لا يعوزه حالة فاضلة والمريد هو الذي إذا 
حصل المراد كفت إرادته وبالجملة فالإرادة هى انفعال وتغير » والله سبحانه منزه 
عن الانفعال والتغير. وكذلك هو أكثر تنزيها عن الفعل الطبيعي لأن فعل الشيء 
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ال ل موه وليس ضرورياً في جوهر المريد. ولكنه من 
تتمته . وأيضاً فان الفعل الطبيعي ليس يكون عن علم. والله تعالى قد تبرهن أن 
فعله صادر عن علم. فالجهة التي بها صار الله فاعلا مريدا ليس بيناً في هذا 
الموضم. إذ كان لا نظير لإرادته في الشاهد. فكيف يقال: أنه ۾ لا يفهم من 
الفاعل الا ما يفعل عن رویه واختیار ویجعل هذا الحد له مطردا في الشاهد 
والغائب والفلاسفة لا یعترفون باطراد هذا الحد نیلزمهم إذا نقوا هذا الحد من 
الفاعل الأول أن ینفوا عنه الفعل. هذا بين بنفسه وقائل هذا هو الملیس لا 
الفلاسفة فإن الملیس هو الذي يقصد التغلیط لا الحق. وإذا أخطأ في الحق 
فلیس يقال فيه أنه ملبس» والفلاسفة معلوم من آمرهم آنهم بطلیون الحق فهم 
غير ملبسين اصلا ولا فرق بين من بقول أن الله مريد بارادة لا تشبه و 
وبين من قول آنه عالم بعلم لا پشبه علم البشر وآنه کما لا تدرك كيفية علمه: 
کذلك لا تدرك كيفية إرادته . 
قال ابو حامد: ولنحفق کل واحد من هله الوجود الثلائة مع خیالهم في دفعه . 
الوجه الأول 

فتقول: الفاعل عبارة عمن یصدر منه الفعل مع الا رادة للفعل على سبیل الاختیار ومع 
العلم بالمراد. وعندکم أن العالم من الله تعالی كالمعلول من العلة یلزم لزوماً ضرورياً لا 
یتصور من الله دفعه لزوم الظل من الشخص والنور من الشمس, إلى قوله : فان کل ذلك 
صادر منه وهذا محال . 

قلت: حاصل هذا القول آمران اثنان: آحدهما: أنه لا يعد في 

الأسباب الفاعلة إلا من فعل بروية واختیار» فان فعل الفاعل بالطبع لغیره لا يعد 
في الأسباب الفاعلت والثاني : أن الجهة التي بها يرون أن العالم صادر عن الله 
هي مثل لزوم الظل للشخص والضياء » للشمس والهوى إلى أسفل للحجرء وهذا 
ليس يسمى فعلا لأن الفعل غير منفصل من الفاعل. قلت: وهذا كله كذب. 
وذلك أن الفلاسفة يرون أن الأسباب أربعة الفاعل والمادة والصورة والغاية. 
وأن الفاعل هو الذي يخرج غيره من القوة إلى الفعل ومن العدم إلى الوجود. 
وأن هذا الا حراج ريما كان عن روية ة واختيار. وربما كان بالطبع وأنهم لیس 
" يسمون الشخص بفعله لظله فاعلا إلا از لأنه غير منفصل عنه. والفاعل 
ينفصل عن المفعول باتفاق. وهم يعتقدون أن الباري سبحانه منفصل عن 
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العالم» فليس هو عندهم من هذا الجنس ولا هو أيضاً فاعل بمعنى الفاعل الذي 
في الشاهد لا ذو الاختيار ولا غير ذي الاختیار» بل هو فاعل هذه الأسباب 
مخرج الكل من العدم إلى الوجود وحافظه على وجه أتم وأشرف مما هو في 
الفاعلات المشاهدة. فلا يلزمهم شي ء من هذا الاعتراضء وذلك أنهم يروت أن 
فعله صادر عن علم ومن غير ضرورة داعية إليه لا من ذاته ولا لشيء من خارج؛ 
بل لمكان فضله وجودهء وهو ضرورة مريد مختار في أعلى مراتب المريدين 
المختارین. إذ لا بلحقه النقص الذي يلحق المريد في الشاهد. وهذا هو نص 
كلام الحكيم أمام القوم في بعض مقالاته المكتوبة في علم ما بعد الطبيعة أن 
قوماً قالوا: : كيف أبدع الله العالم لا من شيء وفعله شيئاً من لا شيء. قلنا في 
جواب دك : أن الفاعل لا يخلو من أن تکون فوته کنحو فدرته وقدرته کنحو 
إرادته وإرادته کنحو حکمته, أو تکون القوة اضعف من القدزة والقدرة أضعف 
من الارادة والارادة أضعف من الحکمة فان كانت بعض هذه القوی آضعف من 
بعض فالعلة الاولی لا محالة ليس بينها وبیننا فرق وقد لزمها.النقص كما لزمنا؛ 
وهذا قبیح جداء أو یکون کل واحد من هذه القوی في غاية التمام متی أراد قدر 
ومتی قدر قوي وکلها بغاية الحکمت فقد وجد یفعل ما يشاء كما يشاء من لا 
شيء وانما يتعجب من هذا النقص الذي فينا. وقال کل ما في هذا العالم فانما 
هو مربوط بالقوة التي فيه من الله تعالی ولولا تلك القوة التي للاشیاء لم تثبت 
طرفة عين . قلت: الموجود المرکب ضربان ضرب الترکیب فيه معنی زائد على 
وجود المرکبات وضرب وجود المرکبات في ترکیبها مثل وجود المادة مع 
الصورة. وهدا النحو من الموجودات لیس پوجد في العقل تقدم وجودها على 
الترکیب بل الترکیب هو علة الوجود. وهو متقدم على الوجود فإن كان الأول 
سبحانه علة ترکیب أجزاء العالم التي وجودها في الترکیب فهو علة وجودها ولا 
بد وکل من هو علة وجود شيء ما فهو فاعل له. هکذا ينبغي أن يفهم الأمر على 
مذهب القوم إن صح عند الناظر مذهبهم . : 
قال أبو حامد مجيباً عن الفلاسفة : 

فان قيل: كل موجود ليس بواجب الوجود بذائه بل هو موجود بغيره فإنا نسمي ذلك 
الشيء مفعولاً ونسمي سببه فاعلا ولا نبالي كان السب فاعلا بالطبع أو بالإرادة كما أنكم لا 
تبالون أنه كان فاعلا بآلة أو بغير آلة إلى قوله كقلونا فعل وما فعل. 
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قلت: حاصل هذا الكلام جوابان: أحدهما: إن كل ما كان واجباً 
بغيره فهو مفعول للواجب بذاته وهذا الجواب معترض. لا الواجب بغيره ليس 
يلزم أن يكون الذي به وجب وجوده فاعلا إلا أن يطلق عليه حقيقة الفاعل وهو 
المخرج من القوة إلى الفعل . وأما الجواب الثاني وهو أن اسم الفاعل كالجنس 
لما يفعل بالاختیار والروية» ولما يفعل بالطبع فهو كلام صحيح ويدل عليه ما 
رو الفاعل لكن هذا الکلام یرهم أن الفلاسفة لا يرون أنه مرید . 
وهذه القسمة غير معروفة بنفسها؛ أعني أن کل موجود اما آن یکون واجب 
الوجود بذاته أو فوخ دا بغيره . 

قال أبو حامد رادأ على الفلاسفة: 1 

قلنا: : هذه التسمية فاسدة فإنا ليس نسمي كل سب بأي وجه كان فاعلا ولا كل مسبب 

مفعولاً ولو كان كذلك لما صح أن يقال أن الجماد لا فعل له وإنما الفعل للحيوان وهذا من , 
الكلمات المشهور الصادقة . 

قلت : أما قوله : إنه ليس يسمي كل سبب فاعلا فحق» وأما احتجاجه 
على ذلك بان الجماد لا يسمى فاعلا فكذب» لأن الجماد إذا نفي عنه الفعل 
فانما ينفي عنه الفعل الذي يكون عن العقل والارادة لا الفعل المطلق إذ نجد 
لبعض الجمادات الحادثة [یجادات تخرج آمثالها من القوة إلى الفعل مثل التار 
التي تقلب كل رشت وان ارا 59 مثلهاء ودلك بان تخرجها عن الشيء 
الذي هي فيه بالقوة إلى الفعل ولذلك كل ما ليس فيه قوة ولا استعداد لقبول فعل 
النار فيه فليس النار فاعلة فيه مثلها وهم يجحدون أن تكون النار فاعلة. وستاتي 
هذه المسألة 'وأيضاً فلا يشك أحد أن في أبدان الحيوان قوى طبيعية تصير الغذاء 
جزءا من المتغذي» وبالجملة تدبر بدون الحيوان تدبیرا لو توهمناه مرتفعاً لهلك 
الحيوان كما يقول جالینوس وبهذا التدبیر نسميه 5 وبعدم هذه القوی فيه 
مین شتا 

ثم قال: فان سمي الجماد فاعلا فباستعارة كما قد یسمی طالبا مریدا على سبیل 
المجاز . 

قلت : آما إذا سمي فاعلا يراد به أنه يفعل فعل المرید فهو مجاز. كما 
أنه إذا قيل أنه يطلب وأنه مرید وأما إذا أريد به أنه يخرج غيره من القوة إلى 
الفعل فهو فاعل حقيقة بالمعنى التام . 


ثم قال : وأما قولكم أن قولنا فعل عام وينقم إلى ما هو بالطبع وإلى ما هو بالإرادة 
غير مسلم وهو كفول القائل قولنا أراد عام وينقسم إلى مريد مع العلم بالمراد وإلى من يريد 
ولا يعلم ما يريد وهو فاسد إذ. الإرادة تتضمن العلم بالضرورة فكذلك الفعل يتضمن الررادة 
بالضرورة. 

قلت : آما قولهم أن الفاعل ینقسم إلى مرید والی غير مرید فحق ویدل 
عليه حد الفاعلء وأما تشبيهه إياه بقسمة الارادة إلى ما يكون بعلم وبغير علم 
فباطلء لأن الفعل بالإرادة يؤخذ في حده العالم فكانت القسمة هدرا وأما قسمة 
الفعل فلس يتين العلم لا ودح من الحم زین الوجود غيره من لا علم له 
وهذا بین . ولذلك قال العلماء في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أنه استعارة . 


ثم قال : ما قولکم : إن فولنا فعل بالطبع لیس ینقض للاول فليس كذلك فإنه 
, تقض له من حيث الحقيقة ولکن لا يسبق إلى الفهم التناقض ولا يشتد نفور الطبع عنه لانه 
يبقى مجازا فإنه لما أن كان سا بوجه ما والفاعل أيضاً سبب سمي فعلا مجازا. وإذا قال 


فعل بالاختيار فهو تكرير على التحقيق كقوله أراد وهو عالم بما أراده. 
قلت : .هذا كلام لا يشك أحد في خطإه فان ما-أخرج غيره من العدم 
إلى الوجود. أي فعل فيه شيئاً لا يقال فيه آنه فاعل بمعنى التشبيه بغيره» بل هو 
فاعل بالحقيقة لكون حد القاعل منطبقاً عليه وقسمة الفاعل إلى ما يفعل بطبعه 
وإلى ما يفعل باختياره ليس بقسمة اسم مشترك وإنما هي قسمة جنس ولمكان 
هذا كان قول القائل الفاعل فاعلان فاعل بالطبع وفاعل بالإرادة قسمة صحيحة إذ 
المخرج من القوة إلى الفعل غيره ينقسم إلى هذين القسمین . 
قال أبو حامد : إلا أنه لما تصور أن يقال فعل وهو مجاز ويقال فعل وهو حقيقة لم 
تنفر النفس عن قوله فعل بالاختیار وكان معناه فعل فعلا حقيقيا لا مجازا كقول القائل تكلم 
بلنه نظر مهن ما از یسمل انظر نی الو بك تحریك ارس 
والید مجازا إذ يقال قال براسه اي نعم لم یستقیح أن يقال قال بلسانه ونظر بعینه ویکون معناه 
نفي احتمال المجاز فهنه مزلة القدم فلیتنبه لمحل انخداع هولاء الأغبياء . 
قلت : هذه مزلة ممن ینسب إلى العلم أن يأتي بمثل هذا التشبیه 
الباطل والعلة الكاذبة في كون النفوس مستشنعة لقسمة الفعل إلى الطبع وإلى 
الإرادة فان أحداً لا يقول نظر بعينه ونغیر عينه وهو يعتقد أن هذا قسمة للنظرء 
وإنما يقول: نظر بعينه تقريراً للنظر الحقيقي وتبعيداً له من أن يفهم منه النظر 
المجازي. ولذلك قد يرى العقل أنه إذا فهم من رآه أنه المعنى الحقيقي من 
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أول الأمر أن تقييده النظر بالعين قريب من أن يكون هدرا وأما إذا قال فعل بطبعه 
وفعل باختياره فلا يختلف أحد من العقلاء أن هذه قسمة للفعلء ولو كان قوله 
فعل بإرادته مثل قوله نظر بعينه لكان قوله فعل بطبعه مجازاً والفاعل بالطبع أثبت 
فعلا في المشهور من الفاعل بالارادة لأن الفاعل بالطبع لا يخل بفعله وهو 
یفعل دائماء والفاعل بالارادة ليس کذلك. ولذلك لخصومهم أن یعکسوا علیهم 
فیقولوا : بل قوله فعل بطبعه هو مثل قوله نظر بعينه وقوله فعل بإرادته 0 
علي مذهب الأشعرية الذين يرون أن الانسان ليس له اكتساب ولا له فعل مو 

في الموجودات. فإن كان الفاعل الذي في الشاهد هکذا فمن أين ليت ۳9 
قيل أن رسم الفاعل الحقيقي في الغائب هو أن يكون عن علم وإرادة؟ 

قال أبو حامد مجيباً عن الفلاسفة : 
فان قيل: تسمية الفاعل فاعلاً إنما يعرف من اللغة إلى قوله فان قلتم: أن ذلك كله 
مجاز كنتم متحكمين فيه من غير مستند. 
قلت : حاصل هذا القول هو إحتجاج مشهورء وهو أن العرب تسمي 
من يؤثر في الشيء وإن لم يكن له اختيار فاعلا حقيقيا لا مجازا فهو جواب 
قال أبو حامد مجيباً لهم : 

. والجواب أن كل ذلك بطريق المجاز وإنما الفعل الحقيقي ما يكون بالإرادة. والدليل 
عليه آنا لو فرضنا حادثا توقف في حصوله على أمرين أحدهما إرادي والاخر غير إرادي 
أضاف العقل الفعل إلى الإرادي. فكذلك اللغة فإن من ألقى إنساناً في ناز فمات يقال هو 
القانل دون النار حتى إذا قيل ما قتله إلا فلان صدق قائله إلى قوله : لم يكن صانعاً ولا فاعلا 
إلا مجازا. 

قلت: : هذا الجواب هو من أفعال البطالين الذين ينتقلون من تغليط إلى 

تغليط وأبو حامد أعظم مقاما من هذاء ولكن لعل أهل زمانه اضطروه إلى هذا 
NOT‏ بان يرى رأي الحكماء: وذلك أن الفعل ليس 
ينسبه أحد إلى الالة وإنما ينسبه إلى المحرك الأول والذي قتل بالنار هو الفاعل 
بالحقيقة والنار هي آلة القتلة ومن ا ار من غير أن یکون لإنسان في ذلك 
اختيار ليس يقول | أحد أنه احرقته النار مجازا فوجه التغليط في هذا أنه احتج 
بما يصدق مركباً على ما هو بسيط ومفرد غير مركب» وهو من مواضع 
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السفسطائيين. مثل من يقول في الزنجي أنه أبيض الاسنان فهو أبيض بإطلاق 
والفلاسفة لا يقولون : إن الله ليس مريدا بإطلاق لأنه فاعل بعلم وعن علم وفاعل 
أفضل الفعلين المتقابلين مع أن كليهما ممکن. وانما يقولون: إنه ليس مريدا 
' بالارادة الانسانية . 

قال أبو حامد مجاوبا عن الفلاسفة 

فان قيل: نحن نعني بكون الله تعالى فاعلا أنه سب لوجود كل موجود سواه ون العالم 

قوامه به ولولا وجود الباري لما تصور وجود العالم إلى قوله : فلا مشاحة في الإسم يعد ظهور 
المعنى . 

قلت: حاصله تليم القول لخصومهم أن الله تعالى ليس هو قاعلا 
وائم e‏ ری التي لا يتم الشيء لا به » وهو جواب رديء 5 
لقن تا الد وهذا كى ره ع 


ثم قال أبو حامد مجیبا لهم : 

. قلنا: غرضنا أن نبين أن هذا المعنى لا يسمى فعلاً وصنعا وإنما المعنى بالفعل 
والصنم ما يصدر عن الإرادة حقيقة وقد نفيتم حقيقة معنى الفعل إلى فوله: ومقصود هذه 
المسألة الكشف عن هذا التلیس فقط . 

قلت : أما هذا القول فلازم للفلاسفة لو كانوا يقولون ما قولهم !یاه 
وذلك أنه یلزمهم على هذا الوضع أن لا یکون للعالم فاعل لا بالطبع ولا بالارادة 
ولا شيء .هو فاعل بغير هذین النحوين. فليس ما قاله كشفا عن تلبیسهم, وانما 
التلبيس أنه ینسب إلى الفلاسفة ما ليس من فولهم . 


الوجه الثاني 


في إبطال کون العالم فعلا لله سبحانه على اصلهم بشرط في الفعل وهو أن القعل 
عبارة عن الاحداث والعالم عندهم قديم وليس يحادث ومعنى القعل إخراج الشيء من العدم 
إلى الوجود باحدائه وذلك لا یتصور في القدیم إذ الموجود لا یمکن إيجاده فإذا شرط الفعل 
أن یکون حادثاً والعالم قدیم عندهم فکیف يكون فعلا لله تعالى . 


قلت : آما إن كان العالم قديماً بذانه وموجوداً لا من حيث هو متحرك 
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لان كل حركة مؤلفة من أجزاء حادئة فليس له فاعل أصلا وأما إن كان قدیما 
بمعنى أنه فى حدوث دائم وأنه ليس لحدوثه أول ولا منتهى. فان الذي أفاد 
الحدوث الدائم أحق باسم الأحداث من الذي آفاد الإحداث المنقطع وعلى 
هذه الجهة فالعالم محدث لله سبحانه واسم الحدوث به أولى من اسم القدم 
وانما سمت الحكماء » العالم قديماً تحفظاً من المحدّث الذي هو من شيء وفي 
زمان وبعد العدم . 
ثم قال مجيبا عن الفلاسفة : 

فان قيل: معنى الحادث موجود بعد عدم فلنبحث أن الفاعل إذا أحدث كان الصادر 
منه المتعلق به الوجود المجرد أو العدم المجرد أو كلاهما وباطل أن يقال أن المتعلق به 
العدم السابق اذ لا تأثير للفاعل في العدم وباطل أن يقال کلاهما إد بان آن العدم لا يتعلق به 
اصلا وأن العدم في كونه عدما لا يحتاج إلى فاعل البتة فبقي أنه متعلق به به من حیث أنه 
موجود فإن الصادر منه مجرد الوجود وأنه لا نسبة له إليه الا الوجود فان فرص الوجود دائما 
فرصت النسية دائمة وادا دامت هذه النسية كان المنسوت إليه أنضل وأدوم تأثيراً لانه لم 
یتعلی العدم بالفاعل بحال. فبقي أن يقال أنه متعلق به من حيث أنه حادث ولا معنى لكونه 
حادثا إلا أنه موجود بعد عدم والعدم لم يتعلق به. 

قلت: هذا القول هو من جواب ابن سينا فى هذه المسألة عن 

الفلاسفة وهو قول سفسطائي . فإنه أسقط منه أحد ما يقتضيه التقسيم الحاصر 
وذلك أنه قال : إن فعل الفاعل لا یخلو أن یتعلق من الحادث بالوجود أو بالعدم 
السابق له ومن حيث هو عدم أو بكليهما جمیعاً ومحال أن يتعلق بالعدم فان 
الفاعل لا يفعل عدماًء ولذلك يستحيل أن يتعلق بكليهما فقد بقي أنه إنما يتعلق 
بالوجود والإحداث ليس شيعا غير تعلق الفعل بالوجود؛ أعني أن فعل الفاعل 
إنما هو إيجاد. فاستوى في ذلك الوجود المسبوق بعدم والوجود الغير مسبوق 
بعدم . ووجه الغلط في هذا القول أن فعل الفاعل لا يتعلق بالوجود الا في حال 
العدم وهو الوجود الذي بالقوة ولا یتعلق بالوجود الذي بالفعل من حيث هو 
بالفعل ولا بالعدم من حيث هو عدم بل بالوجود الناتص الذي لحقه العدم 
ففعل الفاعل لا يتعلق بالعدم لان العدم لیس بفعل ولا یتعلق بالوجود الذي لا 
بقارنه عدم لان کل ما كان من کماله الاخر فليس یحتاج إلى إيجاد 
ولا إلى موجد والوجود الذي يقارنه عدم لا يوجد إلا في حال حلوث المحدث. 
فلذلك لا ينفك من هذا الشك إلا أن ينزل أن العالم لم يزل يقترن بوجوده عدم 


۱۰۵ 


ولا يزال بعد يقترن به كالحال في وجود الحرکة. وذلك أنها داثماً تحتاج إلى 
المحرك. والمحققون من الفلاسفة يعتقدون أن هذه هي حال العالم الأعلى مع 
المصنوعات. فإن المصنوعات إذا وجدت لا يقترن بها عدم تحتاج من أجله إلى 
فاعل به يستمر وجودها. 


قال أبو حامد: وأما قولكم أن ا RC‏ ل 
وجود بعد عدم فصحيح ون عنيتم به أنه في حال كونه موجودا لا یکون موجداً فقد بينا أنه لا 
يكون موجدا إلا في حال ؛ کونه موجودا لا في حال کونه معدوما فإنه إنما يكون الشيء موجوداً 
إذا كان الفاعل له موجدا ولا یکون الماعل موجدا في حال العدم بل في حال وجود الشي ء 
منه والويجاد مقارن لكون الفاعل ردا وكون المفعول موجدا لأنه عبارة عن نسبة الموجد 
إلى الموجد وكل ذلك مع الوجود لا قبله فاد لا إيجاد إلا لموجود إن كان المراد بالایجاد 
النسبة التي بها یکون الفاعل توعد والمفعول موجداً. قالوا ولهذا قضينا بأن العالم فعل لله 
ازلا وابدا" وما من حال إلا وهو تعالی فاعل له لأن المرتبط بالفاعل الوجود فان دام الارتباط 
دام الوجود. وإن انقطع انقطع لا كما تخیلتموه من أن الباري تعالی لو قدر عدمه لبقي العالم 
إذ ظننتم أنه کالبناء مع البناء فانه ینعدم ویبقی البناء فان بقاء البناء ليس هو بالبناء بل هو 
الببوسة الممسكة لتركيبه إذ لو لم يكن فيه فوة مامكة كالماء مثلا لم يتصور بقاء الشكل 
الحادث بفعل الفاعل فيه . 


قلت : ولعل العالم بهذه الصفة وبالجملة فلا يصح هذا القول وهو أن 
يكون الایجاد من الفاعل, الموجد یتعلق بالموجود من جهة ما هو موجود بالفعل 
الذي لیس فيه نقص اصلا ولا قوة من القوی إلا أن يتوهم أن جوهر الموجود هو 
في کونه موجدا فان الموجد المفعول لا یکون مدا الا بموجد فاعل فان 
كان کونه موجدا عن موجد مرا زائد! على جوهره لم يلزم أن يبطل الوجود إذا 
بطلت هذه النسبة التي بين الموجد الفاعل والموجد المفعولء وان لم يكن أمراً 
زائداً بل كان جوهره في الإضافة ؛ أعني في كونه موجداً صخ ما يقوله ابن سیتا؛ 
وهذا لا بصح ني العالم لأن العالم لیس موجودا في باب الا ضافة وإنما هو 
موجود في باب الجوهر والا ضافة عارضة له. ولعل هذا الذي قاله ابن سينا هو 
صحیح في صور الاجرام السماوية مع ما تدرکه من الصور المفارقة للمواد. فان 
الفلاسفة یزعمون ذلك لاأنه قد تبين أن ههنا صورا مفارقة للمواد وجودها هو 
تصورها وأن العلم إنما غایر المعلوم ههنا من قبل أن المعلوم هو في مادة. 
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قال أبو حامد مجییاً للفلاسفة : 


والجواب : أن الفعل يتعلق بالفاعل من حيث حدوثه لا من حيث عدمه السابق ولا 
من حيث کونه موجودا فقط. فانه لا یتعلق به في اني حال الحدوث عندنا وهو موجود بل 
یتعلق به به في حال حدوثه من حيث أنه حدوث وخروج من العدم إلى الوجود» فان نفی منه 
معنی الحدوث لم یعقل کونه فعلا ولا تعلقه بالفاعل . وقرلکم أن كونه حادثا يرجع إلى کونه 
مسیوقا بالعدم وکونه مسبوقاً بالعدم ليس من .فعل الفاعل وجعل الجاعل فهو كذلك, ولکته 
شرط في کون الوجود فعل الفاعل آعني كونه مرق بالعدم فالوجود الذي لیس مسبوقاً بعدم 
بل هو دانم لا بصلح لان يكون فعلا لفاعل وليس کل ما يشترط في کون الفعل فعلا يبغي أن 
يكون بفعل الفاعل فان ذات الماعل وقدرته وإرادته وعلمه شرط في کونه فاعلا ولیس ذلك 
من أثر الفاعل ولكن لا يعقل فعل إلا من موجود فكان وجود الفاعل شرطاً وإرادته وقدرنه 
وعلمه ليكون فاعلا وان لم يكن من أثر الفاعل . 


قلت: هذا الكلام كله صحيح فإن فعل الفاعل إنما يتعلق بالمفعول 

من حيث هو متحرك والحركة من الوجود الذي بالقوة إلى الوجود الذي بالفعل 
هي التي تسمى حدوثاً. وكما قال العدم هو شرط من شروط وجود الحركة عن 
المحرك وليس ما كان شرطا في فعل الفاعل يلزم إذا لم يتعلق به به فعل الفاعل أن 
يتعلق بضده كما ألزم ابن سيناء لكن الفلاسفة تزعم أن من الموجودات ما 
فصولها الجوهرية في الحركة کالریاح وغير ذلك. وإنما السموات وما دونها هي 
من هذا الجنس من الموجودات التي وجودها في الحرکة. وإذا كان ذلك كذلك 
فهي في حدوث دائم لم يزل ولا يزال. وعلى هذا فكما أن الموجود الأزلي أحق 
بالوجود من الغير الأزلي كذلك ما كان حدوثه أزلياً أولى باسم الحادث مما 
حدوته في وقت ما . ولولا كون العالم بهذه الصفة ؛ أعني أن جوهره في الحركة 
لم بحتج العالم بعد وجوده إلى الباری» سبحانه کما لا یحتاج البیت الى وجود 
البناء بعد تمامه والفراغ منه إلا لو كان العالم من باب المضاف كما رام ابن سينا 
أن يبينه في القول المتقدم. وقد قلنا نحن إن ما رام من ذلك هو صادق على 
صور الأجرام السماوية . وال كان هذا مكنا فالعالم مفتقر إلى حضور الفاعل له 
في حال وجوده من جهة ما هو فاعل بالوجهين جمیعا؛ أعني لكون جوهر العالم 
کائنا في الحركة» وکون صورته التي بها قوامه ووجوده من طبيعة المضاف لا من 
طبيعة الکیف؛ أعني الهيئات والملكات المعدودة في باب الکیف. فان كل ما 
كانت صورته داخلة في هذا الجنس ومعدودة فيه فهو إذا وجد وفرع وجوده 
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ستغن عن الفاعلء فهذا كله يحل لك هذا الاشتباه ويرفع عنك الحيرة التي 
تنشأ للناس من هذه الاقاویل المتضادة. 


قال أبو حامد مجيباً عن الفلاسفة : 


قإن قيل: إن اعترفتم بجواز کون الفعل مع الفاعل غير متأخر عنه فيلزم منه أن يكون 
الفعل حادثاً إن كان الفاعل حادثا وقديما إن كان قديما. وان شرطتم أن بتاخر الفعل عن 
الفاعل بالزمان فهذا محال إذ من حرك اليد في قدح ماء تحرك الماء مع حركة اليد لا قبلها 
ولا بعدها إذ لو تحرك بعدها لكان اليد مع الماء قبل تنحيه في حيز واحد ولو تحرك قبلها 
لانفصل الماء عن اليد وهو مع كونه معها معلوله وفعل من جهته فإن فرضنا اليد قديمة في 
الماء متحركة كانت حركة الماء أيضا دائمة وهي مع دوامها معلولة ومفعولة ولا يمتنع ذلك 
بفرض الدوام د كر إلى الله . 


قلت: أما في الحركة ب اة تفت ا ق الد الساكن 
CO ad‏ او يتحرك إن فرض موجودا بهذه 
ا » فليكن هذه النسبة إنما وجدت بين الفاعل والعالم من جهة 
ما هو متحرك . وأما أن كل موجود يلزم أن يكون فعله مقارناً لوجوده فصحيح إلا 
أن يعرض للموجود أمر خارج عن الطبع أو عارض من العوارض وسواء كان 
الفعل طبيعياً أو إرادياء فانظر كيف وضعت الأشعرية موود قدیما ومنعوا عليه 
الفعل في وجوده القدیم نم اجازوه عليه حی كان وجوده القديم انقسم إلى 
وجودين قديمين ماص ومستفبل وهذا كله عند الفلاسفة هوس وتخليط . 
قال ابو حامد مجيبا للفلاسفة في القول المتقدم: 
قلا : لا نحيل أن يكون الفعل مع الفاعل بعد کون الفعل حادثاً كحركة الماء فإنها 
حادئة عن عدم فجاز أن يكون فعا ثم سواء كان مرن ذات الفامل أو مقارنا ل . وانما 
NE E OE‏ 8 
TE‏ يكون حادثاً عن عدم فان تجوز متجوز بتسمية 
القديم الدائم الوجود فعلا لغيره كان متجوزاً في الاستعارة. وقولكم لو قدرنا حرکه 
الاء بع قديمة دائما لم يخرج حركة الماء عن كونها فعلا تلبيس لان الإصبع لا فعل له وإنما 
0 الل زهو ار وار قتر ییا لکانت رکه ارمیح كياد ل مسبت أن کل 
من الحركة فحادث عن عدم فهذا الإعتبار كان فعلا وأما حركة الماء ففد لا نقول أنه من 
E e‏ 
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الحدوث وهو فعل من حيث أنه حادث. , 
ثم قال مجبياً عن الفلاسفة : 

فان قيل : فإن اعترفتم بأن نسبة الفعل إلى الفاعل من حيث أنه موجود كنسبة المعلول 
إلى العلة د ثم سلمتم تصور الدوام في نسبة العلة فنحن لا نعني بکون العالم فعلاً إلا كونه 
سل دائم النسبة إلى الله تعالى فان لم تسموا هذا فعا فلا مضايقة في الأسماء بعد ظهور 
المعاني . 

قلنا: ولا غرض من هذه المسالة إلا بیان أتكم تتجملون بهذه الأسماء من غير تحقیق 
وآن الله تعالى عتدكم ليس فاعلا تحقيقا ولا العالم فعله تحقيقا وأن إطلاق هذا اللاسم مجاز 
منكم لا تحقيق له وقد ظهر هذا. 

قلت: هذا القول يضع فيه أن الفلاسفة قد سلموا له أنهم إنما يعنون 

بان الله فاعل أنه علة له فقط. وأن العلة مع المعلول. وهذا انصراف منهم عن 
قولهم الأول لأن المعلول إنما يلزم عن العلة التي هي له علة على طريق الصورة 
أو على طريق الغاية» وأما المعلول فليس يلزم عن العلة التي هي علة فاعلة بل 
قد توجد العلة الفاعلة ولا يوجد المعلولء فکان أبو حامد كالوكيل الذي يقر 
على موكله بما لم يأذن له فيه. بل الفلاسفة ترى أن العالم له فاعل لم يزل 
فاعلا ولا پزال. اي لم يزل مخرجا له من العدم إلى الوجود ولا يزال مخرجاً. 
وقد كانت هذه المسألة قديما دارت بين آل أرسطا طالیس وآل افلاطون. وذلك 
أن أفلاطون لما قال بحدوث العالم لم يكن في قوله شك في أنه يضع للعالم 
صانعاً فاعلا» وأما أرسطا طاليس. فلما وضع أنه قديم شك عليه أصحاب 
e‏ الشك وقالوا أنه لا یری أن للعالم انعا فاحتاج أصحاب 
أرسطو أن يجيبوا عنه بأجوبة تقتضي أن أرسطو يرى أن للعالم انا وفاعلا 
وهذا يبيّن على الحقيقة في موضعه. والأصل فيه هو أن الحركة عندهم في 
الأجرام السماوية بها يتقوم وجودها فمعطي الحركة هو فاعل للحركة حفيقت 
وإذا كانت الأجرام اا ا وحودها ار باللجركة بجی ترجه هو فاعل 
الأجرام السماوية . وأيضا قد تبين عندهم أنه معطي الوحدانية التي بها صار 
العالم واحدا ومعطي الواحدانية التي هي شرط في وجود الشيء المركب هو 
معطي وجود الأجزاء التي وقع منها الترکیب, لأن التركيب هو علة لها على ما 
تبین» وهذه هي حال المبدأ الأول سبحانه مع العالم كله. وأما قولهم أن الفعل 
حادث فصحیح لانه حركة. وإنما معنی القدم فيه أنه لا أول له ولا آخر ولذلك 
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ليس يعنون بقولهم أن العالم قديم أنه متقوم بأشياء قديمة لكونها حركة» وهذا 
هو الذي لما لم تفهمه الأشعرية عسر عليهم أن يقولوا: إن الله قديم وأن العالم 
قديم» ولذلك كان اسم الحدوث الدائم أحق به من اسم القدم . 
قال أبو حامد: ۱ 
الوجه الثالث 
في استحالة كون العالم فعا له تعالى على أصلهم بشرط مشترك بين الفاعل والفعل 
وهو أنهم قالوا لا يصدر من الواحد إلا شيءَ واحد والمبدأ واحد من كل وجه والعالم مركب 
e‏ أصلهم . 
لم يقله إلا ا فلاسفة الإسلام . 
ثم قال مجيباً عن الفلاسفة : 
فان قيل : المالم بجملته لیس صادراً من الله تعالى بغير واسطة بل الصادر منه موجود . 
واحد وهو أول المخلوقات وهو عقل مجرد أي هو جوهر قائم بنفسه غير متحیز یعرف نفسه 
ویعرف مبداه ویعبر عنه في لان الشرع بالملك ثم منه يصدر الثالث ومن الثالث رابع ونکثر 
الموجودات بالتوسط . فان اختلاف الفعل وكثرته إما أن يكون لاختلاف القوى الغا كما آنا 
ل هر الجورة ا تفل سره العف یاب أن كرت لا جات المراد كما ان کمن 


تبيض الثوب المغسول وتسود وجه الانسان ونذيب بعض الجواهر وتصلب بعضها وإما 
لاختلاف الالات كالنجار الواحد ينشر بالمنشار وينحت بالقدوم ويثقب بالمنقب وإما أن 


یکون کثرة الفعل بالتوسط بأن یفعل فعلا واحداً ثم ذلك الفعل يفعل غیره فیکثر الفعل . وهذه 
الا اال ي المبدا الأول إذ ليس في ذاته اختلاف ولا ألنبنية ولا کثرة كما سيأتي 
في ادلة التوحيد ولا ثم اختلاف مواد فان الکلام في المعلول الاول الذي هو المادة الاولی 
مثلا ولا ثم اختلاف ۳ اد لا موجود مع الل E‏ في رتبته فالكلام في حدوث الال الاولی 
فلم يبق إلا أن تکون الكثرة في العالم صادرة من الله تعالی بطريق التوسط كما سبق. 

قلت: حاصل هذا الكلام أن الأول إذا كان بسیطا واحدا لا يصدر عنه 
إلا واحد. وإنما يختلف فعل الفاعل ویکثر. اما من قبل المواد ولا مواد معه أو 
من قبل الآلة ولا آله معه فلم يبق إلا أن يكون من قبل المتوسط بأن يصدر عنه 
ولا واحد وعن ذلك الواحد واحد وعن ذلك الواحد واحد فيوجد الكثرة . 


ثم قال رادا علیهم : 
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الموجودات كلها آحاداً وكل واحد معلول لواحد آخر فوقه وعلة لاخر تحته إلى أن ينتهي إلى 
معلول لا معلول له كما انتهى في جهة التصاعد إلى علة لا علة لها وليس كذلك فإن الجسم 
عندهم مركب من صورة وهيولي وقد صار باجتماعها شيئا واحدا والإنسان مركب من جسم 
ونفس ولیس وجود احدهما من الآخر بل وجودهما مها من علة أخرى والفلك عندهم 
كذلك فانه جرم ذو نفس لم تحدث النفس بالجرم ولا الجرم بالنفس بل کلاهما صادران من 
علة سواهما. فکیف وجدت هذه المرکبات؟ من علة واحدة. فيبطل قولهم: لا يصدر من 
الواحد الا واحد أو من علة مرکبة فبتوجه السژال في تلك العلة إلى أن يلتقي بالضرورة 
مركب وبسيط فان المبدأ بسيط وني الآخر ترکیب ولا یتصور ذلك إلا بالالتقاء وحیث یقم 
الإلتقاء یبطل قولهم أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. 
فلت : هذا لازم لهم إذا وضعوا الفاعل الأول کالقاعل البسیط الذي 
في الشاهل؟ أعني أن تكون الموجودات كلها بسيطة » كن هذا انما یلزم من 
جعل هذا الطلب عام في جميع الموجودات وأما من قسم الموجود إلى 
الموجود المقارق والموجود الهيرلاني المحسوس فإنه جعل الا التي پرتقي 
إليها الموجود المحسوس غير المبادىء التي يرتقي إليها الموجود المعقول. 
فجعل مبادىء الموجودات المحسوسة المادة والصورة» وجعل بعضها لبعض 
فاعلات إلى أن يرتقي إلى الجرم السماوي وجعل الجواهر المعقولة ترتقي إلى 
مبدأ أول هو لها مبدأ على جهة تشبه الصورة وتشبه الغاية وتشبه الفاعل. وذلك 
كله مبين في كتبهم فتأتي المقدمة مشتركة فليس تلزمهم هذه الشكوك وهذا هو 
مذهب أرسطو. 
وهذه القضية القائلة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد هى قضية اتفق 
عليها القدماء حين كانوا يفحصون عن المبدأ الأول للعالم بالفحص الجدلي 
وهم يظنونه الفحص البرهاني . فاستقر رأي الجميع منهم على أن المبداً واحد 
للجميع وأن الواحد يجب ألا يصدر عنه إلا واحد. فلما استقر عندهم هذان 
الأصلان طلبوا من أين جاءت الكثرة. وذلك يعد أن بطل عندهم الرأي الأقدم 
من هذا وهو أن المبادىء الأول اثنان : أحدهما للخيرء والآخر نلشر وذلك أنه 
لا يمكن عندهم أن تكون مبادىء الأضداد واحدة ورأوا أن المتضادة العامة التي 
تعم جمیع الأضداد هي الخ ر والشرء فظنوا أنه يجب أن تکون المادیء انين : 
فلما تأمل القدماء الموجودات ورأوا أنها كلها تؤم غاية واحدة وهو النظام الموجود 
في العالم کالنظام الموجود في العسکر من قبل قائد العسکر, والنظام الموجود 
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في المدن من قبل مدبري المدن اعتقدوا أن العالم يجب أن يكون بهذه الصفة» 
وهذا هو معنى قوله سبحانه: 8 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا > واعتقدوا 
لمكان وجود الخير في كل موجود أن الشر حادث بالعرض. مثل العقوبات التي 
يضعها مدبروا المدن الفاضلون فإنها شزور وضعت من أجل الخير لا على 
القصد الاول وذلك أن ههنا من الخيرات خيرات ليس يمكن أن توجد إلا 
يشوبها شرء كالحال في وجود الإنسان الذي هو مركب من نفس ناطقة ونفس 
بهيمية. فكأن الحكمة اقتضت عندهم أن يوجد الخير الكثير وان كان يشوبه شر 
يسير» لأن وجود الخير الكثير مع الشر اليسير آثر من عدم الخير الكثير لمكان 
الشر البسير. 

فلما تقرر بالآخرة عندهم أن المبدأ الأول يجب أن يكون واحدا ووقع هذا 
الشك في الواحد جاوبوا فيه بأجوبة ثلاثة : فبعضهم زعم أن الكثرة ات 
من قبل الهيولي وهو أنكساغورس وآله» وبعضهم زعم أن الكثرة إنما جاءت من 
قبل كثرة الالات وبعضهم زعم أن الكثرة إنما جاءت من قيل ال 
وأول من وضع هذا أفلاطون. وهو أقنعها رأياً لان السؤال يأتي في الجوابين 
الأخرين وهو من اين جاءت كثرة المواد وكثرة الالات؟ فمن اعترف بهذه 
المقدمة فالشك مشترك بينهم وا في الوجه الذي به لزمت الكثرة عن 
الواحد لازم لها أعني : فيمن إعترف أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. وأما 
المشهور اليوم فهو ضد هذا وهو أن الواحد الأول صدر عنه صدورا آولا جميع 
الموجودات المتغایرة فالکلام في هذا الوقت مع آمل هذا الزمان إنما هو في 
هذه المقدمه . 

وآما ما اعترض به آبو حامد على المشائین فليس یلزمهم وهو أنه إن كانت 
الکثرة لاحقة من جهة المتوسطات فليس یلزم عن ذلك الا كثرة بسيطة کل واحد 
منها مركب من کثرة. فان الفلاسفة يرون أن ههنا كثرة بهاتین الجهتین کثرة لامور 
سیط وهي الموجودات البسيطة التي لبت في هيولي. وأن هذه بعضها 
آسباب لبعض وترتقي كلها إلى سبب واحد هو من جنها وهو آول في ذلك 
الجنس. وان كثرة الأجرام السماوية نما جاءت عن كثرة هذه المبادیء وأن 
الكثرة التي دون الأجرام السماوية نما جاءت من قبل الهيولي والصورة. 
والأجرام السماوية. فلم يلزمهم شيء من هذا الشك. فالأجرام السماوية 
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متحر که ولا من المحركين لها الذين ليس هم في مادة أصلا وصورها؛ أعني 
الاجرام السماوية مستفادة من أولئك المحرکین وصور ما دون الأجرام السماوية 
مستفادة من الأجرام السماوية وبعضها من بعض» سواء كانت صور الأجسام 
البسائط التي في المادة الأولى الغير كائنة ولا فاسدة أو صوراً لأجسام مركبة من 
الأجسام البسيطة وأن التركيب في هذه هو من قبل الأجرام السماوية. هذا هو 
اعتقادهم في النظام الذي ههنا. وأما الأشياء التي حركتهم ؛ آعني الفلاسفة لهذا 
الاعتقاد فليس يمكن أن يتبين ههنا إذ كان بنوه على أصول ومقدمات كثيرة تبين 
في صنائع كثيرة وبصنائع كثيرة بعضها مرتب على بعض 

وأما الفلاسفة من أهل الإسلام كأبي نصر وابن سينا فلما سلموا 
لخصومهم أن الفاعل في الغائب كالفاعل في الشاهد» وأن الفاعل الواحد لا 
يكون منه الا مفعول واحد. وکان الأول عند الجمیع واحدا ظا عسر عليهم 
كيفية وجود الكثرة عنه حتى اضطرهم الأمر أن لم يجعلوا الأول هو المحرك 
الحركة الیومیة» بل قالوا: إن الأول هو موجود بسيط صدر عنه محرك الفلك 
الأعظم وصدر عن محرك الفلك الأعظم الفلك الأعظم ومحرك الفلك الثاني 
الذي نحت الأعظم إذ كان هذا المحرك مرکباً من ما يعقل من الأول وما يعقل 
من ذاته. وهذا خطأ على أصولهم لأن العاقل والمعقول هو شيء واحد في 
العقل الانساني : فضلا عن العقول المقارقة . 

وهذا كله ليس يلزم قول أرسطو فان الفاعل الواحد الذي وجد في الشاهد 
يصدر عنه فعل واحد ليس يقال مع الفاعل الأول إلا باشتراك الاسمء وذلك أن 
الفاعل الأول الذي في الغائب فاعل مطلق والذي في الشاهد فاعل مقيدء 
والفاعل المطلق ليس يصدر عنه الا فعل مطلق. والفعل المطلق ليس يختص 
بمفعول دون مفعول. وبهذا استدل أرسطاطاليس على أن الفاعل للمعقولات 
الإنسانية عقل متبرىء عن المادة؛ أعني من كونه يعقل کل شي». وكذلك 
استدل على العقل المنفعل أنه لا كائن ولا فاسد من قبل أنه يعقل كل شيء. 

والجواب في هذا على مهب الحکیم أن الأشياء التي لا يصح وجودها 
إلا بارتباط بعضها مع بعضض. مثل ارتباط المادة مع الصورة وارتباط أجزاء العالم 
البسيطة بعضها مع بعض. فان وجودها تابع لارتباطها. وإذا كان ذلك كذلك 
فمعطي الرباط هو معطي الوجود. وإذا كان كل مرتبط إنما يرتبط بمعنى فيه 
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واحد والواحد الذي به يرتبط إنما بلزم عن واحد هو معه قائم بذاته قواجب أن 
يكون ههنا واحد مفرد قائم بذاته وواجب أن يكون هذا الواحد إنما يعطي معنى 
واحدا بذاته. وهذه الوحدة تتنوع على الموجودات بحسب طائعها. ویحصل 
عن تلك الوحدة المعطاة في موجود موجود وجود ذلك الموجود وتترفى كلها إلى 
الوحدة الأولى » كما تحصل الحرارة التي في موجود موجود من الأشياء الحارة 
عن الحار الأول الذي هو النار ونترقى إليها. 


وبهذا جمع أرسطو بين الوجود المحسوس والوجود المعقول وقال: 
العالم واحد صدر عن واحد.ى وأن الواحد هو سيب الوحدة عن جههة وسبب 
الكثرة من جهه. ولما لم يكون من قله وقف على هذا ولعسر هذا المعنى لم 
يفهمه. كثير ممن جاء بعده كما ذكرنا. Ls dG as‏ 
واحدا تفیضص مله قوة واحدة بها نوجد جسم الموجودات : ولأنها كثيرة فإذا عن 
الواحد بما هو واحد واجب أن توجد الکثرة أو تصدر أو كيف ما شئت أن تقول . 
وهذا هو معنی فوله : وذلك بخلاف ما ظن من قال أن الواسد یصدر عنه واحد, . 


فانظر هذا الغلط ما آکثره على الحکماء . فعليك أن تتبين قولهم هذا هل 
هو برهان أم لا؛ أعني في كتب القدماء لا في كتب ابن 5 سينا وغیره الذین غیروا 
مذهب القوم في العلم الالهي حتى صار ظنياً. 
قال أبو حامد مجيبا عن الفلاسفة : 


فان قیل : إذا عرف مذهبا اندفع الااشکال فان لموجودات ننقم: إلى ما هي في 
محل کالاعراض والصور. وإلى ما هي ليست في محل وهذا ینقسم إلى ما هي محل لغيرها 
كالما والی ما هي ليست بمحل کالموجودات التي هي جراهر قائمة بانفها وهي تنقسم 
إلى ما تؤثر في الأجسام ونسميها نفوساً وإلى ما لا تؤثر في الاجسام بل في النفوس ونسمبها 
عقولا مجردة . فأما الموجودات التي تحل في المحل كالأعراض فهي حادئه ولها علل حادنه 
وتنتهي إلى مبدأ هو حادث من وجه دائم من وجه وهي الحركة الدورية وليس الكلام فيها. 
وإنما الكلام في الأصول القائمة بانفها لا في محل وهي نلائة أجسام رهي أخسها وعقول 
مجردة وهي التي لا تعلق لها بالأجسام 1 بالعلاقة الفعلية ولا بالاتطباع فيها وهي أشرفها 
ونفوس وهي أوسطها فإنها تتعلق بالاجسام نوعا من التعلق وهو التأئير والفعل فيها فهي 
متوسطة في الشرف فإنها تتأثر من العقول وتؤثر في الأجسام ثم الأجسام عشرة تسم سموات 
والعاشر المادة التي هي حشو مقعر فلك القمر والسموات التسع حیوانات لها اجرام 
ونعوس ولها ترتيب في الوجود كما نذكره . وهو آن الميدا الأول فاض من وجوده العقل الأول 
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وهو وهو موجود قائم بنفسه ليس بجسم ولا منطبع في جسم يعرف نفسه ویعرک مبدأه وقد 
سميناه العقا ل الأول ولا مشاحة في الاسامي سمي ملكا أو عفلا أو ما أريد ویلزم عن وجوده 
ثلاثة آمور عقل ونفس القلك الاقصی وهي السماء التاسعة وجرم الفلك الأقصى ثم لزم من 
العقل الثاني عقل خلت ونفس فلك الکواکب وجرمه نم ثم لزم من العقل الثالك عقل رابع 
ونفس فلك زحل وجرمه ولزم من العقل الرابع عقل خامس ونفس فلك المشتري وجرمه 
وهكذا حتى انتهى إلى العمّل الذي لزم منه عقل ونفس فلك القمر وجرمه. والعفل الأخير هو 
الذي يسمى العقل الفعال ثم لزم حشو فلك القمر وهي المادة القابلة للكون والفساد من 
العقل الفعال وطبائع الافلاك ثم أن المواد تمتزج بسبب حركات الأفلاك والكواكب امتزاجات 
مختلفة تحصل منها المعادن والنيات والحیوان ولا يلزم أن بلزم من كل عقل عقل إلى غير 
نهاية لأن هذه العقول مختلفة الأنواع فما ثبت لواحد لا بلزم للأخر. فخرج منه أن ن العقول 
بعد المبدا ال ول عشرة والأفلاك نسعه ومجموع هذه الميادىء الشريقة بعد الأول تسعة عشر 
وحصل منه أن تحت كل عقل من العقول الأول ثلاثة آشیاء عفل ونفس فلك وجرمه فلا بد 
وأن يكون في مبذأه تثليث لا محالة ولا یتصور كثرة في المعلول الأول الا من وجه واحد وهو 
أنه يعقل مبدأه ويعقل نفسه وهو باعتبار ذاته ممکن الوجود. لان وجوب وجوده بغيره لا بنفسه 
وهذه معان ثلائة مختلقة فالاشرف من المعلولات الثلاثة يتبغى أن يتسب إلى الاشرف من 
هذه المعاني فيصدر منه العقل من حيث أنه يعفل مبدأه ويصدر نفس الفلك من حيث أنه 
يعقل نفسه ويصدر جرم الفلك من حيث أنه ممكن الوجود بذاته. فيبقى أن يقال هذا التثليث 
من آين حصل في المعلوم الأول وهبدأه واحد . فنقول: لم بصدر من المبدأ الأول إلا واحد وهو 
ذات هذا العقل الذي به يعقل نفسه ولزمه ضرورة لا من جهة الميدأ أن عمل المبدأ وهو في 
ذانه ممكن الوجود ولیی له الامکان من المبداً الاول بل هو لذانه ونحن لا نبعد أن يوجد من 
الواحد واحد بلزم ذلك المعلول لا من جهة المبدأ أمور ضرو ريه إضافية أ و غير اصافیه 
فيحصل بسبه كثرة ويصير بذلك مبدا لوجود الكثرة فعل هذا الوجه يمكن أن يلتقي المركب 
بالبسبط إذ لا بد س الإلتقاء ولا يمكن إلا كذلك فهو الذي يجب الحكم به. فهذا هو القول 
في تفهيم مذهبهم . 
قلت : هذا كله تخرص على الفلاسفة من ابن سينا وأبي نصر وغيره. 


ومذهب القوم القديم هو أن ههنا مبادىء هي الأجرام السماوية؛ ومبادىء 
الأجرام السماوية موجودات مفارقة للمواد هي المحركة للاجرام السماوية, 
والأجرام السماوية تتحرك إليها على جهة الطاعة لها والمحبة فيها والامتثال 
لأمرها إياها بالحركة والفهم عنهاء وأنها إنما خلقت من أجل الحركة. وذلك أنه 
لما صح أن المبادىء التي تحرك الاجرام السماوية هي مفارقة للمواد وأنها ليست 
باجسام لم يبق وجه به يحرك الأجسام ما هذا شأنه إلا من جهة أن المحرك أمر 
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بالحركة. ولذلك لزم عندهم أن تكون الاجسام السماوية حية ناطقة تعقل ذواتها 
وتعقل مباديها المحركة لها على جهة الأمر لهاء ولما تقرر أنه لا فرق بين العلم 
والمعلوم إلا أن المعلوم في مادة والعلم لیس في مادة ودلك في کتات النفس» 
فإذا وجدت موجودات ليست في مادة وجب أن یکون جوهرها علما أو عقله أو 
کیف عقت أن تسمیها. وصح عندهم أن هذه المبادىء مفارقة للمواد من قبل 
أنها التي أفادت الأجرام السماوية والحركة الدائمة التي لا يلحقها فيها كلال ولا 
تعب؛ وأن كل ما يفيد حركة دائمة بهذه اله كانه لیس تسیا ولا قر في 
جسم » وأن الجسم السماوي انما استفاد البقاء من قبل المفارقات. وصح 
عندهم أن هذه المبادىء المفارقه وجودها مرتبط بمبدأ أول فيها. ولولا ذلك لم 
يكن ههنا نظام موجود. وأقاويلهم مطورة في ذلك فيتبغي لمن آراد معرفة 
الحق أن يقف عليها من عندهم . وما بظهر أيضأ من کون جميع الأفلاك تتحرك 
الحركة اليومية مع أنها تتحرك بها المحركات التي تخصها مما صح عندهم أن 
الآمر بهذه 2 هو المبدأ الأول وهو الله مبحانه, وأنه أمر سائر المبادىء أن 
تأمر ساثر الافلاك بساثر الحرکات وأن بهذا الأمر قامت السموات والأرض كما 
أن بأمر الملك الأول في المدينة قامت جمیع الأوامر الصادرة ممن جعل له 
الملك ولاية آمر من موز المدينة إلى جميع من فیها من أصناف الناس» 
كما قال سبحانه : « وآوحی في کل سماء آمرها 4 . وهذا التکلیف والطاعه هي 
الاصل في التکلیف والطاعه التي وجبت على الانسان لکونه حیواناً ناطقاً . وأما 
ما حکاه ابن سينا من صدور هذه المادی» بعضها من بعض فهو شىء لا بعرفه 
القوم » وانما الذي عندهم أن لها من المبداً الأول مقامات معلومة لا يتم لها 
وجود إلا بذلك المقام منه» كما قال سبحانه: ‏ وما منا إلا له مقام معلوم > . 
وأن الارتباط الذي بینها هو الذي یوجب کونها معلولة بعضها عن بعض وجمیعها 
عن المبدا الأول وأنه لیس يفهم من الفاعل والمفعول والخالق والمخلوق في 
ذلك الوجود الا هذا المعتی فقط وما قلنای من ارتباط وجود کل موجود 
بالواحد. فذلك خلاف ما يفهم ههنا من الفاعل والمفعول والصانع والمصنوع»› 
فلو تخیلت آمرأ له مأمورون كثيرون» وأولئك المأمورون لهم مأمورون آخرون» ولا 
وجود للمأمورين إلا في قبول الأمر وطاعة الأمر» ولا وجود لمن دون المأمورين 
إلا بالمأمورین › لوجب أن يكون الأمر الأول هو الذي أعطى جميم الموجودات 
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المعنی الذي به صارت موجودة فإنه إن كان شىء وجوده فى أنه مأمور فلا وجود 
له إلا من قبل الأمر الأول. وهذا المعنی هو الذي يرى الفلاسفة أنه عبرت عنه 
الشرائع بالخلق والاختراع والتکلیف . فهذا هو أقرب تعلیم یمکن أن يفهم به 
مذعب هزه الوم من یر نيلت ذلك اشنة الى تلحق من سمع ملب 
القوم على على التفصیل الذي ذکره آبو حامد ههنا. 


وهذا كله یزعمون أنه قد تبين في کتبهم» فمن أمكنه أن ينظر في كتبهم 
لباه اليا لاو OG‏ 
يفهم من مذهب أرسطو غير هذا ولا من مذهب أفلاطون وهو منتهى ما 
عليه العقول الإنسانية . وقد يمكن الإنسان أن يقف على هذه المعاني ا 
عرض لها أن كانت مشهورة مع أنها معقولة. وذلك أن ما شأنه ذلك الشأن من 
التعليم فهو لذيد محبوب عند بإ واحد المقدمات التي يظهر منها هذا 
المعنى هو أن الإنسان إذا تأمل ما ههنا ظهر له أن الأشياء التي تسمى حية عالمة 
هى الأشياء المتحركة من ذاتها بحر كات محدودة نحو أغراض وأفعال محدودة 
تتولد عنها أفعال محدودة, ولذلك قال المتكلمون: إن كل فعل فإنما يصدر عن 
حي عالم. فإذا حصل له هذا الأصل وهو أن كل ما يتحرك حركات محدودة 
فيلزم عنها أفعال محدودة منتظمة فهو حيوان عالم» وأضاف إلى ذلك ما هر 
مشاهد بالحس. وهو أن السموات تتحرك من ذاتها حركات محدودة يلزم عن 
ذلك في الموجودات التي دونها أفعال محلودة ونظام وتر تیب به قوام ما دونها من 
الموجودات تولد أصل ثالث لا شك فيه. وهو أن السموات أجسام حية مدركة. 
قأما أن حركاتها يلزم عنها افعال محدودة بها قوام ما ههنا وحفظه من الحيوان 
والنبات والجماد فذلك معروف بنفه عند التأمل. فإنه لولا قرب الشمس 
وبعدها في فلكها المائل لم يكن ههنا فصول أربعةء ولو لم يكن ههنا فصول 
أربعة لما كان نبات ولا حيوان ولا جرى الكون على نظام في كون الأسطقسات 
بعضها من بعض على الواء لينحفظ لها الوجود. مثال ذلك : أنه إذا بعدت 
الشمس إلى جهة الجنوب برد الهواء فى جهة الشمال فكانت الأمطار. وكثر کون 
الاسطقس المائي ء وكثر في جهة الجنوب تولد الاسطقس الهوائي . وفي الصيف 
بالعكس؛ أعني إذا صارت الشمس قرب سمت رؤوسنا وهذه الأفعال التي تلفى 
للشمس من قبل القرب والبعد الذي لها دائماً من موجود موجود من المکان 
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الواحد بعینه تلفی للقمر ولجمیع الكواكب؛ فان لکلها أفلاكا مائلة وهي تفعل 
فصولا اربعة في حركاتها الدوربة. واعظم من هذه كلها في ضرورة وجود 
المخلوقات وحفظها الحركة العظمى اليومية الفاعلة لليل والنهارء وقد نبه 
الكتاب العزيز على العناية بالانسان لتسخير جميع السموات له في غير ما آية» 
مثل قوله سبحانه: ل سخر لكم الليل والنهار ‏ الآية . فإذا تأمل الانسان هذه 
الأفعال والتدبيرات اللازمة المتقنة عن حركات الكواكب ورأى الكواكب تتحرك 
هذه الحرکات. وهي ذوات أشكال محدودة ومن جهات محدودة ونحو أفعال 
محدودة وحركات متضادة علم أن هذه الأفعال المحدودة [نما هي عن موجودات 
مدشركة حية ذوات اختيار وإرادة. ويزيده إفناعا في ذلك إذ يرى أن کثیرا من 

الأجسام الصغيرة الحقيرة الخسيسة المظلمة الاجساد التي ههنا لم تعدم 9 
بالجملة على صغر أجرامها وحساسة آقدارها وقصر آعمارها واظلام أجسادهاء 
وأن الجواد الالهی أفاض علیها الحيوة والادراك التی بها دبرت ذاتها وحفظت 
وجودها. علم على القطم أن الاجسام السماوية آحری أن تکون حية مدركة من 
هذه الاجسام لعظم اجرامها وشرف وجودها وكثرة آنوارها كما قال سبحانه : 
« لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولکن آکشر الناس لا 
یعلمون . وبخاصة إذا اعتبر تدبیرها للاجسام الحية التي ههنا علم على 
القطع آنها حية فان الحي لا یدبره الا حي اکمل حيوة منه . فإذا تأمل الانسان 
هذه الأجسام العظيمة البحية الناطقة المختارة المحيطة بنا ونظر إلى أصل ثالث 
وهو أن عنایتها بما ههنا هي غير محتاجة إليها في وجودها علم أنها مأمورة بهذه 
الحر کات ومسخرة لما دونها من الحیوانات والنبات والجمادات؛ وان الامر لها 
غیرها وهو غير جسم ضرورة: لانه لو كان جسماً لكان واحدا منها. وکل واحد 
منها مسخر لما دونه ههنا من الموجودات وخادم لما ليس يحتاج إلى خدمته في 
وجوده وأنه لولا مكان هذا الآمر لما اعتنت بما ههنا على الدوام والاتصال لأنها 
مريدة ولا منفعة لها خاصة في هذا الفعل » ناذا إنما يتحرك من قبل الأمر 
والتکلیف الجرم المتوجه إليها لحفظ ما ههنا واقامة وجوده والامر هو الله 
سبحانه وهذا كله معنى قوله تعالى : « أتينا طائعين ». ومثال هذا فى 

الاستدلال لو أن إسانا رائ جمغا عظيما من الناس ذوي خطر وفضل 
على أفعال محدودة لا يخلون بها طرفه عين مع أن تلك الافعال غير ضرورية في 
وجودهم وهم غير محتاجين إليها لابقن على القطع آنهم مكلفون ومأمورون 
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بتلك الا فعال وأن لهم ۳ هو الذي أوجب لهم تلك الخدمة الدائمة للعناية 
بغیرهم المستمرة ة هو أعلى قدرا منهم وأرفع رنه ة وأنهم كالعبيد المسخرين له 
وهذا المعنی هو الذي اسان إليه الکتاب العزیز فى قوله سبحانه: © وكذلك 
نريى إراهيم ملکوت السموات والأرض 4 الآية . وإذا اعتبر الانسان أمرأً آخراء 
وهو أن كل واحد من الكواكب السبعة له حركات خادمة لحركته الكلية ذوات 
أجسام تخدم حسمه الكلي كأنها خدمة يعتنون ۰ بخادم واحد علم اشا على 
القطع أن لجماعة كل كوكب منها آمرأ خاصاً بهم رقيباً عليهم من قبل الآمر 
الأول؛ مثل ما يعرض عند تدبير الجيوش أن يكون منها جماعة جماعة كل واحد 
منها تحت امر واحدء وأولئك الأمرون. وهم المسمون العرفاءء يرجعون إلى 
أمير واحد وهو أمير الجیش. كذلك الآمر في حركات الأجرام السماوية. التي 
أدرك القدماء من هذه الحر کات وهي نيف على الأربعين 2 ترجع كلها إلى سبع 
آمرین وترجم السبع أو الثمانية على اختلاف بين القدماء في عدد الحرکات إلى 
الآمر الأول سبحانه. وهذه المعرفة تحصل للانسان بهذا الوجه. سواء علم كيف 
مبدأ خلقة هذه الأجسام ؛ أعني السماوية أو لم یعلم وکیف ارتباط وجود ساثر 
الآمرين بالآمر الأول أو لم يعلم. فإنه لا شك أنها لو كانت موجودة من ذاتها؛ 
آعني قديمة من غير علة ولا موجد لجاز عليها ألا تأتمر لآمر واحد لها بالتسخير» 
وألا تطيعه وكذلك حال الأمرين مغ الآمر الاو وإذا لم يجز ذلك عليها فهنالك 
نسبة بينها وبينه اقتضت لها السمع والطاعة وليس ذلك أكثر من أنها ملك له في 
عين وجودها لا في عرض من أعراضهاء كحال السيد مع عبيده بل في نفس 
وجودها فانه لیس هنالك عبودية زائدة علی الذات بل تلك الذوات تقومت 
بالعبودية . وهذا هو معنی قوله سبحانه : 8 إن كل من في السموات والأرض الا 
أتى الرحمن عبدا ». وهذا الملك هو ملکوت السموات والارض الذي اطلع 
الله تعالى عليه إبراهيم عليه السلام في قوله تعالی : $ وكذلك نري إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض 6 . وأنت تعلم أنه إذا كان الأمر هكذا فانه يجب ألا 
تكون خلقة هذه الأجسام ومبدأ كونها على نحو کون الأجام التي ههناء وأن 
العقل الانسانی يقصر عن إدراك كيفية ذلك الفعل» وان كان يعترف بالوجود. 
فمن رام أن يشبه الوجودين أحدهما بالأاخر. وان الفاعل لها فاعل بالنحو الذي 
توجد القاعلات ههنا فهو شديد الغفلة عظيم الزلة كثير الوهلة. 
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فهذا هو آقصی ما یفهم به مذاهب القدماء في الأجرام السماویة» وفي 
إثبات الخالق لها. وفي أنه ! ليس بجسم ء وإثبات ما دونه من الموجودات التي 
چ بأجسام» وأحدها هي النفی . واما اثبات وجوده من كونها. ٠‏ محدثة على 
نحو حدوث الاجسام التي نشاهدها كما رام المتکلمون فعسیر جداء والمقدمات 
المستعملة في ذلك هي غير مفضية بهم إلى ما فصدوا بیانه. وسنبین هذا من 
قولنا فیما بعد عند التكلم في طرق إثبات وجرد الله سبحانه . 

وإذ قد تقرر هذاء فلنرجم إلى ذكر شيء مما يقوله أبو حامد في مناقضة ما 
حكاه عن الفلاسفة ونعرف مرتبته فى الحق إذ كان ذلك هو المقصود الأول فى 
هذا الکتابت . ۱ ۱ 


قال آبو حامد رادا على الفلاسفة : 
قلنا: ما ذکرتموه تحکمات وهي على التحقيق ظلمات فوق ظلمات. لو حکاه الانسان 
عن منام رآه لاستدل به على سوه مزاجه. أو آورد جنسه في الفقهیات التي قصاری المطلب 
فیها تخمینات لقیل آنها ترهات لا تفید غلبات انظنون. 
قلت : لا يمد ان يبرع ثل هذا للجهال مع اللا وله رمع 
الخواص. كما بعرص دلك لهم : فى المصنوعات فان الصناع إذا ی صمات 
كثيرة من مصنوعاتهم على العوام وشا الأفعال العجيبة عنها هذىء بهم 
الجمهور وظنوا أنهم مبرسمين وهم في الحقيقة الذين ينزلون منزلة المبرسمين 
من العقلاء والجهال من العلماء. وأمثال هذه الأقاويل لا ينبغي أن يتلقى بها 
آراء العلماء وأهل النظر. وقد كان الواجب عليه إذ ذكر هذه الأشياء أن يذكر 
الآراء التي حركتهم إلى هذه الأشياء حتى يقايس السامع بينها وبين الأقاويل التي 
يروم بها هو إبطالها . 
قال آبو حامد : ومداخل الاعتراض على مثله لا تنحصر ولكنا نورد وجوهاً معدودة . 
الأول : من هذا أنا تقول : ادعيتم أن أحد معاني الكثرة ف فى المعلول الأول أنه ممكن 
الوجود. فنقول: کونه ممکن الوجود عين وجوده أو غیره نان كان عينه فلا ينشأ منه كثرة وإن 
كان غیره فهلا قلتم في المبدا الأول کثرة لانه موجود وهو مع ذلك واجب الوجود. فوجوب 
الوجود غير نفس الوجود فلیجز صدور المختلفات منه لهذه الکثرة. وان فیل: لا معنی 
لوجوب الوجود إلا الوجود فلا معنی لامکان الوجود الا الوجود. فإن قلتم : یمکن أن يعرف 
کونه موجودا ولا يعرف کونه ممکنا فهو غيره فکذا واجب الوجود یمکن آن یعرف وجوده ولا 
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یعرف وجوبه الا بعد دلیل آخر فلیکن غيره. وبالجملة ااوجود ام ر عام ینقسم إلى واجب 
وإلى ممكن . فان كان فصل أحد القسمین انا على العام فكذلك الفصل ای ولا فرق 

فان فيل : إمكان الوجود له من ذانه ووجوده من غيره فكيف يكون ماله من ذاته وماله 
من غيره واحدا. 

قلنا: وكيف يكون وجوب الوجود هو عين الوجود ويمكن أن ينفي وجوب الوجود 
ویثبت الوجود والواحد الحق من كل وجه هو الذي لا یتسم المنفى والاثبات إذ لا يمكن أن 
یقال : موجود ولیس بموجود أو واجب الوجود ولیس بواجب الوجودء ویمکن أن یقال : 
موجود ولیس بواجب الوجود كما یمکن أن بقال: موجود ولیس بممکن الرجود وإنما يعرف 
الوحدة بهذا فلا يستقيم تقدیر ذلك في الأول إن صح ما ذکروه من کون إمكان الوجود غير 
الوجود الممکن. 


قلت: آما قوله : إن قولنا في الشيء أنه ممکن الوجود لا بخلو اما أن 
یکون عين الوجود أو غيره» أي معنی زائدا على الوجود. فان كان عينه فليس 
بكثرة فلا معنى لقولهم : : أن ممکن الوجود هو الذي فيه كثرة وان كأن غیره 
لزمكم ذلك في واجب الوجود فيكون واجب الوجود, فيه كثرة وذلك خلاف ما 
بضعون. فإنه كلام غير ضحيح . . وقد ترك قسماً ثالعا ودلك أن واجب الوجود 
ليس هو معنى زائدا على الوجود خارج النفس وإنما هو حالة للموجود الواجب 
الوجود ليست زائدة على ذاته وكأنها راجعة إلى نفي العلة؛ أعني أن يكون 
وجوده معلولا عن غیره: فكأنه ما أثبت لغيره سلب عنه بمنزلة قولنا في الموجود 
أنه واحد. وذلك أن الوحدة ليست تفهم في الموجود معنی زائدا على ذاته خارج 
النفس في الوجود. مثل ما يفهم من قولنا: : موجود أبيض ٠‏ وإنما يفهم منه حالة 
عدمية هي عدم الانقسام» وکذلك واجب الوجود نما یفهم من من وجوب الوجود 
حالة عدمية اقتضتها ذاتهء وهو أن يكون وجوب وجوده بنفه لا بغيره. وكذلك 
قولنا: ممكن الوجود من ذاته ليس يمكن أن يفهم منه صفة زائدة على الذات 
خارج النفس كما فهم من الممكن الحقيقي . > وإنما يفهم منه أن ذاته تقتضي آلا 
یکرت وخوده واجبا إلا بعلةء فهو يدل على ذات إذا صلب عنه علته لم يكن 
واجب الوجود پذاته بل كان غير واجب الوجود. أي شلوا عنه صفة وجوت 
الوجود فکانه قال : إن الواجب الوجود منه ما هو واجب لنقسه ومته ما هو واجبت 
لعلة. والذي هو واجب لعلة لیس واا لنفسه. فلا يشك أحد أن هذه الفصول 
ليست فصولا جوهرية.. أي قاسمة للذات ولا زائدة على الذات» وإنما هي 
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أحوال سلبية أو إضافية مثل قولنا في الشيء: إنه موجود. فإنه ليس يدل على 
معنى زائد على جوهره خارج النفس ۰ كقولنا في الشيء : أنه مييض » ومن هذا 
غلط ابن سينا فظن أن الواحد معنى زائد على الذات. وكذلك الوجود على 
الشيء في فولنا: إن الشي ء موحجود وستأتي هذه المسألة . وأول من استشط هذه 
العبارة هو ابن سينا ؛ آعني قوله : ممکن الوجود من ذاته واجب من غیره وذلك 
أن الإمكان هو صفة في الشيء غير الشيء الذي فيه اللامکان» فيقتضي ظاهر 
هذا اللفظ أن يكون ما دون الأول مركا من شیئین انين : أحدهما المتصف 
بالامکان والثاني المتصف بوجوب الوجود. فهي عبارة ردية. ولكن إذا فهم منه 
المعنی الذي قلناه لم يلحق الشك الذي آلزمه إياه أبو حامد وإنما یبقی عليه : 
هل إذا فهم من المعلول الأول إمكان وجوده» هل يقتضي له أن يكون عركا أم 
ل ؛ لأنه إن كانت الصفة إضافية لم تقتض له الترکیب» وليس كل شيء یعقل فيه 
أحوال متغايرة يقتضي أن تكون الأحوال صفات زائدة على ذاته حارج النفس؛ 
فان هذا حال الأعدام وحال الا ضافات وتلدلك لم پر فوم من القدماء أن يعدوا 
مقولة الاضافة في الموجودات خارج التفس؛ آعني العشر مقولات. وأبو حامد 
يوجب في قوله: إن کل ما كان له مفهوم زائد أنه يقتضي معنی زائدا خارج 
وبالجملة الوجود أمر 0200 واجب وإلى ممکن. فان كان فصل أحد 
القسمين زائدا على العام فكذلك الفصل الثاني لا فرق. 
فإن قسمة الوجود أن : ممكن وواجب» ليس کقسمه الحيوان الف" 
ناطق وغير ناطق . أو إلى : : مشاء وسابح وطائر. لأن هذه أمور زائدة على الجنس 
توجب بر را و ری 0 له و e‏ زائدة ديا 
وهو ا ردية كما تلا 3 أن ا الذي له علة في وجوده 
ی متهوم هن واه ا" مد آعني أن كل ما هو موجود من غيره فليس له 
من ذاته الا العدم» إلا إن ن تكون طبيعته طبيعة الممكن الحقيقي ؛ ولذلك كات 
قسمة الموجود إلى : واحب الوجود وممكن الوجود قسمة غير معروفة إذا لم يرد 
بالممكن الممكن الحقيقي. وسياتي هذا بعد. وتحصيل هذا الموضع أن 
الموجود إذا قسم. فإما أن ينقسم إلى فصول ذاتيةء أو أحوال إضافية. أو 
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أعراض زائدة على الذات» فقسمته إلى فصول ذاتية تقتضي ولا بد تكثر الأفعال 
عنه» وأما قسمته إلى أحوال إضافية أو عرضية فليس تقتضي تكثر أفعال مختلفة, 
فان آدعی مدع أن قسمته إلى صفات حالية تقتضي له أفعالك فالمبداً الأول 
تصدر منه كثرة ضرورة ليس تحتاج إلى معلول عنه هو مبدا الكثرةء وان قال : إنه 
ليس تقتضي كثرة الصفات الحالية صدور أفعال مختلفة فولاء الصفات الحالية 
التي في المعلول الأول تقتضي عنه صدور آفعال مختلفت فوضع من وضع 
المعلول الأول على هذا أفضل . 
وقوله : فكيف يكون ما له من ذانه وما له من غيره واحدا؟ 
وقد كان هذا الرجل زعم أن الإمكان ليس له وجود إلا في الأذهانء 
فهلا يلزم هذا القول في هذا المكان وليس يمتنم في الذات الواحدة أن يلزمها 
التفي والاثبات في أحوالها من غير أن يلزم تكثر في تلك الذات كما منعه أبو 
حامد. وإذا فهمت هذا قدرت أن تأتي بحل ما يقوله في هذا الفصل . 
فان قيل: یلزم على هذا ألا يكون تركيب لا في واجب الوجود بذاته ولا 
في واجب الوجود بغيره. قلنا: أما واجب الوجود بفیره فان العقل يدرك فيه 
تركيباً من علة ومعلول. فان كان جسماً لزم أن يكون فيه اتحاد من جهة وكثرة 
من أخرى؛ أعني الأجسام الغير الكائنة الفاسدة؛ أعني اتحاداً بالفعل وكثرة 
بالقوة. وإن كان غير جسم لم يدرك العقل كثرة لا بالقوة ولا بالفعل بل اتحاداً 
من جميع الوجوه. ولذلك يطلق القوم على هذا النوع من الموجودات أنها 
بسيطة : لکنهم يقولون في هذه الموجودات أن العلة فيها أبسط من المعلول 
ولذلك يرون أن الأول هو أبسطها. لأن الأول لا يفهم منه علة ومعلول أصلاء 
وما بعد الأول يفهم العقل فيه الترکیب. ولذلك كان الثاني عندهم أبسط من 
الثالت هكذا ب ينبغي أن يفهم مذهب القوم . کو عي العله والمعلول في 
هذه ات وا كأن فيها كثرة بالقوة تظهر فى المعلول؟ أعنى أن يصدر عنه 
معلولات كثيرة لا فيه في وقت من الأوقات, فإذا فهم هذا من قولهم وسلم لهم 
لم پلحقهم الاعتراض الذي ألحقهم أبو حامد. وأما إذا فهم من قولهم: إن 
الثاني یعقل ذاته ویعقل مبداه فهو بما یعقا بعقا ل من ذاته يصدر عنه شيء وبما يعقل 
من مبدأه يصدر عنه شيء آخر» لانه ذو صورتین أو وجودین؛ كما فهمه أبو حامد 
عنهم فهو قول باطل. لانه لو كان ذلك كذلك كان مركباً من آکثر من صورة 
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واحدة وكانت تكون تلك الصورة واحدة بالموضوع كثيرة بالحد كالحال في 
النفس ‏ لكن أكد هذا الظن بهم ما يزعمون من صدور بعضها عن بعض» 
وكأنهم أرادوا أن یفهموا الأمر هنالك بتشبيه ذلك بالفاعلات المحسوست وبحق 
صارت العلوم الإلهية لما حشيت بهذه الأقاويل أكثر ظنية من صناعة الفقه. فقد 
تين من هذا القول أن ما رام أبو حامد من أن یلزمهم الكثرة في واجب الوجود 
من أجل إلزامهم إياها في ممکن الوجود. أنه لیس مسج لأنه إن فهم من 

الإمكان الامکان الحقيقي كان هنالك ترکیب ولا بد وأن كان ذلك مستحیلا 
على ما قلناه وستقوله بعد لم یلزم مثل ذلك في واجب الوجود» وان فهم من 
الإمكان معنى ذهنياً لم يلزم أن يكون ولا واحد منهما مركباً من هذه الجهة. 
وإنما يفهم منه التركيب من جهة ما هو علة ومعلول. 

الاعتراض الثاني : قال آبو حامد: أن نقول: أعقله مبدأه عين وجوده وعين عقله 

نفسه أم غیره, فان كان عينه فلا كثرة في ذاته إلا في العبارة عن ذاته وان كان غيره فهذه 

الكثرة موجودة و في الأول فانه يعقل ذاته ویعقل غيره. 

قلت ۰ الصحيح أن ما يعقل من مبدأه هو عين ذاته» وأنه في طبيعة 
المضاف. وبذلك نقص عن مرتبة الأول والاول في طبيعة الموجود بذاته» 
وت r‏ : آن ا الا دذاتی لا آمرا ای وهو كونه 
التي یلزمونها ایاه . 

قال أبو حامد : فان زعموا أن عقله ذاته عين ذائه ولا يعقل ذاته ما لم يعقل أنه مبداً 
لغيره. فان 0 بطابه a‏ اجا الى ذايه . 
Ty‏ و و 
الذي هو عليه ولو كان ذلك كذلك لاستکمل الأشرف بالاخس. فان المعقول 

قال أبو حامد : فنقول: والمعلول عقله ذاته عين ذاته فانه عقل بجوهره فیعقل نفسه 
والمعّا ل والعاقل والمعقول منه أيضاً واحد. ثم إن كان عقله ذانه عب- ن دانه فلیعقل داته معلولا 
لعله فإنه كذلك. والعقل يطابق المعقول فيرجع الكل إلى ذائه فالكثرة ادا غير موجودة وان 
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كانت هذه كثرة فهي موجودة في الأول فليصدر منه المختلفات. 

قلت : ما حكاه ههنا عن الفلاسفة فی وجود الكثرة فقَغط دون المبدأ 
الأول هو كلام فاسد غير جار على اصولهم. فإنه لا كثرة في تلك العقول أصلاً 
عندهم» وليس تتباين عندهم من جهة البساطة والکثرة وإنما تتباين من جهة 
العلة والمعلول» والفرق بين عقل الأول ذاته وسائر العقول ذواتها عندهم أن 
العقل الأول يعقل من ذاته معنى موجوداً بذاته لا معنى ما مضافاً إلى علة» وسائر 
العقول تعقل من ذواتها معنی مضافاً إلى علتها فيدخلها الکثرة من هذه الجهةء 
فليس يلزم أن تکون كلها في مرتبة واحدة من البساطة إذ كانت ليست في مرتبة 
واحدة من الإضافة إلى المبدأ الأول. ولا واحد منها يوجد بسيطاً بالمعنى الذي 
به الأول بسيط لأن الأول معدود في الوجود بذاته وهي في الوجود المضاف. 


وأما قوله : : إن كان عقله ذاته عين ذانه فليعقل ذاته معلولة لعلة فإنه كذلك والعقل 
یطابق المعقول فیرجم الكل إلى ذاته فلا كثرة إذاء إن كانت هذه كثرة فهي موجودة في 
الأول . 

فإنه ليس بلزم من کون العقل والمعقول في العقول المفارقة معنى 
انا بعينه أن تكون كلها تستوي في البساطة. ٠‏ فإنهم يضعون أن هذا المعنى 
تتفاضل فيه العقول بالأقل والازید. وهو لا یوجد بالحقيقة إلا في العقل الأولء 
والسبب فى ذلك أن العقل الأول ذاته فائمة بنفسها وسائر العقول تعقل من ذواتها 
آنها قائمة به فلو كان العقل والمعقول فى واحد منها من الاتحاد فى المرتبة 
الذي هو فى الأول لکانت الذات الموجودة بذاتها توافق الموجودة بغیرها. أو 
لكان العقل لا بطابق طبيعة الشيء المعقول, وذلك كله مستحیل عندهم. وهذا 
الکلام کله, والجواب هو جدلي. وانما یمکن أن يتكلم في هذا کلاما برهانیا 
مع قصور نظر في الانسان في هذه المعاني إذا تقدم الانسان فصرف ما هو 
العقل. ولا یعرف ما هو العقل» حتی یعرف ما هي النفس. ولا يعرف ما هي 
النفس: حتی یعرف ما هو المتنقس» فلا معنی للکلام فى هذه المعانی بادیء 
الراي وبالمعارف العامة التي ليست بخاصة ولا مناسبة ء وإذا تكلم الانسان في 
هذه المعاني قبل أن يعلم طبيعة العقل كان كلامه فيها أشبه شيء بمن بهذي. 
ولذلك صارت الأشعرية إذا حكت آراء الفلاسفة أتت فى غاية الشناعة والبعد 
من النظر الأول الذي للانسان في الموجودات. ۱ 
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قال أبو حامد : ولنترك دعوى وحدانيته من كل وجه إن كانت الوحدانية تزول بهذا 
ا 
: يريد إنهم إذا وضعوا أن الأول يعقل دانه. ويعقل من ذاته أن 
علة لغيره. و ال یرو 
يجب أن يكون واحدا من كل جهة, وهذا الذي قاله هو مذهب بعض المشائين 
ويتأولون أنه مذهب أرسطاطاليس . 


قال أبو حامد: فان قیل: الأول لا يعقل إلا ذاته وعقله ذاته هو عين ذاته فالعقل 

والعافل والمعقول واحد ولا يعقل غيره. 

فالجواب من وجهين : 

آحدهما: أن هذا المذهب لشناعته هجره ابن سينا وسائر المحققین وزعموا آن الاول 
يعقل تفسه مبدا لفيضان ما يفيض منه ويعقل الموجودات كلها بأنواعها عقلا كلياً لا جزئياً. إذ 
استقبحوا قول القائل المبدا الأول لا يصدر منه إلا عقل واحد: ثم لا يعقل ما يصدر منه 
ومعلوله عقل ويفيض منه عقل ونفس فلك وجرم فلك ويعقل نفسه ومعلولاته الثلاث وعلته 
ومبدأه لا يعقل إلا نفسه فيكون المعلول أشرف من العلة من حيث أن العلة ما قاض منها إلا 
واحد وقد فاض من هذا ثلائة أمور والاول ما عقل إلا نفسه وهذا عقل نفسه ونفس الميدأ 
ونفس المعلولات ومن قنم أن يكون فوله في الله سبحانه زاحنا إلى هذه الرتبة فقد جعله 
امقر من كل موجوة بقل نف ویعقله ان ما له ويعقل نف آشرف منزلة سه إذ كان هو 
لا يعقل إلا نفسه. 

وقد انتهى م: منهم التعمق في التعظيم إلى أن أبطلوا كل ما يفهم من العظمة وقریوا حاله 
تعالى من حال الميت الذي لا خبر له بما يجري في العالی إلا أنه قارق الميت في شعوره 
بنفسه فقط . وهكذا يفعل الله بالزائغين عن سبیله والناكبين لطريق الهدى المنكرين لقوله ما 
آشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم الظانين بالله ظن السواء المعتقدين أن 
الأمور الربوبية يستولي على كنهها القوى البشرية المغرورين بعقولهم زاعمين أن فيها 
مندوحة عن تقليد الرسل واتباعهم فلا جرم اضطروا في الاعتراف بأن لباب معقولاتهم 
جعت إلى ها لوسك نی ها لتت 

قلت: إنه ينبغي للذي يريد أن يخوض في هذه الأشياء أن يعلم أن 

كثيرا من الأمور التي تثبت في العلوم النظرية إذا عرضت على بادىء الرأي وإلى 
ما يعقله الجمهور من ذلك كانت بالإضافة إليهم شبيها بما يدرك النائم في نومه 
كما قالع وان كثيراً من هذه ليس تلفى لها مقدمات من نوع المقدمات التي هي 
معقولة عند الجمهور يقنعون بها في أمثال هذه المعاني > بل لا سبيل إلى أن يقع 
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بها لأحد إقناع» وإنما سبيلها أن يحصل بها اليقين لمن يسلك في معرفتها سبيل 
اليقين. مثال ذلك: إنه لو قيل للجمهور ولمن هو أرفع رتبة في الكلام منهم أن 
الشمس التي نظهر للعين في قدر قدم هي نحو من مائة وسبعين ضعفا من 
الأرض» لقالوا: هذا من المستحیل ولكان من يتخيل ذلك عندهم کالنائم » 
في زان مسر بل لا سل أن بتحصل مل هذا للم بطریق رها من 
سلك طریی البرهان. واذا كان هذا موجودا في مطالب الامور الهندسیتة 
وبالجملة في الأمور التعاليمية فأحرى أن يكون ذلك موجوداً في العلوم الإلهية ؛ٍ 
أعني ما إذا صرح به للجمهور كان شنيعاً وقبیحا في بادىء الرأي ويها 
اجام إذ ليس يوجد في هذا النوع من المعارف مقدمات محمودة يتأتى من 

قبلها الإقناع فيها للعقل الذي في بادىء الرأي ؛ أعني عقل الجمهور فانه يشبه 
أن يكون ما يظهر بآخره للعقل هو عنده من قبيل المستحيل في أول أمره. وليس 
يعرض هذا فى الأمور العلمية. بل وفى العملية. ولذلك لو قدرنا أن صناعة من 
الصنائع قد دثرت ثم توهم وجودهاء لكان في بادىء الرأي من المستحیل. 
ولذلك يرى كثير من الناس أن هذه الصنائعم هي من مدارك ليست بإنسانية» 
فبعضهم ينسبها إلى الجن. وبعضهم ينسبها إلى الأنبياء» حتى لقد زعم ابن 
حزم أن أقوى الأدلة على وجود النبوة هو وجود هذه الصنائع . 

وإذا كان هذا هكذا فينبغي لمن آثر طلب الحق إذا وجد قولاً شنيعاً ولم 
يجد مقدمات محمودة تزيل عنه تلك الشنعة ألا يعتقد أن ذلك القول باطل. وأن 
يطلبه من الطريق الذي زعم المدعي له أنه يوقف منها علیه. ويستعمل في تعلم 
ذلك من طول الزمان والترتيب ما تقتضيه طبيعة ذلك الأمر المتعلم. وإذا كان 
هذا موجوداً في غير العلوم الالهية فهذا المعنى في العلوم الإلهية أحرى أن 
يكون موجودا لبعد هذه العلوم عن العلوم التي في بادىء الرأي . وإذا كان هذا 
هكذا فينبغي أن يعلم أنه لیس يمكن أن بقع في هذا الجنس مخاطبة جدلية مثل 
ما وقعت. في سائر المسائل» والجدل نافع مباح في سائر العلوم. ومحرم في هذا 
العلم, ولذلك لجأ آکثر الناظرين في هذا العلم إلى حلا كلم مت ان 
التکییف في الجوهرٍ الذي لا تکیفه العقول. لانه لو كيفته لكان العقل الازلي 
والكائن الفاسد واحداء وإذا كان هذا هكذافالله يأخذ الحق ممن تكلم في هذه 
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الأشياء الكلام العام ويجادل في الله بغير علم» ولذلك يظن أن الفلاسفة في 
غاية الضعف في هذه العلوم ولذلك يقول أبو حامد أن علومهم الإلهية هي 
ظنية . 

ولكن على كل حال. فنحن نروم أن نبين من أمور محمودة ومقدمات معلومة 
وان كانت ليست برهانية ولم نك نستخير ذلك إلا لأن هذا الرجل أوقع هذا 
الخيال في هذا العلم العظيم وأبطل على الناس الوصول إلى سعادتهم بالأعمال 
الفاضلة, والله سائله وحسيبه ‏ الأمور التي حركت الفلاسفة إلى اعتقاد هذه 
الاشیاء في المبداً الأول وسائر الموجودات» ومقدار ما انتهت إليه من ذلك 
العقول الانسانية والشكوك الوافعة في ذلك ونبین أيضاً الطرق التي حرکت 
المتکلمین من أهل الاسلام إلى ما حرکتهم إليه من الاعتقاد في المبدا الأول 
وفي سائر الموجودات. والشکوك الداخلة علیهم في ذلك. ومقدار ما انتهت إليه 
حکمتهم. لیکون ذلك مما يحرك من أحب الوقوف على الحق ویحرضه على 
النظر في علوم الفريقين» ویعمل في هذا كله على ما وفقه الله تعالی إليه . 

فتقول: فأما الفلاسفة فإنهم طلبوا معرفة الموجودات بعقولهم لا مستندين 
إلى قول من يدعوهم إلى قبول قوله من غير برهان. بل ربما خالفوا الأمور 
المحسوسة وذلك أنهم وجدوا الأشياء المحوسة التي دون الفلك ضربين: 
متنفسه وغير متنفسه. ووجدوا جميع هذه يكون المتكون منها متكوناً بشيء 
سموه صورة» وهو المعنى الذي به صار موجوداً بعد أن كان معدوماً» ومن شيء 
سموه ماد وهو الذي منه تکون. وذلك آنهم الفوا كل ما یتکون ههنا انما يتكون 
من موجود غیره» فسموا هذه ماد ووجدوه ایضا يتكون عن شيء ء فسموه ه فاعلا, 
ومن أجل شيء تقو اشنا عا انرا اسا أربعة. ووجدوا الشيء الذي 
يتكون به المنكون ؛ أعني صورة ة المتكون والشيء ء الذي عنه يتكون وهو الفاعل 
القریب له واحدا؛ اما بالنوع. وإما بالجنس. آما بالنوع فمثل: أن الإنسان يولد 
اناا والقوس فرسا6:واما بالحسن: فمثل : تولد البغل عن الفرس . والحمار . 

ولما كانت الأسباب لا تمر عندهم إلى غير نهاية أدخلوا سبياً فاعلا أولا 
باقيا . . فمنهم من قال: هذا السبب الذي بهذه الصفة هو الأجرام السماویت 
ومنهم من جعله مدأ شا وا مع مع الاجرام السماویف ومنهم من جعل هذا المبدأ 

هو المبدأ الأول. ومنهم من حول دونه واکتفوا في تكون الأجرام البسيطة 


۱۳۸ 


بالسموات ومبادىء الأجرام لأنه وجب عندهم ایضا أن يجعلوا لها أيضاً دا 
فاعلاء وأما ما دون الأجرام البسيطة من الامور المكونة: بعضها بعضاً المتنفسة 
فوجب أن يدخلوا من أجل التنفس مبدا آخر وهو معطي النفس ومعطي والصورة 
والحكمة التي تظهر في الموجودات وهو الذي يسميه جالينوس القوة المصورة. 
وبعض هؤلاء جعلوا هذه القوة هي مبدأ مفارق. فبعض جعله عقله. وبعضص 
جعله ا وبعض جعله الجرم السماوي» وبعض جعله الاول وسمى 
جالينوس هله القوة الخالق. وشك هل هي الا له أو غيره؟ . 


هذا في الحيوان. والنيات المتناسل وأما في غير ذلك من البات ومن 
الحيوان الغير المتناسل فإنه ظهر لهم أن الحاجة فيه إلى إدخال هذا المبدا أكثر 
فهذا مقدار ما انتهی إليه فحصهم عن الموجودات التي دون السماء . 


وفحصوا ایضا عن السموات بعد ما اتفقوا أنها مبادیء الاجرام المحسوسة 
فاتفقوا على أن الاجرام السماوية هي مبادیء الاجرام المحسوسة المتغيرة التي 
ههنا ومبادیء الأنواع آما مفردة وأما مع مبدأ مفارق. 

ولما فحصوا عن الاجرام السماوية ظهر لهم آنها غير متكونة بالمعنی الذي 
به هذه الأشياء كائنة فاسدة أعني ما دون الاجرام السماوية وذلك أن المتکون بما 
هو متكون يظهر من أمره أنه جزء من هذا العالم المحسوس؛ وأنه لا يتم تکونه 
إلا من حيث هو جزء. وذلك أن المتکون منها نما يتكون من شيء عن شيء 
ويشي ء٠‏ وفي مكان وزمان» وألفوا الأجرام السماوية شرطا في تكونها من قبل 
آنها ساب فاعلة بعيدة. فلو كانت الاجرام السماوية متکونة مثل هذا التکون 
لکانت ههنا اجسام آقدم منها هي شرط في تکونها حتی نكون هي جزءاً من عالم 
آخر فیکون ههنا أجسام سماوية مثل هذه الاجسام وان كانت أيضاً تلك متكونة 
لزم أن يكون قبلها أجسام سماوية أخرء ويمر ذلك إلى غير نهاية. 


فلما تقرر عندهم بهذا النحو من النظر وبأنحاء كثيرة هذا آقربها: ان 
الأجرام السماوية غير متكونة ولا فاسدة بالمعنى الذي به هذه متكونة وفاسدة 
لأن المتکون لیس له حد ولا سم ولا شرح ولا مفهوم غير هذاء ظهر لهم أن 
هذه ایضا؛ آعني الاجام السماوية لها مبادىء تتحرك بها وعنها. ولما فحصوا 
عن مبادىء هذه ظهر لهم أنه يجب أن تكون مبادئها المحركة لها موجودات 
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ليست بأجسام ولا قوی في أجسام . أما کون مبادئها ليست بأجسام فلانها مبادىء 
في وجودها كالحال في المبادىء المركبة ههنا للحيوانات» فلأن كل قوة في 
جسم عندهم هي متناهية إذ كانت منقسمة بانقسام الجسمء وكل جسم هو بهذه 
الصفة فهو كائنٍ فاسد؛ أعني مرکباً من هیولی . وصورة ة الهيولى شرط في وجود 
الصورة. واا لو كانت میادئها على نحو مبادی» هذه لكانت الأجرام السماوية 
مثل هذه. فعانت تحتاج إلى اجرام آخر أقدم منها. 


ولما نقرر لهم وجود مبادیء بهذه الصفة؛ آعني ليست اجساماً ولا قوی 
في جسم» وکان قد تقرر لهم من آمر العقل الانساني أن للصورة وجودین : 
وجود معقول إذا تجردت من الهیولی. ووجود محسوس ادا كانت في هیولی؛ 
مثال ذلك : إن الحجر له صورة جمادية» وهي في الهيولى خارج النفسء 
وصورة هي إدراك وعقل. وهي المجردة من الهيولى في النفس. وجب عندهم 
أن تكون هذه الموجودات المفارقة باطلاق عقولا محضةء لأنه إذا كان عقلا بما 
هو مفارق لغیره فما هو مفارق باطلاق احری أن یکون عقلا. وكذلك وجب 
عندهم أن يكون ما تعقله هذه العقول هي صور الموجوداتٍ والنظام الذي في 
العالم كالحال في العقل الانساني . إذ كان العقل ليس شيعا غير ادر اك صور 
الموجودات من حيث هي في غير هيولى. فصسح عندهم من قبل هذا أن 
للموجودات وجودين وجود محسوس ووجود معقول وأن نسبة الوجود المحسوس 
من الوجود المعقول هي نسبة المصنوعات من علوم الصانع . واعتقدوا لمكان 
هذا أن الأجرام السماوية عاقلة لهذه المبادىء وأن تدبيرها لما ههنا من 
الموجودات إنما هو من قبل أنها ذوات نفوس. ولما قايسوا بين هذه العقول 
المفارقة وبين العقل الإنساني رأوا أن هذه العقول أشرف من العقل الإنساني 
وان كانت تشترك مع العقل الإنساني في أن معقولاتها هي صور الموجودات؛ 
وآن صورة واحد واحد منها هو ما يدركه هو من صور الموجودات ونظامها. كما 
أن العقل الانساني إنما هو ما يدركه من صور الموجودات ونظامها. لکن الفرق 
بینهما أن صور الموجودات هي علة للعقل الانساني. إذ كان یستکمل بها على 
جهة ما یستکمل الشيء الموجود بصورته. وآما تلك فمعقولاتها هي العلة في 
صور الموجودات وذلك أن النظام والترتيب في الموجودات إنما هو شىء شي ء تابع 
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ولازم للترتيب الذي في تلك العقول المفارقت وأما الترتيب الذي في العقل 
الذي فيناء فإنما هو تابع لما پدر که من ترنیب الموجودات ونظامها ولذلك كان 
باق دا لأن کثیرا من الق نیت والنظام الذي في الموجودات ا يدركه العقل 
الذي فینا . 


فإذا كان ذلك كذلك فلصور الموجودات المحسوسة مراتب فى الوجود 
اج وجودها في المواد. ثم وجودها في العقل الإنساني» آشرف من وجودها 
فى المواد. ثم وجودها في 0 المفارقة أشرف من وجودها في العقل 
الاناني ثم لها أيضا في تلك العقول مراتب متفاضلة في الوجود بحسب 
تفاضل تلك العقول في أنفسها . ولما نظروا أيضا إلى الجرم السماوي ورأوا في 
الحقيقة حا واحدا خی بالحيوان الواحد له حركة واحدة كلية شبيهة بحركة 
الحيوان الكلية وهي نقلته بجميع جسده. وهذه الحركة هي الحركة اليومية. 
ورأوا أن سائر الأجرام السماوية وحركاتها الجزئية شبيهة بأعضاء الحيوان الواحد 
الجزئية وحركاتها الجزئية» فاعتقدوا لمكان ارتباط هذه الأجسام بعضها ببعض» 
ورجوعها إلى جسم واحد. وغاية واحدة وتعاونها على فعل واحد وهو العالم 
بأسره أنها ترجع إلى مبدأ واحد» كالحال في الصنائع الكثيرة التي تؤم مصنوعا 
واحدآ فإنها ترجم إلى صناعة واحدة رئيسة. فاعتقدوا لمکان هذا. أن تلك 
المبادی» المفارقة ترجع إلى مبدأ واحد مقارق هو السبب في جميعهاء وأن 
الصور التي في هذا المبدأ والنظام والترتیب الذي فيه هو أفضل الوجودات التي 
للصور والنظام والترتيب الذي في جميع الموجودات. وأن هذا النظام والترتيب 
هو السيب في سائر النظامات والترتيبات التي فيما دونه » وأن العقول تتفاضل في 
ذلك بحسب حالها منه في القرب والبعد. 


والاول عندهم لا يعقل إلا ذاته» وهو بعقله ذاته یعقل جميع الموجودات 
بانضل وجود. واأفضل ترتیب. وافضل نظام وما دونه فجوهره إنما هو بحسب 
ما يعقله من الصور والترتيب والنظام الذي في العقل الأول. وأن تفاضلها إنما 
هو في تفاضلها في هذا المعنى. ولزم على هذا عندهم أن لا يكون الأقل شرف 
يعقل من الاشرف من نفسهء. ولا الأشرف يعقل ما يعقل الأقل شرفا من ذاته ؛ 
أعني أن يكون ما يعقل كل واحد منهما من الموجودات في مرتبة واحدة لانه لو 
كان ذلك كذلك. لكانا متحدین ولم يكونا متعددین فمن هذه الجهة قالوا: 


۱۳۱ 


إن الأول لا يعقل إلا ذاته. وأن الذي يليه إنما يعقل الأول ولا يعقل ما دونه 
لأنه معلول» ولو عقله لعاد المعلول علت واعتقدوا أن ما يعقل الأول من ذاته 
فهو علة لجميع الموجودات. وما يعقله كل واحد من العقول التي دونه: فمنه ما 
هو علة لذاته وهو العقل الإنساني بجملته. 

فعلى هذا ينبغي أن يفهم مذهب الفلاسفة في هذه الأشياءء والأشياء التي 
حرکتهم إلى مثل هذا الاعتقاد في العالي > فإذا تؤملت فليست بأقل إقناعاً من 
الاشیاء التي حرکت المتکلمین من أهل الملة؛ أعني المعتزلة أولا والاشعرية 
۳ إلى أن اعتقدوا في المبدا الأول ما اعتقدوه. 


أعني آنهم اعتقدوا أن ههنا ذاتا غير جسمانية. ولا هي في جسم. حية 
عالمة مريدة قادزة متكلمة سميعة بصيرة إلا أن الأشعرية دون المعتزلة اعتقدوا 
أن هذه الذات هي الفاعلة لجميع الموجودات بلا واسطة. والعالمة لها بعلم غير 
متناه. إذ كانت الموجودات غير متناهية. ونفوا العلل التى ههناء وأن هذه الذات 
الحية العالمة المريدة السميعة البصيرة القادرة المتكلمة موجودة مع كل شي 
وفي كل شيء؛ أعني متصلة به اتصال وجود. وهذا الوضع يظن به أنه تلحقه 
شناعات . وذلك أن ما هذا صفته من الموجودات فهو ضرورة من جنس النفس» 
لأن التفس هي ذات ليست بجسم حية عالمة قادرة مريدة سميعة بصيرة 
متکلمت فهؤلاء وضعوا ميدأ الموجودات 9 كلية مقارقه للمادة من حيث لم 
بشعروا. 

وسنذكر الشكوك التي تلزم هذا الوضع. وأظهرهاء على القول بالصفات. 
0 يكون ههنا ذات مركبة قديمة. فيكون ههنا تركيب قدیم وهو حلاف ما 

تضعه الأشعرية من أن کل ترکیب محدث لاأنه عرص وکل عرص عتدهم 
محدث . ووضعوا مع هذا جميع الموجودات أفعالا جائزة» ولم یروا أن فيها 
ولا نظاما ولا حكمة ۳ طبيعة الموجودات. بل اعتقدوا: أن كل 

جود فیمکن آن يكون بخلاف ما هو عليه» وهذا یلزمهم في العقل ضرورة 
9 مع هذا يرون في المصنوعات التي شبهوا بها المطبوعات نظاما وترثيبا. 
وهذا يسمى حکمة ويسمون الصانع حكيما 

والذي أقنعوا به في أن في الكل مثل هذا المبدأ هو أنهم شبهوا الأفعال 
الطبيعية بالأفعال الإرادية ء فقالوا: كل فعل بما هو فعل فهو صادر عن فاعل مريد 
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قادر مختار حي عالم. وأن طبيعة الفعل بما هو فعل تقتضي هذاء وأقنعوا في 
هذا بأن قالوا ما سوى الحي فهو جماد ومیت. والميت لا يصدر عنه فعل؛ فما 
سوى الحي لا يصدر عنه فعل» فجحدوا الأفعال الصادرة عن الأمور الطبيعية. 
ونفوا مع ذلك أن يكون للاشیاء الحية التي في الشاهد أقعال. وقالوا: إن هذه 
الأفعال تظهر مقترنة بالحي في الشاهد وإنما فاعلها الحي الذي في الغائب. 

فلزمهم أن لا يكون في الشاهد حياة لان الحياة إنما تثبت للشاهد من أفعالهء 
وأيضاً فمن این ليت شعري. حصل لهم هذا الحكم على الغائب. والطريق 

الذي سلكوا في إثبات هذا الصانع هو أن وضعوا أن المحدّث له محدث. وأن 
هذا لا يمر إلى غير نهاية» فسيمر الامر ضرورة إلى محدث قديم» وهذا 
صحيح . ٠‏ لكن ليس يبيّن من هذا أن هذا القديم ليس هو جسماًء فلذلك یحتاج 
أن يضاف إلى هذا أن كل جسم ليس قديماء فتلحقهم شكوك كثيرة. وليس 
يكفي في ذلك بيانهم أن العالم محدّث, إذ قد يمكن أن يقال: أن المحدث له 
هو جسم قديم ليس فيه شيء من الأعراض التي استدللتم منها على أن 
السموات محدثة, لا من الدورات. ولا من غير ذلك. مع إنكم تضعون مركبا 
قديماً. ولما وضعوا أن الجسم السماوي مكون وضعوه على غير الصفة التي 
تفهم من الكون في الشاهد هو أن يكون من شيء. وفي زمان» ومکان وفي 
صفة من الصفات. لا في كليتهء فانه ليس في الشاهد جسم يتكون من لا 
جسمء ولا وضعوا الفاعل له كالفاعل في الشاهد. وذلك أن الفاعل الذي في 
الشاهد نما فعله أن يغير الموجود من صفة إلى صفف لا أن يغير العدم إلى 
الوجود. بل یحوله: آعني الموجود إلى الصورة والصفة النفسية التي ینتقل بها 
ذلك الشي» من موجود ما إلى موجود ما مخالف له بالجوهر والحد والاسم 
والفعل كما قال الله تعالی  :‏ ولقد خلفنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه 
نطفة في قرار مكين» ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا الملقة مضفة » ولذلك كان 
القدماء یرون أن الموجود باطلاق لا یتکون ولا يفسد. فلذلك إذا سلم لهم أن 
السموات محدثة لم یقدروا أن يبينوا آنها أول المحدئات. وهو ظاهر ما في 
الكتاب العزيز في غير ما آية مثل: قوله تعالى: « أو لم ير الذين كفروا أن 
السموات والأرض كانتا رتقا © الآية. وقوله سبحانه: « وكان عرشه على 
الماء ». وقوله سبحانه: « ثم استوى إلى السماء وهي دخان » الآية. وأما 
الفاعل عندهم فيفعل مادة المتكون وصورته أن اعتقدوا أن له ماد او يفعله 
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بجملته, أن اعتقدوا أنه بسيط كما يعتقدون فى الجوهر الذي لا يتجزأ. وان كان 
ذلك کذلك, فهذا النوع من الفاعل إنما يغير العدم إلى الوجود عند الكون؛ 
أعني کون الجوهر الغير المنقسم الذي هو عندهم اسطقس الأجسام» أو يغير 
الوجود إلى العدم عند الفساد؛ آعني عند فساد الجزء الذي لا يتجزاء وبين أنه 
لا ينقلب الضد إلى ضده. فانه لا يعود نفس العدم وجوداًء ولا فس الحرارة 
برودة ولكن المعدوم هر الذي يعود موجوداء والحار بارداً والبارد ارا ولذلك 
قالت «المعتزلة : أن العدم ذات ما إلا أنهم جعلوا هذه الذات متعرية من صفة 
الوجود قبل كون العالم. والأقاويل التي ظنوا من قبلها أنه يلزم عنها أنه لا يكون 
شيء من شيء هي أقاويل غير صحيحة وأفنعها أنهم قالوا: لو كان شيء عن 
شيء لمر الأمر إلى غير نهاية . والجواب أن هذا إنما يمتنع من ذلك ما كان على 
الاستقامة لأنه بوجب وجود ما لا نهاية له بالفعل» وأما دورا فليس يمتنع مثل أن 
يكون من الهواء نار ومن النار هواء إلى غير نهاية والموضوع أزلياً. فان معتمدهم 
في حدوث الكل هو أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وأحد ماء يلزمهم 
من الفساد في هذا الاستدلال إذا سلمت لهم هذه المقدمة هو أنهم لم يطردوا 
الحکم لان ما لا بخلو عن ارت في الشاهد هو عت أن ادف من 
شيء لا من لا شيءء وهم يضعون أن الكل حادث من لا شيء. وأيضاً فان هذا 
الموضوع عند الفلاسفة وهو الذي يسمونه المادة الأولى ليس يخلو عن 
الجسمية» والجسمية المطلقة عندهم غير حادثة » والمقدمة القائلة أن ما لا يخلو 
عن الحوادث حادث ليست صحيحة إلا ما لا يخلو عن حادث واحد بعینه» وأما 
ما لا يخلو عن حوادث هي واحدة بالجنس ليس لها أول فمن أين يلزم أن يكون 
الموضوع لها حادثاً. ولهذا لما شعر بهذا المتكلمون من الأشعرية أضافوا إلى 
هذه المقدمة مقدمة ثانية : وهو أنه لا يمكن أن توجد حوادث لا نهاية لها. أي لا 
أول لها ولا آخر. ودلك هو واجب عند الفلاسفة . فهذه ونحوها هي الشناعات 
التي تلزم وضع هژلاءی. وهي اکثر كثيراً من الشناعات التي تلزم الفلاسفة. 
ووضعهم أيضا أن الفاعل الواحد بعینه الذي هو المبدأ الأول هو فاعل لجميع ما 
في العالم من غير وسط, وذلك أن هذا الوضع يخالف ما يحس من فعل الاشیاء 
بعضها في بعض » وأقوى ما أقنعوا به في هذا المعنى أن الفاعل لو كان مقعولا 
لمر الامر إلى غير نهاية. وإنما كان يلزم ذلك لو كان الفاعل إنما هو فاعل من 
جهة ما هو مفعول. والمحرك محرك من جهة ما هو متحرك. وليس الامر كذلك. 
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بل الفاعل إنما هو فاعل من جهة ما هو موجود بالفعل. لأن المعدوم لا يفعل 
شيثاً والذي يلزم عن هذا هو أن تنتهي الفاعلات المفعولة إلى فاعل غير مفعول 
أصلاً. لا أن ترتفع الفاعلات المفعولة كما ظن القوم . وأا فإن الذي يلزم 
نتيجتهم من المحال أكثر من الذي يلزم مقدماتهم التي منها صاروا إلى 
نتيجتهم ١‏ » وذلك أنه إن كان مبدأ الموجودات ذاتاً ذات ححمياة» وعلم وقدرة» 
وإرادة» وكانت هذه الصفات زائدة على الذات. وتلك الذات غير جسمانیة 
فليس بين النفس وهذا الموجود فرق إلا أن النفس هي في جسم» وهفرا الموجود 
هو نفس ليس في جسم وما كان بهذه الصفة فهو ضرورة مركب من ذات 
وصفات. وكل مركب فهو ضرورة يحتاج إلى مرکب. إذ ليس يمكن أن يوجد 
شيء مركب من ذاته كما أنه ليس يمكن أن يوجد متكون من ذاته, لان التكوين 
الذي هو فعل المكون ليس هو شيئاً غير تركيب المتكون» والمكون ليس شيا 

غير المركب» وبالجملة فكما أن لكل مفعول فاعلا كذلك لكل مركب مرکا 
فاعلاء لان التركيب شرط في وجود المرکب. ولا يمكن أن يكون الشيء هو علة 
في شرط وجوده. لأنه كان یلزم أن يكون الشيء علة نفسه. ولذلك كانت 
المعتر له في وضه‌هم هذه الصفات في المبدأ الأول راجعة إلى الذات لا زائدة 
علیها على نحو ما يوجد عليه كثير من الصفات الذاتية لكثير من الموجودات» 
مثل: کون الشيء موجوداً وواحدا وأزلياً وغير ذلك أقرب إلى الحق من الأشعرية 
ومذهب الفلاسقة في المبدا الأول هو قريب من مذهب المعتزلة. 


فقد ذکرنا الأمور التي حرکت الفريقين إلى مثل هذه الاعتقادات في المبدا 
الاول. والشناعات التي تلزم الفريقين» آما التي تلزم الفلاسفة فقد استوفاها أبو 
حامد. وقد تقدم الجواب عن بعضها. وسيأتي بعد وأما التي نلزم المتکلمین 
من الشناعات فقد أشرنا نحن في هذا الكلام إلى آعیانها . 

ولنرجع إلى تمييز مرتبة قول قول من الأقاويل التي يقولها هذا الرجل في 
هذا الكتاب من الإقناع. ومقدار ما يفيده من التصديق على ما شرطناء وإنما 
اضطررنا إلى ذكر الأقاويل المحمودة التي حركت الفلاسفة إلى تلك الاعتقادات 
في مبادیء الکل لان منها یتانی جوابهم لخصومهم فيما يلزمونهم من 
الشناعات. وذكرنا الشناعات التي تلزم المتكلمين أيضاء لأن من العدل أن يقام 


بحجتهم في ذلك ويناب عنهم إذ لهم أن يحتجوا بهاء ومن العدل. كما يقول 
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فد ری ناوتيم يكن 7 أن 
هن وان بل لبموقن ام التوع الذی یقبله لفسه " 


فنقول: أما ما شنعوا به من أن المبدأ الأول إذا كان لا یعقل الا ذاته فهو 
جاهل بجميع ما حلق. فإنما كان يلزم ذلك لو كان ما يعقل من ذاته شيئاً هو غير 
الموجودات باطلاق. وإنما الذي يضعون أن الذي يعقله من ذاته هو الموجودات 
بأشرف وجود. وأنه العمل الذي هوعلة للموجودات لا بأنه يعقل الموجودات من 
جهة أنها علة لعقله كالحال في العقل مناء فمعنى قولهم أنه لا يعقل ما دونه من 
5 أي أنه لا يعقلها بالجهة التي نعقلها نحن بهاء بل بالجهة التي لا 
پعقلها بها عافل موجود سواه تخا لانه لو عقلها موجود بالجهة التي یعقلها 
هو لشارکه فى علمه تعالی الله عن ذلك وهذه هی الصفة المختصه به سبحانه 
ولذلك ذهب بعض المتکلمین أن له صفة تخصه سوی الصفات السبم التي 
أثبتوها له. ولذلك لا يجوز في علمه أن یوصف بانه کلي . ولا جزئي لان 
الكلي والجزئي معلولان عن الموجودات. وكلا العلمين كائن فاسد. وسنبين 
هذا أكثر عند التكلم: هل يعلم الجزئيات أو لا يعلمها على ما جرت به عادتهم 
في فرض هذه المسألة. وسنبین أنها مسألة مستحيلة في حى الله تبارك وتعالى . 
وهذه المسألة انحصرت بين قسمين ضر وريين » أحدهما: : أن الله تعالى لو عقل 
الموجودات على أنها علة لعلمه للزم أن يكون عقله کائنا فاسداً» وان يستكمل 
الأشرف بالأخس . ولو كانت ذاته غير معقولات الأشياء ونظامها لكان ههنا عقل 
آخر ليس هو إدراك صور الموجودات على ما هي عليه من الترتيب والنظام » وإذا 
كان هذان الوجهان يستحيلان لزم أن يكون ما يعقله ذاته هو الموجودات بوجود 
أشرف من الوجود الذي صارت به موجودة. والشاهد على أنه الموجود الواحد 
بعينه بعينه يوجد له مراتب في الوجود هو ما يظهر من أمر التفس» فإن اللون نجد له 
مرا فى الوجود بعضها آشرف من بعض . وذلك أن أحسن مرانبه هو وجوده 
في الهیولی » وله وجود أء شرف من هذاء وهو وجوده في البصرء وذلك أن هذا 
0 هو وجود للون مدرگ لذاته. والذي له في الهیولی هو وجود جمادي غير 
مدرك لذاته. وقد تبين اش في غم النفس : أن للون وجوداً ایضا في ال 
الخيالية» وأنه أشرف من وجوده في القوة الباصرة. وكذلك تبين وان له في 
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المَوة الذاکرة وجودا أشرف من وجوده في القوة الخيالية. وله في العقل وجودا 
أشرف من جميع هذه الوجودات. وكذلك نعتقد أن له في ذات العلم الأول 


وجودا 0 من جمیع وجوداته» وهو الوجود الذي لا يمكن أن يوجد وجود 


وأما ما حکاه عن الفلاسفة في ترتیب فیضان المبادیء المفارفة عنه» وفي 
عدد ما يفيض عن مبدا مبدأ من تلك المبادیء. فشيء لا بقوم برهان على 
تحصيل ذلك. وتحديده. ولذلك لا يلغي التحديد الذي دکره في كتب القدماء . 
وأما كون جميع المبادیء المفارقة وغير المفارقة _ فائضة عن المبدأ الأول وان 
بفيضان هذه القوة الواحدة صار العالم بأشرة واخدا وبها ارتبطت جميع أجزائه 
حتى صار الكل يؤم فعلا واحدا كالحال في بدن الحيوان الواحد المختلف 
القوی والأعضاء والأفعال. فإنه إنما صار عند العلماء واحدا ودا بقوة واحدة 
فيه فاضت عن الأول فامر أجمعوا علیه لأن السماء عندهم بأسرها هي بمنزلة 
حيوان واحد والحركة اليومية التي لجميعها هي كالحركة الكلية في المكان 
للحيوان؛ والحركات التي لأجزاء السماء هي كالحركات الجزئية التي لاعضاء 
الحیوان» وقد قام عندهم البرهان على أن في الحيوان قوة واحدة بها صار 
واحداء ويها صارت جميع القوى التي فيه تؤم نعلا اغا وهو سلامة 
الحيوان. وهذه القوى مرتبطة بالقوة الفائضة عن المبدا الأول. ولولا ذلك 
لافترقت أجزاؤه ولم يبق طرفة عين» فان كان واجباً أن يكون في الحيوان الواحد 
قوة واحدة روحانية سارية في جميع أجزاثه بها صارت الكثرة الموجودة فيه من 
القوى والأجسام واحدة» حتى قیل في الاجسام الموجودة فيها أنها جسم واحد. 
وقيل في القوی الموجودة فيه أنها قوة واحدة. وكانت نسبة أجزاء الموجودات من 
العالم كله نسبة أجزاء الحيوان الواحد من الحيوان الواحد, فبإضطرار أن يكون 
حالها في أجزائه الحیوانية. وفي قواها المحركة التفسانية والعقلية هذه الحال؛ 
أعني أن فيها قوة واحدة روحانية بها ارتبطت جميع القوى الروحانية 
والجسمانيت وهي سارية في الكل ميان واحدا ولولا ذلك لما كان ههنا نظام 
وترتيب». وعلى هذا يصح القول أن الله خالق کل * شيء وممسكه وحافظه كما قال 
سبحانه : « إن الله يمسك السموات والأرض أن تولا الآية. وليس يلزم من 
صريان القوة الواحدة في أشياء كثيرة أن يكون في تلك القوة كثرة كما ظن من قال 
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أن المبدأ الواحد إنما فاض عنه أولاً واحد. ثم فاض من ذلك الواحد كثرةء فان 
هذه إنما يظن به أنه لازم إذا شبه الفاعل الذي في غير هیولی. بالفاعل الذي في 
الهیولی . ولذلك إن قيل اسم الفاعل على الذي في غير هيولى والذي في هيولى 
فباشتراك الاسم. فهذا يبين لك جواز صدور الكثرة عن الواحد. وأيضاً فإن 
وجود سائر المبادىء المفارقة إنما هو فيما يتصور منه» وليس يمتنع أن يكون هو 
شيثاً واحداً بعينه يتصور منه أشياء كثيرة تصورات مختلفة. كما أنه ليس يمتنم 

فى الكثرة أن ليور تضوارا واحداء وقد نجد الأجرام السماوية كلها في و 
اليومية تتصور هي وفلك الکواکب الثايتة تصورا واحدا بعيله» فإنها تتحرا 
بأجمعها في هذه الحركة عن محر واحد وهو محرك فلك الکواکب 9 
ونجد لها أيضا حرکات تخصها مختلفة فوجب أن تكون حركاتها عن محركين 
مختلفین من جهة. متحدین من جهة» وهو من جهة ارتباط حرکاتها بحرکة 
الفلك الأول فإنه كما أنه لو توهم متوهم أن العضو المشترك لاعضاء الحیوان. أو 
القوة المشترکة. قد ارتفع لارتفعت جمیم أعضاء ذلك الحیوان. وجمیع قراه؛ 
كذلك الأمر في الفلك في أجزائه وقواه المحرکت وبالجملة في مبادیء العالم 
وأجزائه مع المبدا الأول وبعضها مع بعض . 

والعالم أشبه شيء عندهم بالمدينة الواحدت وذلك أنه كما أن المدينة 

تتقوم برئيس واحد ورئاسات كثيرة تحت الرئيس الأول كذلك الأمر عندهم في 
العالم. وذلك أنه كما أن سائر الرئاسات التي في المدينة إنما ارتبطت بالرئیس 
الأول من جهة أن الرئيس الأول هو الموجب لواحدة واحدة من تلك الرئاسات 
على الغايات التى من اجلها كانت تلك الرئاسات. وعلى ترتيب الأفعال الموجبة 
لتلك الغايات. كذلك الأمر في الرئاسة الأولى التي في العالم مع سائر 
الرئاسات . 


وتبين عندهم أن الذي يعطي الغاية في الموجودات ان للمادة هو 
الذي يعطي الوجود. لأن الصورة والغاية هي واحدة في هذا النوع من 
الموجودات. فالذي يعطي الغاية في هذه الموجودات هو الذي يعطي الصورة. 
والذي يعطي الصورة هو الفاعل فالذي يعطي الغاية في هذه الموجودات هو 
الفاعل ولذلك بظهر أن المبدأ الأول هو مبدا لجميع هذه المبادىء فإنه فاعل 
وصورة وغاية . وأما حاله من الموجودات المحسوسة فلما كان هو الذي يعطيها 


۱۳۸ 


الوحدانية وكانت الوحدانية التي فيها هي سبب وجود الكثرة التي تربطها تلك 
الوحدانية صار مبدأ لهذه كلها على أنه فاعل وصورة وغاية وصارت جميع 
الموجودات تطلب غايتها بالحركة نحوه» وهي الحركة التي تطلب بها غاياتها 
التي من أجلها خلقت. وذلك أما لجميع الموجودات فبالطيع وأما للانسان 
فبالارادة ولذلك كان مكلف من بين سائر الموجودات ومؤتمنا من بينها وهو معنى 
قوله سبحانه: « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال ‏ الآية. 
وإنما عرض للقوم أن يقولوا: إن هذه الرئاسات التي في العالم وان كانت كلها 
صادرة عن المبدأ الأول أن بعضها صدر عنه بلا واسطت وبعضها صدر منه 
بواسطة عند السلوك والترقي من العالم الأسفل إلى العالم الأعلى. وذلك آنهم 
وجدوا أجزاء الفلك بعضها من أجل حركات بعض. فنسبوها إلى الأول فالأول 
حتى وصلوا إلى الأول بإطلاق. فلاح لهم نظام آخر وفعل اشتركت فيه جميع 
الموجودات اشتراکاً واحداء والوقوف على الترنيب الذي أدركه النظار في 
الموجودات عند الترقی إلى معرفة الأول عسیر. والذي تدركه العقول الانسانية 
مله انما هو مجملء کی الذي عرلة ا أن اعتقدوا آنها مرتبة عن المبدأ الأول 
بحسب ترتيب أفلاكها في الموضم هو أنهم رأوا أن الفلك الأعلى فيما يظهر 
من أمره أنه أشرف مما تحته. وأن سائر الأفلاك تابعة له فى حركته. فاعتقدوا 
لمكان هذا ما حكي عنهم من الترتيب بحسب المكان. ولقائل أن يقول لعل 
الترتيب الذي فى هذه نما هو من أجل الفعل لا من أجل الترتيب فى المكان. 
وذلك أنه لما كان يظهر من أفعال هذه الكواكب؛ أعني السيارة. حركاتها من 
أجل حركة الشمس. فلعل المحركين لها إنما يقتدون في تحريكاتهم بحركة 
الشمس. وتحرك الشمس عن الأول. فلذلك ليس يلفي في هذا المطلب 
مقدمات يقينية بل من جهة الأولى والأخلق . 
والجواب الثاني : 

قال آبو حامد: هو أن من ذهب إلى أن الأول لا یعقل إلا نفسه انما حاف من لزوم 
الکثرة إذ لو قال فيه یعقل غيره للزم أن يقال: عقله غيره غير عقله نفسه وهذا لازم في 
المعلول الأول. فينبغي أن لا يعقل إلا نفسه لأنه لو عقل غيره لكان ذلك غير ذاته» وژفتفر 
إلى علة غير علة ذاته. ولا علة إلا علة ذاته وهو المبدا الاول فيتبغي أن لا يعلم إلا ذاته 
وتبطل الكثرة التي نشأت من هذا الوجه. 
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فان قبل : لما وجد وعفل ذاته لزمه أن يعقل أنه مبدا. 

قلنا: لزمه ذلك لعلة أو لغير علة فإن كان لعلة فلا علة إلا المبدأ الأول وهو واحد ولا 
بتصور أن يصدر منه إلا واحد وقد صدر وهو ذات المعلول فالثاني كيف يصدر منه . وان لزم 
بغير علة فليلزم وجود الأول موجودات بلا علة كثيرة وليلزم منها الكثرة. فإن لم يعقل هذا من 
حيث أن واجب الوجود لا يكون إلا واحداً والزائد على الواحد ممكن والممكن يفتقر إلى 
علة فهذا اللازم في حى المعلول إن كان واجب الوجود بذاته فقد بطل قولهم واجب الوجود 
واحد وإن كان ممكنا فلا بد له من علة ولا علة له فلا يعقل وجوده. وليس هو من ضرورة 
المعلول الأول لكونه ممكن الوجود. فان إمكان الوجود ضروري في كل معلول؛ أما کون 
المعلول عالما بالعلة ليس ضرورياً في وجود ذاته كما أن كون العلة عالما بالمعلول ليس 
ضروریاً في وجود ذاته بل لزوم العلم بالمعلول أظهر من لزوم العلم بالعلة فبان أن الكثرة 
الحاصلة من علمه بالمبدأ محال فإنه لا مبدأ له وليس هو من ضرورة وجود ذات المعلول 
وهذا أيضا لا مخرج عنه. 

قلت: هذه حجة من يوجب أن يكون الأول يعقل من ذاته ما هو له 

علةء لانه یقول: إن لم يعقل من ذاته أنه مبدأ فقد عقل ذاته عقلا ناقصا. 

وأما اعتراض أبي حامد على هذا فمعناه إن کان عقل ما هو له مبدأ. فلا 
يخلو أن يكون ذلك لعلة. أو لغير علف فان كان لعلة لزم أن يكون للأول علة؛ 
ولا علة للاول. وان كان لغير علة» وجب أن يلزم عنه کثرة» وان لم يعلمهاء 
فان لزمت عنه کثرتة لم يكن واجب الوجودء لأن واجب الوجود لا يكون إلا 
واحداء والذي يصدر عنه آکثر من واحد هو ممکن الوجود؛ والممکن الوجود 
مفتقر إلى علة. فقد بطل قولهم أن يكون الأول واجب الوجود. وأن يعلم 
مغلوله:. 

قال: وإذا كان کون المعلول عالما بالعلة ليس من ضرورة وجوده فأحری 
الا يكون من ضرورة کون العلة أن تكون «عارفة بمعلولهاه. 

قلت: هذا كلام سفسطاني فإنه إذا فرضنا العلة عقلا ويعقل معلوله فإنه 
ليس يلزم عن ذلك أن يكون ذلك لعلة زائدة على ذاتهء بل لنفس ذاته إذ كان 
صدور المعلول عنه شيئا تابعاً لذاتهء ولا إن كان صدور المعلول عنه لا لعلة بل 
لذاته يلزم أن يكون يصدر عنه كثرة؛ لأن ذلك على أصلهم راجع لذاته إن كانت 
ذا واحدة صدر عنها واحدء وان كانت كثيرة صدر عنها كثرة. وما وضع في 
هدا القول من أن كل معلول فهو ممكن الوجود. نان هذا نما هو صادق في 
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المعلول المرکب؛ فليس يمكن أن يوجد شيء مركب وهو أزلي » فكل ممكن 
الوجود عند الفلاسفة فهو محدث» وهذا شي ء قد صرح يه أرسطو في غير ما 
موضع من کنبه, وسيبين هذا من قولنا بعد بياناً أكثر عند التكلم في واجب 
الوجود. وأما الذي يسميه إبن سينا ممكنٍ الوجود فهو والممكن الوجود مقول 
باشتراك الاسم ولذلك لیس كونه محتاجاً إلى الفاعل ظاهراً من الجهة التي 
منها ظهر حاجة الممکن . 

الاعتراض الثالث: 

ر 

قال اپو حامد : هو أن عقل المعلول الأول ذات نفسه عين ذاته أو غيره. فان کان عينه 
فهر محال لأن العلم غير المعلوم. وان كان غيره قلیکن كذلك في المبدا الأول فیلزم منه 
كثرة. ويلزم فيه تربيع لا تثلیث بزعمهم فإنه ذانه وعقله نفسه وعقله مبدأه وأنه ممكن الوجود 
بذاته وک أن يزاد أنه واجب الوجود بغیره تا از یظهر تعمق هؤلاء في 
الهراس 

قلت : الکلام ههنا في العقول هو في موضعین : أحدهما: فیما یعقل 
وما لا يعقل. وهي مسألة خاض فيها القدماء. وأما الکلام فیما صدر عنها قانفرد 
ابن سينا بالقول ب وی وتجرد هو للرد علیهم لیوهم آنه 
رد على جميعهم وهذا كما قال : تعمق ممن قاله في الهوس . ولیس يلفى هذا 
القول لأحد من القدماءء وهو قول لیس يفوم عليه برهان الا ما ظنوا من أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. وهذه القضية ليست في الفاعلات التي هي صور 
في مواد كالحال في الفاعلات التي هي صور مجردة من المادة. فإنه ليس ذات 
العقل المعلول عندهم إلا ما يعقل من مبدأه» ولا ههنا شيئان أحدهما: ذات 
الاخر معنی زائد على الذات لأنه لو کان ذلك كذلك لكان رکا واليط له 
یکون مرکبا. والفرق بين العلة والمعلول أن العلة الاولی وجودها بذاتها؛ آعني 
في الصور المفارقة والعلة الثانية وجودها بالاضافة إلى العلة الأولى , لان کوتها 

74 هو نفس جوهرها ولیس هو معنى زائدا عليها كالحال في 0 
الماديةء مثال ذلك: أن اللون هو شيء موجود بذاته في الجسم . وکونه علة 
للبصر هو من حيث هو مضاف. والبصر ليس له وجود الا في هذه الإضافة» 
ولذلك كانت المجردة من الهيولى جواهر من طبيعة المضاف». ولذلك اتحدت 
العلة والمعلول في الصور المفارقة للمواد. ولذلك كانت الصور الحسية من 
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الاعتراض الرابع : : 
أن يقال : الثليث لا يكفي في المعلرل الأول فان جرم السماء ء الأول لزم عندهم من 
معتی واحد من ذات المبدأ وفیه ترکیب من اده أوجه . 
أحدها: انه مركب من صورة وهیولی وهكذا کل جسم عندهم فلا بد لكل واحد من 
مدا إذ الصورة تخالف الهيولى وليست كل واحدة على مذهبهم علة مستقلة للاخری حتى 
يكون أحدهما بواسطة الآخر من غير علة أخرى زائدة عليها. 
قلت : الذي يقوله أن الجسم السماوي هو عندهم مركب من مادة 
وصورة ونفس فيجب أن يكون في العقل الثاني الذي صدر عنه الفلك أربعة 
معان : معنى تصذر عنه الصورةت ومعی تصدر عنه الهيولى إذ ليس أحد هذين 
علة مستقله للثانية بل المادة علة للصورة بوجه والصورة علة للمادة بوجه. ومعنى 
صدر عنه النفسء ومعنى صدر عنه المحرك للفلك الثاني فيكون فيه تربيع 
ضرورة. 
والقول بأن الجسم السماوي مركب من صورة وهيولى کساثر الأجسام هو 
شيء غلط فيه اين سينا على المشائين» بل الجرم السماوي عندهم جسم بسيط 
ولو كان مركبا لفسد عندهم؛ ولذلك قالوا فيه أنه غير كائن ولا فاسد. ولا فيه قوة 
a‏ یاو سا مب 
لكان التربيع لازما لمن يقول أن الواحد لا يصدر عنه الا واحد. وقد قلنا: 
الوجه 24 به هذه الصورة بعضها أسباب لبعض » وكتونيها اسان 0 
السماوية ولما دونها» وكون السبب الأول سا لها هو غير هذا كله. 


الوجه الثاني : 
قال أبو حامد : إن الجرم الأقفصى على حد مخصوص في الكبر فاختصاصه بذلك 
القدر من بين سائر المقادیر زائد على وجود ذاته إذ كان ذاته ممكتاً أصغر منه أو أكبر فلا بد له 
من مخصص بذلك المقدار زائد على المعنى البسبط..الموجب لوحوده لا كوجود العفل فإنه 
وجود محض لا يختص بمقدار مقابل لسائر المقادير فيجوز أن يقال: لا یحناج إلا إلى علة 
قلت : معنى هذا القول أنهم إذا قالوا : إن جسم الفلك هو معنى ثالث 
صدر وهو فى نفسه غير بسيط ؛ أعني أنه جسم ذو كمية ففيه إذأ معنيان : : أحدهما 
یعطی الجسمية الجوهرية ‏ والئانی الکمه المحدودة. فيجب أن يكون في ذلك 
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العقل الذي صدر عنه جسم الفلك أكثر من معنى واحدء فلا تكون العلة الثانية 
مثلثة بل مربعة . وهذا كله وضع فاسد فإن الفلاسفة لا يعتقدون أن الجسم بأسره 
یصدر عن مقارق. وان صدر عندهم فانما یصدر الصورة الجوهریه. ومقادیر 
اجزائها عندهم تابعة للصور لکن هذا كله عندهم فى الصور الهیولانيت 
والأجرام السماوية عندهم من حيث هي بسيطة لا تقبل الصغر والکیره ٠‏ ثم وضع 
الصورة والمادة صادرتين عن مبدأ مفارق خارج عن اصولهم وبعيدا جداء 
والفاعل الخد عد i‏ الذي في الكائنات الفاسدات ليس يفعل الصورة 
ولا الهیولی» وانما یفعل من الهیولی والصورة المرکب منهما جمیما؛ آعني 
المركب من الهيولى والصورة لأنه لو كان الفاعل يفعل الصورة فى الهیولی 
لكان یفعلها في شيء من لا شيءء وهذا كله ليس رأياً للفلاسفة فلا معنى لرده 
على أنه رأي الفلاسقة . 

قال أبو حامد مجيباً عن الفلاسفة: 

فان تيل : سیه أنه لو كان آکبر منه لكان مستغتي عنه في تحصیل النظام الکلي ۰ و 

كان اصفر منه ثم يصلح للنظام المقصود. ۳ 

قلت: يريد بهذا القول أن الفلاسفة ليس يرون أن جرم الفلك مثلا 
جات ز أن يكون أكبر 5 و أصغر مما هو عليه. لانه لو كان بأمجد الوصفين لم بحصل 
النظام المقصود ههنا ولا كان تحريكه لما ههنا تحریکاً طبیعیاً بل كان آما زائدا 
على هذا التحر يلقع واا ناقصاء وكلاهما يقتضي فساد الموجودات ههنا لا أن 
الكبر كان يكون فضلا كما قال أبو حامد. بل الكبر والصغر كلاهما كانا يقتضيان 
فاد العالم عندهما. 


قال أبو حامد رادا على الفلاسفة : 


۱ وتعی- EEE e‏ تا وی 
o‏ زائدة وان كان ذلك لا يكفي بل افتقر ۳ علة فذلك أيضاً لا 
يكفي للاختصاص بالمقادي ر بل يحتاج ندا ای عله بر توب . 

فلت : حاصل هذا القول أنه يلرمهم أن في ت اشياء كثيرة ليس 
یمکن أن تصدر عن فاعل واحد. إلا أن یقولوا: إن الفاعل الواحد يصدر عنه 
أفعال کیره أو یعتقدوا آن کییرا من لواحق الجسم یلرم عن صوره الجسم 
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وصورة الجسم عن الفاعل؛ وعلی هذا الراي فليس تصدر الأعراض التابعة 
للجسم المتکون عن الفاعل له صدوراً أولاً بل بتوسط صدور الصورة عنه. ومذا 
القول سائغ على أصول الفلاسفة لا على أصول المتکلمین, وأظن أن المعتزلة 
ترى أن ههنا أشياء لا تصدر عن الفاعل للشيء صدوراً أولياً كما تراه الفلاسفة . 

وأما نحن فقد تقدم من قولنا كيف الواحد سبب لوجود النظام ووجود الاشیاء 
الحامله للنظام فلا معنى لا عادة ذلك . 


الوجه للثالث : 

قال أبو حامد : هو أن الفلك الاقصی انقسم إلى نقطتین هما القطبان وهما ثابنا الوضع 
لا یفارقان وضمهما وأجزاء المنطفة یختلف وضعها فلا یخلو آما آن یکون جمیع أجزاء الفلك 
لاقصی متشابها فلم یلزم تعين نقطتین من بين سائر النقط لکونهما قطبین أو أجزاؤها مختلفة 
ففي بعضها خواص ليس في البعض فما مبدأ تلك الاختلافات و والجرم الأقصى لم يصدر إلا 
عن معنى واحد بسيط والبسيط لا يوجب إلا بسيطاً في الشكل وهو الكري ومتشابها في 
المعنى وهو الخلو عن الخواص الممیزف. وهو أيضا لا مخرج عنه. 


قلت: البسبیط ريقال “على -معبیین : أحدهما ما ليس مركباً من أجزاء 
اکثيرة وهو مركب من صورة وماذة:وبهذا يقؤلون في الاجسام 'الأربعة أنها بسيظة. 
والثاني يقال على ما لیس مؤلفاً من صورة ومادة مغايرة للصورة بالفو‌وهي 
الأجرام السماوية. والبسيط قا يقال على ما حد الكل والحرء منه واحد. وان 
كان مركباً من الاسطقسات الأربعة. والبسيط بالمعتی المقول على الأجرام 
السماوية لا يبعد أن توجد أجزاؤه مختلفة بالطبع. كاليمين والشمال للفلك 
والاقطاب. والكرة بما هي كرة .يجب أن يكون لها أقطاب محدودة ومركز محدود 
به تختلف كرة كرة. وليس یلزم .من کون الكرة لها جهات محدودة أن تكون غير 
بسيطة. بل هي بسيطة من حيث أنها غير مركبة من صورة ومادة فيها قوة وغير 
متشابهة من جهة أن الجزء القابل لموضع النقطتين ليس هو أي جزء اتفق من 
الكرة» بل هو جزء محدود بالطبع في كرة كرة» ولولا ذلك لم يكن للأكر مراكز 
بالطتع ينها تلات و ي غير متعابهه في هذا المع ولبنن ورم من إنرالها 
أنهنا. غير متشابهة في هذا المعنى أن تكون مركبة من أجسام مختلفة الطبائع. ولا 
أن یکون الفاعل لها مرکبا من قوى كثيرة لان كل كرة فهي واحدة. ولا يصح 
القول عندهم أيضاً بان كل نقطة من ١‏ ي كرة اتفقت يمكن أن تکون مركزاء وإنما 
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يخصصها الفاعل. فان هذا إنما يصح في الاکر الصناعية لا في الأكر الطبيعية . 
ولیس یلزم عن وضع أن كل نقطة من الکرة ة یصلج أن تكون مرکزا, وان الفاعل 

هو الذي يخصصها أن يكون الفاعل كثيراً إلا أن یوضع أنه لیس في الشاهد 
شيء واحد یصدر عن فاعل واحد. لأن ما في 2 هو مركب من المقولات 
العشر. فکان یلزم أن یکون كل واحد مما ههنا یلزم عن عشر فاعلین» وهذا كله 
سخافات وهذیانات آدی إليه هذا النظر الذي هو شبیه بالهذیان في العلم 
الإلهي . والمصنوع الواحد في الشاهد إنما یصنعه صانع واحد وان كان بوجد 

فيه المقولات العشرء فما أكذب هذه القضية أن الواحد لا يصنم إلا واحدا إذا 
نيع ما فهم ابن سینا واب نصر وآبو حامد في المشكا:. فإنه عول على مذهبهم 
فى المبداً الأول . 

قال أبو حامد : فإن قيل: لعل في المبدأ أنواع من الكثرة لازمة لا من جهة الميدأ 
وإنما ظهر لنا ثلثة أو أربعة والباقي لم نطلع عليه وعدم عثورنا على عينة لا يشككنا في أن 
مدأ الكثرة كثرة ون الواحد لا يصدر منه كثير. 
قلت: هذا القول لو قالت به الفلاسفة للزمهم أن يعتقدوا أن في 

المعلول الاول كثرة لا نهاية لها وقد كان يلزمهم ضرورة أن يقال لهم من أ 
جاءت فى المعلول الأول كثرة. وكما يقولون: إن الواحد لا يصدر عنه کثیر 
كذلك يلزمهم أن الكثير لا يصدر عن الواحد. فقولكم أن الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد يناقض قولكم أن الذي صدر عن الواحد الأول شيء فيه كثرة. لأنه 
يلزم أن يصدر عن الواحد واحد إلا أن يقولوا أن الكثرة التي في المعلول الأول 
كل واحد منها آول. فيلزمهم أن تكون الأوائل كثيرة. 


والعجب كل العجب كيف خفي هذا على أبي نصر وابن ع سينا لأنهما أول 
من قال هذه الخرافات فقلدهما الناس ونسبوا هذا القول إلى الفلاسفة. لانهم 
إذا قالوا أن الكثرة التي في المبدأ الثاني إنما هي مما يعقل من ذاته. وما يعقل 
من غيره. لزم عندهم أن تكون ذاته ذات طبيعتين؛ آعني صورتين؛ فأي ليت 
شعري هي الصادرة عن المبدا الأول وأي هي الغير صادرة وكذلك يلزمهم إدا 
قالوا فيه أنه ممکن من ذاته واجب من غیره, لأن الطبيعة الممکنة بلزم ضرورة أن 
تکون غير الطبيعة الواجبة التی استفادها من واجب الوجود. فان الطبيعة الممكنة 
لبس یمک أن نزو واخة إل لر اتن أن تقلت طبيعة المنگن متروریت 


و ۱ 


ولذلك ليس في الطبائع الضر وريةإمكان صلا كانت ضرورية بذاتها أو 
بغيرها. وهذه كلها خرافات وأقاويل أضعف من أقاويل المتكلمين يا 
أمور دخيلة في الفلسفة ليست جارية على أصولهم. وكلها أقاويل ليست تبلغ 
مرتبة الإقناع الخطابي فضلا عن الجدلي. ولذلك يحق ما يقول أبو حامد في غير 
ماء موضع من كتبه : إن علومهم الالهبه هي ظنية . 

قال أبو حامد : ا : فإذا جوزتم هذا فقولوا: إن الموجودات كلها على كثرتها وقد 
بلغت آلافا صدرت من المعلول الأول فلا يحتاج أ ال بفتصر على جرم الملك الأقصى 
ونفسه» بل یحور أن یکون فد صدر منه جميم بع النفوس الفلكية والارنسانية وجميع الأجسام 
الأرضية والسماوية بانواع كثيرة لازمة فیها نم 5 علیها فیقع الاستغنا. بالمعلول ول 


قلت : هذا اللزوم هو صحیح . وبخاصة أن صیروا الفعل الصادر عن 
المبداً الأول هي الوحدانية التي بها صار المعلول الأول موجودا واحدا مع الكثرة 
ال ن فإنهم إن جوزوا كثرة في المعلول الأول غير محدودة لم يخل أن 
تكون أقل من عدد الموجودات. أو أكثر منها. أو مساوية لهاء فان كانت أقل 
فحيئذ يلزم أن يدخلوا تالا أو بكون شي ء بلا عل وان كانت مساوية . أو 
اک لم يلزمهم أن يدخلوا مبدأ الثاء ولکن تکون الکثرة الواردة فيه نضلا. 


قال أبو حامد : لم يلزم عنه الاستغناء بالعلة الأولی فانه (ذا جاز تولد كثرة يقال آنها 

لازمة لا بعلة مع أنها ليست ضرورية في وجود المعلول الأول جاز أن بقدر ذلك مم العلة 

الأولى ويكون وجودها لا بعلة وبقال أنها لزمت ولا يدري عددها وكلما تخيل وجودها إلا علة 

مع الاول تخیل ذلك بلا علة مع الثاني بل لا معنى لقولنا مع الأول والثاني » إذ لیس ی بینهما 

مقارقة في زمان ولا مکان فما لا یفارقهما في مکان وزمان ویجور آن یکون موجودا بلا علة 
لم يختص أحدهما بالإضافة إليه . 


قلت : يقول إنه إذا جاز أن يوجد كثرة ذ فى المعلول الأول عن غير علة 
لأن العلة الأولى لا يلزم عنها كثرة جاز تقدير كثرة مع العلة الأولى . واستغنی عن 
وضع علة ثانية ومعلول أول. فإن كان مستحيلا وجود شيء مع العلة الأولى بلا 
علة» و وی توت تج سین بل لا معنی لقولنا : : عله نانیه » إذ هي 

فى المعنی » وليس يمترقف أحدهما من الآخر بزمان ولا مكان» فإذا جاز 
أن TT‏ بلا علة لم تختص آحدی العلتین به أعني ؛ الاولی أو الثانية» بل 
يكفي في ذلك أن يوجد مع أحديهما ويستغني عن وضعه مع العلة الثانية . 


۱1۹ 


قال أبو حامد مجيبا عن القلاسفة : 


قلنا: قول القائل يبعد هذا رجم ظن, لا يحكم به في المعقولات إلا أن يقول أنه 
بستحیل. فنقول: لم يستحيل وما المرد والفیصل. فمهما جاوزا الواحد واعتقدنا أنه يجوز 
أن بلزع المعلول الأول لا من جهة العلة لازم واحد وإثنان وثلثة فما المحيل لأربعة وخمسة 
وهكذا إلى ألف وإلا فمن يتحكم بمقدار دون مقدار فليس بعد مجاوزة الواحد مرد وهذا 
ابضا قاطم . ۱ 

قلت : لو جاوب اين سينا وساثر الفلاسفه أن المعلول الأول فيه كثرة 

ولا ند وأن كل كثرة إنما يكون منها واحد بوحدانية اقتضت أن ن ترجم الكثرة ة إلى 
الواحد. وان تلك الوحدانية التى صارت بها الكثرة واعقدا هي معنى بسيط 
كرت عن واد مفرد بسيط لاستراحوا من هذه اللوازم التي آلزمهم آبو حامد 
وخر جوا من هذه الشناعات . فأبو حامد لما ظف ر هه بوصع فاسد منسوت إلى 
الفلاسفة ولم بحد تب یجاوبه بجواب صحیح سر بذلك وکثر المحالات 
اللازمة له وكل مجر بالخلاء یس ولو علم أنه لا برد به على الفلاسفة لما 
فرح به. وأصل فساد هذا الوضم قولهم : إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء ثم 
وضعوا في ذلك الواحد الصادر كثرة. فلزمهم أن تكون تنك الكثرة عن غير علة » 
ووضعهم تلك الكثرة محدودة تحتاج إلى إدخال مبدا ثالث ورابع لوجود 
الموجودات شيء وضعي لا يضطر إليه برهان. وبالجملة هذا الوضم غير وضع 
مبدأ أول وثان. وذلك أنه يقال: لم احتصت العلة الثانية أن يوجد فيها كثرة من 
دون العلة الأولی. فهذا كله هذيان وخرافات. وأصل هذا أنهم لم يفهموا كيف 
يكون الواحد علة على مذهب أرسطو طالیس. ومذهب من تبعه من المشائين» 
وقد تمدح هو في آخر مقالة اللام بهذا المعنى وأخبر أن كل من كان قبله من 
القدماء لم يقدروا أن يقولوا في ذلك شيئا. وعلى هذا الوجه الذي حكيناه عنهم 
تكون القضية القائلة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد قضية صادقة وأن الواحد 
يصدر عنه كثرة قضية صادقة أيضا. 


قال أبو حامد : ثم نقول: هذا باطل بالمعلول الثاني فإنه صدر منه فلك الكواكب 
وفيه ألف ونيف ومتتا كوكب. وهي مختلفة العظم والشكل والوضع والوضم واللون والتأثیر 
والتحوس والسعودء فبعضها على صورة الحمل والثور والأسد وبعضها على صورة الإنسان 
ویختلف تأثيرها في محل واحد من العالم السفلي في التبريد والتسخين والسعادة والنحوس 
وتختلف مقاديرها في ذاتها. فلا يمكن أن يقال الكل نوع واحد مع هذا الاختلاف ولو جاز 


۱:۷ 


هذا لجاز أن يقال : كل أجسام العالم نوع واحد في الجسمية فيكفيها علة واحدة. فان كان 
اختلاف صفاتها وجواهرها وطبائعها دل على اختلانها فكذا الكواكب مختلفة لا محالة ویفتفر 
كل واحد إلى علة لصورته وعئة لهیرلاه وعلة لاخنصاصه بطبيعته المسخنة أو المبردة أو 
السعيدة أو النحسة ولاختصاصه بموضعه ثم لاختصاص جملها بأشكال البهائم المختلفة 
وهذه الكثرة إن نصور أن تعقل في العقل الثاني تصور في الأول ووفع الاستغناء , 

قلت : هذا الشك قد فرع منه» وهو من معنى ما كثر به في هذا الباب 
وإذا قدرت الجواب الذي ذكرناه عنهم لم يلزم شي ء من هذه المحالات وأما 
إذا فهم من' القول أن الواحد بالعدد البسیط لا يصدر عنه الا واحد بسیط بالعدد 
لا واحد بالعدد من جهة وکثیر من جهة وأن الوحدانية منه هي علة وجود 
الكثرة. فلن ينفك من هذه الشكوك آبدا. وایضا نان الاشیاء إنما تکثر عند 
الفلاسفة بالفصول الحوهرية. وأما اختلاف الأشياء من قبل إعراضهاء فليس 
يوجب عندهم اختلافا في الجوهرء كمية كانت. أو كيفية» أو غير ذلك من أنواع 
المقولات والأجسام اعجار كا اي مرح ور ی وصورة ولا هي 
مختلفة بالنوع ‏ او لتت ند تشترك عندهم في جنس واحد. لانها لو اشترکت في 
جنس لکانت مركبة ولم تكن بسبطته وقد تقدم القول في هذه الأشياء فلا معنی 
لتکثیر القول فيه . 

الا عتر اض الخامس : 

قال أبو حامد: هو آنا نفول: إن سلمنا هذه الاوضاع الباردة والتحکمات الفاسدة» 

ولکن كيف لا یستحیون من قولهم أن کون المعلول الأول ممکن الوجود اقتضی وجود جرم 
الفلك الاقصی منه وعقله نفسه اقتضی وجود نفس الفلك مته وعقله الأول يقتضي وجود عقل 
منه وما الفصل بين هذا وبين قائل عرف وجود [تسان غائب وأنه ممکن الوجود وأنه يعقل 
نفسه وصانعه فقال یلزم من کونه ممکن الوجود وجود فلك فیقال له : وأي مناسبة بين کونه 
ممکن الوجود وببن وجود فلك منه وکذلك بلزم من کونه عاقلا لنفه ولصانمه شان آعران 
وهذا إذا قيل في انسان ضحك منه وکذا في موجود آخر إذ امکان الوجود قضية لا تختلف 
باختلاف ذات الممكن إنسانا كان أو ملكا أو فلکا فلست أدري كيف يقنع المجنون نفسه 
بمثل هذه الارضاع فضلاً عن العقلاء ء الذين يشقون الشعر بزعمهم في المعقولات. 

قلت: أما هذه الأقاويل كلها التي هي آقاویل ابن سينا ومن قال بمثل 
قولهء فهى أقاويل غير صادقة ليست جارية على أصول الفلاسفة. ولكن ليست 
تبلغ من عدم اع المبلغ الذي ذكره هذا الرجل ولا الصورة التي صور فيها 
هي صورة حقيقية . وذلك أن الانسان الذي فرضه ممکن الوجود من ذاته واجبا 


۱:۸ 


هن غیره عاقلا لنفسه ولفاعله. إنما يصح تمثیله بالعلة الثانية. إذا وضع هذا 
الإنسان فعالا للموجودات من جهة ذاته ومن جهة علمه كما يضع المبدأ الثاني 
من قال بقول ابن سيناء وكما من شأن الكل أن يضعوا المبدأ الأول سبحانه 
فإنه إذا وضع هكذا لزم آن يصدر عن هذا الانسان شیثان إثنان: أحدهما من 
حيث يعلم ذاته والاخر من حيث يعلم صانعه؛ لأنه إنما فرض فعالا من حيث 
العلم ولا يبعد أيضا أن فرض فعالا من جهة ذاته أن يقول: إن الذي يلزم عنه 
من حيث هو ممکن الوجود غير الذي یلزم عنه من حيث هو واجب الوجود. إذ 
كان مذان الوصفان موجودین لذاته . فإذا لیس هذا القول من الشناعة في الصورة 
التي أراد أن بصورها هذا ۱ لرجل حتی ینقر بذلك النفوس عن آفوال الفلاسفك 
ويخسسهم في أعين النظان ولا فرق بين هذا وبين من يقول: إذا وضعتم 
موجوداً حياً بحياة» مریدا باراد عالماً بعلم سميعاً. بصيراً. متكلماً. بسمع» 
وبصرء وکلام › ولزم عنه جمیع جميع العالم لزم أن يكون الانسان الحي العالم 
السمیم البصير المتكلم يلزم عنه جميع العالم, لانه إن كانت هذه الصفات هي 
التي تقتضي وجود العالم. فيجب أن يكون لا فرق فيما يوجب في كل موجود 
يوصف بها. فان كان الرجل فصد قول الحق فى هذه الأشياء فغلط فهو معذور, 
وإن كان علم التمويه فيها فقصده فان لم يكن هنالك ضرورة داعية له فهو غير 
معذور وان كان إنما قصد بهذا ليعرف أنه ليس عنده قول برهانى يعتمد عليه 
في هذه المسألة أعني المسألة التي هي من أين جاءت الكثرة كما يظهر بعد من 
قوله فهو صادق في ذلك. إذ لم يبلغ الرجل المرتبة من العلم المحيط بهذه 
المسألة وهذا هو الظاهر من حاله فيما بعدء وسبب ذلك أنه لم ينظر الرجل إلا 
في كتب ابن سينا فلحقه القصور في الحكمة من هذه الجهة. 

قال أبو حامد : فان قال قائل : فإذا أبطلتم مذهبهم فماذا تقولون أنتم؟ أتزعمون أنه 
يصدر من الشيء الواحد من کل وجه شيئان مختلفان؟ فتکابرون العقول. ام تقولون المبدأ 
الأول فيه كثرة فتترکون التوحيد أو تقولون لا كثرة في العالم فتتکرون الحس أو تقولون لزمت 
بالوسائط فتضطرون إلى الاعتراف بما قالوه. 

فلنا: نحن لم نخض في هذا الكتاب خوض ممهد وانما غرضنا أن نشوش 
دعاويهم وقد حصل . على أنا نقول ومن زعم أن المصير إلى صدور ائنین من واحد مكابرة 
للعقرل أو إنصاف المبدا بصفات قديمة أزلية مناقض للتوحيد فهاتان دعوتان باطلتان لا برهان 
لهم عليهما فإنه ليس يعرف استحالة صدور اثنين من واحد كما يعرف استحالة کون الشخص 
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الواحد في مكانين وعلى الجملة لا يعرف بالضرورة ولا بالنظر. وما المانع من أن بقال الميدأ 
الأول عالم قادر مريد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد يخلق المختلفات والمتجانسات كما يريد 
وعلى ما يريد فاستحالة هذا لا يعرف بضرورة ولا نظر. وقد ورد به الأنياء المؤيدون 
بالمعجزات فيجب قبوله . وأما البحث عن كيفية صدور الفعل من الله تعالى بالارادة ففضول 
وطمع في غير مطمع . والذين طمعوا في طلب مناسيته ومعرفته رجم حاصل نظرهم إلى أن 
المعلول الأول من حيث أنه ممكن الوجود صدر منه فلك ومن حيث أنه يعقل نقسه صدر منه 
نفس الفلك فهذه حماقة لا إظهار مناسبة. 
فلتقبل مبادی- هذه الامور من الانبیاء صلوات الله علیهم ولیصدقوا فیها اد العقل لا 

يحيلها ولنترك البحث عن الكيفية والکمية والماهية فليس ذلك بما یتسم له القوی اليشرية 
ولذلك قال صاحب الشرع تفکروا في خلق الله ولا تتفکروا في ذات الله . ۹ 

قلت قوله: أن كل ما قصرت عن ادراکه العقول الانسانية فواجب أن 
نرجم فيه إلى الشرع حى . وذلك أن العلم المنلقى من قبل الوحي إنما حاء 
متمما لعلوم العقل؛ أعني أن كل ما عجز عنه العقل آفاده الله تعالی الاتسان من 
قبل الوحي . والعجز عن المدارك الضروري علمها في حياة الإإنسان. ووحجوده 
منها ما هو عجز باطلاق» أي ليس في طبيعة العقل أن يدرك بما هو عقل» ومنها 
ما هو عجز بحسب طبيعة صنف من الناسء وهذا العجز إما أن يكون في أصل 
الفطرة . وإما أن يكون لأمر عارض من خارج؛ من عدم تعلم وعلم الوحي رحمة 
لجميع هذه الأصناف. 

وأما فوله : وإنما غرضا أن نشوش دعاويهم وقد حصل ۔ 

فإنه لا يليق هذا الغرض به. وهي هفوة من هفوات العالم. فان العالم 
بما هو عالم انما قصده طلب الحق لا إيقاع الشكوك ونحییر العقول . 

وقوله : فإنه ليس يعرف استحالة صدور اثنين عن واحد كما یعرف استحاله كون 
الشخص الواحد في مكانين. 

فإنه وإن لم يكن هاتان المقدمتان في مرتبة واحدة من التصديق فليس 
يخرج كون المقدمة القائلة أن الواحد البسيط لا يصدر عنه إلا واحد بسيط من أن 
تكون يقينية في الشاهد. والمقدمات اليقينية تتفاضل على ما تبين في كاب 
البرهان. والسبب في ذلك أن المقدمات اليقينية إذا ساعدها الخيالٍ قوي 
الجمهور ولذلك من ارتاض بالمعقولات واطرح التخيلات. فالمقدمتان في 
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مرئية واحدة عنده من التصديى . 


وأكثر ما يقع اليقين بمثل هذه المقدمات إذا تصفح الانسان الموجودات 
الكائنة الفاسدة 7 أنها إنما تختلف أسماؤها وحدودها من قبل أفعالهاء وإنه لو 
صدر أي موجود اتفق عن أي فعل اتفق. وعن أي فاعل اتفق. لاختلطت 
الذوات والحدود وبطلت المعارف. فالنفس مثلا إنما تميزت من الحمادات 
بأفعالها الخاصة الصادرة عنهاء والجمادات إنما تميزت بعضها عن بعض بأفعال 
تخصهاء وكذلك النفوس . ولو كان يصدر عن قوة واحدة أفعال كثيرة كما يصدر 
عن القوی المرکبه أفعال كثيرة لم يكن فرق بين الذات البسيطة والمركبة. ولا 
تميزت لنا. وایضا إن آمکن أن يصدر عن ذات واحدة أفعال كثيرةء فقد آمکن 
فعل من غير فاعل. وذلك أن الموجود انما یوجد عن موجود لا عن معدوم. 
ولذلك ليس یمکن أن یوجد المعدوم من ذاته, فإذا كان المحرك للمعدوم 
والمخرج له من القوة إلى الفعل انما يخرجه من جهة ما هو بالفعل. فواجب أن 
یکون نحو الفعل الذي فيه على نحو الفعل المخرح له من العدم إلى الوجود 
فانه إن خرج أي مفعول اتفق من أي فاعل اتفق لم یمتنم أن تخرج المفعولات 
إلى الفعل من ذاتها لا من قبل فاعل يفعلها. فإن تخرج أنحاء كثيرة من القوة إلى 
الفعل عن فاعل واحد فواجب أن تكون فيه؛ أعنى تلك الأنحاءء أو ما يناسبهاء 
لانه إن لم يكن فيه إلا نحو واحد منها فما خرج من سائر الأنحاء. إنما خرج من 
نفسه من غير مخرج له . وليس لقائل أن يقول: أن شرط الفاعل إنما هو أن يوجد 
فاعلا نقط بالفعل المطلق فقط لا بنحو من الفعل مخصوص. فإنه لو كان ذلك 
كذلك لفعل أي موجود اتفق أي فعل اتفق واختلطت الموجودات. وأيضا فان 
ار المطلق ؛ أعني الكلي أ ع ب إلى العدم من الموجود الحقيفي » ولذلك 
نفى القول بموجود مطلق. ولون مصلق. القائلون بنفي الأحوال. وقال القائلون 
بائبانها : أنها لا موجودة ولا معدومت فلو صح هذا لصح أن تكون الأحوال علة 
للموجودات. وكون الفعل الواحد يصدر عن واحد هر في العائم الدي في 
الشاهد أبين منه في غير ذلك العالم » فان العلم يتكثر بتكثر المعقولات للعالم . 
لانه إنما يعقلها على النحو الذي هي عليه موجودة. وهي علة علمه وليس يمكن 
أن تكون المعلومات الكثيرة تعلم بعلم واحد. ولا يكون العلم الواحد علة 
لصدور معلولات كثيرة عنه في الشاهد. مثال ذلك إن علم الصانع الصادر عذه 
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مثلا الخزانة غير العلم الصادر عنه الكرسي . لكن العلم القديم مخالف فى هذا 
العلم المحدث. والفاعل القدیم للفاعل المحدث . 

فان قيل : فما تقول أنت في هذه المسألة وقد أبطلت مذهب ابن سينا في 
علة الکثرة. فما تقول أنت في ذلك: فإنه قد قيل أن فرف الفلاسفة كانوا يجيبون 
في ذلك بواحد من ثلثة أجوبة : أحدها قول من قال: إن الكثرة إنما جاءت من 
قبل الهیولی. والثاني قول من قال: إنما جاءت من قبل الالات. والثالث قول 
من قال : من قبل الوسائط. وحكي عن ال أرسطو أنهم صححوا القول الذي 
يجعل السبب في ذلك التوسط . 


قلت: إن هذا لا يمكن الجواب فيه في هذا الكتاب بجواب برهاني 
ولكن لنا نجد لأرسطو ولا لمن شهر من قدماء المشائين هذا القول الذي نسب 
إليهم إلا لفرفوريوس الصوري صاحب مدخل علم المنطق. والرجل لم يكن 
من حذاقهم. والذي يجري عندي على أصولهم أو سيت الكثرة هو مجموع 
الثلثة الأسباب ؛ أعنى المتوسطات والاستعدادات والالات وهذه كلها قد بيا 
كيف تستند إلى الواحد وترجع إليهء إذ كان وجود كل واحد منها بوحدة محضة 
هی سبب الكثرة. وذلك أنه يشبه أن يكون السبب فى كثرة العقول المفارقة 
اختلاف طبائعها القابلة فيما تعقل من المبداً الأول. وفيما تستفيد منه من 
الوحدانية الذي هو فعل واحد في نفسه كثير بكثرة القوابل له. كالحال في 
الرئيس الذي تحت يده رئاسات كثيرة» والصناعة التي تحتها صنائع كثيرة وهذا 
يفحص عنه في غير هذا الموضع. فان تبيّن شيء منه وإلا رُجع إلى الوحي . وأما 
أن الاختلاف يقع من قبل اختلاف الأسباب الأربعة قبين. وذلك أن اختلاف 
الأفلاك يكون من قبل اختلاف محركيهاء واختلاف صورها وموادها إن كان لها 
مواد وأفعالها المخصوصة في العالم وإن كانت ليست من أجل هذه الأفعال 

وأما الاختلاف الذي یعرض آولاً بما دون الفلك من الأجسام البسيطة فهو 
اختلاف المادة مع اختلافها في القرب والبعد من المحركين لهاء وهي الأجرام 
السماوية. مثل اختلاف النار والأرض وبالجملة المتضادات وأما السبب في 
اختلاف الحركتين العظيمتين اللتين: أحديهما فاعلة الكون. والثانية الفساد. 
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فاختلاف الأجرام السماوية واختلاف حركاتها على ما تبين في كتاب الكون 
والفساد فسبب الاختلاف الذي يكون من قبل الأجرام السماوية هو شبيه 
بالاختلاف الذي يكون من قبل اختلاف الالات. وإذا كان ذلك كذلك فاسباب 
الكثرة عند أرسطو من الفاعل الواحد هی الثلثة الأسباب ورجوعه إلى الواحد هو 
بالمعنی المتقدم. وهو کون الواحد سبب الكثرة . 

وآما ما دون فلك القمر فإنه يوجد الاختلاف فيه من قبل الأربعة الاسباب ؛ 
آعني اختلاف الفاعلین واختلاف المواد واختلاف الالات وکون الأفعال تقع 
من الفاعل الأول بواسطة غیره وهذا كأنه قريب من الالات. 

ومثال الاختلاف الذي يكون من قبل اختلاف القوابل وكون المختلفات 
بعضها أسباباً لبعض اللون فإن اللون الذي يحدث في الهواء غير الذي يحدث 
في الجسم والذي يحدث في البصر أعني في العين غير الذي يحدث في الهواء 
والذي يحدث فى الحس المشترك غير الذي يحدث فى العين والذي يحدث فى 
الخيال غير الذي يحدث فى الحس المشترك والذي يحدث فى القوة الحافظة 
والذاكرة غير الذي في الخیال, وهذا كله على ما تبين في كتاب النفس. 
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0 المساألة الرابعة 
افي بيان عجزهم عن الاستدلال 
على وحود صانم الم 


قال أبو جامد : فنقول: الناس فرقتان: فرفة أهل الحق وقد رأوا أن العالم حادث 
وعلموا ضرورة أن الحادث لا يوجد بنفسه فافتقر إلى صانم فعقل مذهبهم في القول 
بالصانع » وفرقة أخرى وهم. الدهرية . وقد رأوا أن العالم قديم كما هو عليه ولم بشبتوا له 
صانعا ومعتقدهم مفهرم وان كان الدلیل يدل على بطلانه . وأما الفلاسمة فقد رأوا أن المالم 
قديم ثم أثبتوا له مع ذلك صانعا وهذا المذهب بوضعه متناقض لا یحتاج فيه إلى أبطال . 

قلت: بل مذهب الفلاسفة مفهوم من الشاهد أكثر من المذهبين 
جمیعا . وذلك أن الفاعل قد قد یلقی صنفين: صنف يصدر منه مفعول یتعلق به 
فعله في حال کونه. وهذا إذا تم کونه استغنى عن القاعل» کوجود البیت عن 
البناءء والصنف الثاني إنما يصدر عنه قعل فقط ویتعلق بمفعول لا وجود لذلك 
المفعول إلا بتعلق الفعل به. وهذا الفاعل يخصه أن فعله مساوق لوجود ذلك 
المفعول؛ أعني أنه إذا عدم ذلك الفعل عدم المفعول. وإذا وجد ذلك الفعل 
وجد المقعول أي هما 3 وهذا الفاعل أشرف وأدخل في باب الفاعلية من 
الاول. لانه یوجد مفعوله ویحفظه. والفاعل الاخر یوجد مفعوله ویحتاج إلى 
فاعل آخر يحفظه بعد الایجاد. وهذه حال المحرك مع الحركة والاشیاء التي 
وجودها إنما هو فى الحركة. فالفلاسقة لما كانوا يعتقدون أن الحركة فعل 
الفاعل. وأن العالم لا يتم وجوده إلا بالحركة قالوا: إن الفاعل للحركة هر 
الفاعل للعالم وأنه لو كف فعله طرفة عين عن التحريك لبطل العالم. فعملوا 
قياسهم هكذا: العالم فعل أو شيء وجوده تابع لفعل. وكل فعل لا بد له من 
فاعل موجود بوجوده فانتجوا من ذلك آن العالم له فاعل موجود بوجوده. فمن 
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لزم عنده أن يكون الفعل الصادر عن فاعل العالم حادثا قال العالم حادث عن 
فاعل قديم ؛ ومن کان فعل القديم عنده قديما قال العالم حادث عن فاعل لم 
بزل قديماء وفعله قدیم أي لا أول له ولا آخر لا أنه موجود قديم بذاته كما نخيل 
لمن يصفه بالقدم . 
قال أبو حامد مجیباً عن الفلاسقة : 

' فان قيل: نحن إذا قلنا للعائم صانم لم نعن به فاعلا مختارا يفعل بعد أن لم يفعل كما 
نشاهد في أصناف الفاعلين من الخياط والناج والبناء بل نعني به علة العالم الا 
الأول على معنی أنه لا علة لوجوده يفوم عليه البرهان القاطم على قرب فانا نغول العالم 
وموجوداته أما أن يكون له علة أو لا علة له فان كان له علة فتلك العلة نها علة أم لا علة لها 
وكذلك نقول في علة العلة فأما أن يتسلسل إلى غير نهاية وهو محال وأما أن ينتهي إلى طرف 
فالأ حي ر علة أولى لا علة لوجودها فتسمیه المبدأ الاول وإن كان العالم موجودا بنفسه لا علة له 
فقد ظهر اميد الأول فإنا لم نعن به إلا موجودا لا علة له وهو ثابت بالضرورة . نعم لا يجوز 
أن يكون المبدا الأول هي السموات لأنها عدد ودليل التوحيد يمنعه فيظهر بطلانه بالنظر في 
صفة المبدأ ولا يجوز أن يقال أنه سماء واحد أو جسم واحد أو شمس أو غيره لأنه جسم 
والجم مركب من هیوئی وصورة والمبدأ الأول لا يجوز أن يكون مركبا وذلك یعرف بنظر 
ثان والمقصود أن موجودا لا علة لوجوده ثابت بالضرورة والاتقاق وإنما الخلاف في الصفات 
وهو الذي نعنيه بالمبداً الأول. 

قلت : هد کارم ممم عير صحيح › فان اسم العلة يقال باشتراك 

الاسم على العلل الأربعة ؛ آعني الفاعل» والصورة والهیولی ‏ والغاية. ولذلك 
لو كان هذا جواب الفلاسفة لكان جواباً مختلا فانهم كانوا يسألون عن أي علة 
أرادوا بقولهم : إن العالم له علة أولئ ٠‏ فلو قالوا أردنا بذلك السبب الفاعل الذي 
فعله لم يزل ولا يزال. ومفعوله هو فعله ‏ لكان جواباً صحيحاً على مذهبهم على 
ما فلناه» غير معترض علیه ولو قالوا آردنا به السیب المادي لكان قوله ما 
وكذلك لو قالوا آردنا به السبب المادي لكان قوله معترضاًء وکذلك لو قالوا أردنا 
به السبب الصوري لكان ایضا معترضاً إن فرضوا صورة العالم قائمة به. وان 
قالوا آردنا صورة مفارقة للمادة جری قولهم على مذهبهم. وان الوا صوره 
هيولانية لم يكن المبدا عندهم شيئا غير جسم من الاجسام؛ وهذا لا یقولون به 
وكذلك إن قالوا هو سبب على طریق الغاية كان جارياً ایضاً على أصولهم واذا 
كان هذا الكلام فيه من الاحتمال ما يرى فكيف يصح أن يُجِمَل جواباً للفلاسفة . 


وقوله : ونسمیه المبدأ الأول على معنى أنه لا علة لوجوده وهو عله لوجود غيره. . 
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كلام أيضاً مختل. فإن هذه التسمية تصدق على الفلك الأول أو على 
السماء بأسرها. وبالجملة على أي نوع كان من الموجودات إذا فرض لا علة له 
ولا فرق بين هذا الاعتفاد واعتقاد الدهرية . 

وقوله عنهم أيضاً: 

وثبوت موجود لا علة لوجوده يخوم عليه البر عان القاطع على قرب . 

كلام مختل أيضاً فإنه يحتاج أن يفصل العلل الأربعة ويبين ين أن في كل 
واحد منها ولا لا علة له؛ اعني أن العلل الفاعلية ترتقي إلى فاعل أول 
والصورية إلى صورة أولى والمادية إلى مادة أولى والغائية 3 غاية أولى. ويبقى 
بعد هذا بيان أن هذه العلل الاريعة الأخيرة ترتقي إلى علة أولى . وهذا كله غير 
ظاهر من هذا القول الذي حكاه علهم . 

وكذلك القول الذي أتى به في بيان أن ههنا علة أولى كلام مختل وذلك 

أن قوله : 

وذلك أن اسم العلة يقال باشتراك الاسم. وكذلك مرور الأسباب إلى 
غير نهایه هو من جهة ما عندهم ممتنع. ومن جهة ما واجب عند الفلاسفة. 
وذلك أنه ممتتم عندهم إذا كانت بالذات وعلى استقامة إن كان المتقدم منها 
شرطأ في وجود المتأخرء وغير ممتنع عندهم إذا كانت بالعرض ودورا» وإذا لم 
E‏ شرطا في وجود 000 9 هنالكث 9 آول ما بل وجود المطر 
7 غیر ا لك ذلك ضرورة ll‏ وکذلك: وجود إنسان عن انسان 
إلى غير نهايةء لأن وجود المتقدمات عندهم في أمئال هذه ليس هو شرطا في 
وجود المتأخرات. بل ربما كان الشرط فاد بعضهاء وأمئال هذه العلل هي 
عندهم مرتقية لعلة أولى أزلية تنتهي الحركة إليها في علة علة من هذه العلل في 
وقت حدوث المعلول الأخير» متال ذلك: إن سقراط إذا ولد أفلاطون فان 
المحرك الأقصى للتحريك عندهم في حين توليده إياه هو الفلك أو النفس أو 
العقل أو جميعها أو الباري سبحانه. ولذلك ما يقول أرسطو: إن الانسان يولده 
انان والشمس وبين آن الشمس ترتقي إلى محر که ومحركها إلى المدأ 
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الأولء فإذا ليس الانسان الماضى شرطا فى وجود الانسان الآتى. كما أن 
الصائع إذا صنع مضنوعات متتابعة في آوقات متتابعة بالات مختلفة» وصنع تلك 
الألات بآلات. وتلك بالات آخرء فان کون هذه الآلات بعضها عن بعض هو 
الو ون ها و خد درطا في وجود المصنوع إلا الآلة الأولى ؛ أعني 
المباشرق فالاب ضروري في کون الابن. كما أن الألة التي یباشر بها المصنوع 
ضرورية في کون الالة المباشرة ولیست ضرورية في کون المصنوع الذي صنع 
إلا بالعرض. ولذلك ربما كان فاد الآلة المتقدمة شرطاً في وجود المتأخرة إذا 
فعل المتأخرة من مادة المتقدمة. مثل أن یکون انسان من انسان فسد بتوسط 
كونه نباتاء والنبات ا أو دم طمث. وقد تقدم القول في هذا. 
وأما التي نجوز مرور العلل إلى غير نهاية بالذات فهي الدهرية, ومن 
بسلم هذا یلزمه إلا یعترف بعلة فاعلة, ولا خلاف عند الفلاسفة في وجود علة 
فاعله . 
وقوله : وإن كان العالم موجودا بنفسه لا علة له فقد ظهر المبدأ الاول. 
يريد أن الدهریین وغیرهم معترفون بمبدا اول لا علة له وانما 
اختلافهم في هذا المبدأ فالدهریون یقولون: انه الفلك الكليء وغير 
الدهريين یقولون: إنه شيء خارج عن الفلك. وان الفلك معلول وهؤلاء 
فرقتان : فرقة تزعم أن الفلك فعل محدث. وفرقة تزعم إنه فعل قدیم . 
ولما كان هذا البیان مشتركاً للدهربين وغیرهم قال : 
نعم لا يجوز أن یکون المبداً الأول هي السموات لأنها عدد ودليل التوحید یمنعه . 
يريد أن النظام الذي في العالم یظهر منه أن المدبر له واحد. كما أن 
النظام الذي في الجیش بظهر منه أن المدبر له واحد وهو قائد الجیش, وهذا كله 
کلام صحیح . 
وفوله : ولا يجوز أن يقال أنه سماء واحد أو جسم واحد أو شمس أو غیره لانه 
جسم. والجسم مركب من هيولى وصورة. والمبدا الأول لا يجوز أن يكون مركبا. 
قلت: أما قوله: إن كل جسم مركب من هيولى وصورة فليس هو 
مذهب الفلاسفة في الجرم السماوي إلا أن يكون هنالك هيولى با شتراك الاسمء 
وإنما هو شيء انفرد به ابن سین لأن كل مركب عندهم من هيولى وصورة 
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محدث. مثل حدوث البيت والخزانة, والسماء ليست عندهم محدثة بهذا النوع 
من الحدوث. ولذلك سموها أزلية أي أن وجودها مع الأزلي . وذلك أنه لما 
هو معنى بسيط » ولولا الكون والفساد الذي في هذه الأجرام لما لزم آن تکون 
مركبة من هيولى وصورة. لأن الأصل أن الجسم واحد في الوجود كما هو في 
الحس فلولا فساد هذه الاجسام لقضینا آنها بسيطة وان الهيولى هي الجسم 
فالجسم السماوي لما كان لا يفسد دل على أن الهیولی فيه هي الجسمية 
الموجودة بالفعل. وأن النفس التي فيه ليس لها قوام بهذا الجسم. لأن هذا 
الجسم ليس يحتاج في بقائه إلى النفس كما يحتاج أجسام الحيوانات» وإنما 
يحتاج إلى النفس لا لأن من ضرورة وجودها أن تكون متنفسة؛ بل لأن الأفضل 
من ضرورته أن يكون بالحالة الأفضل. والمتنفسة أفضل من غير المتنفسة. 
والأجرام السماوية لا خلاف عندهم أنه ليس فيها قوة الجوهرء فليست ضرورة 
ذات مادة كما هي الأجرام الكائنة. فأما أن تكون كما يقول ثامسطيوس صوراء 
وأما أن يكون لها مواد باشتراكء وأنا أقول: وأما أن تكون هي المواد أنفسها أو 
تكون مواد حية بذاتها لا حية بحياة. 

قال أبو حامد والجواب من وجهين : 

أحدهما: إنه يلزم على مساق مذهبهم أن تكون أجسام العالم قديمة كذلك لا علة لها 

وفولهم : إن بطلان ذلك يعلم بنظر ان فسيبطل ذلك عليهم في مسألة التوحيد وفي نفي 
الصفات بعد هذه المسألة المتقدمة الذکر . 

قلت: يريد أنهم إذا لم يقدروا أن يثبتوا الوحدانية ولا قدروا أن يثبتوا 
أن الواحد ليس بجسم لأنهم إذا لم يقدروا على نفي الصفات كان ذلك الأول 
عندهم ذاتا بصفات. وما كان على هذه الصفة فهو جسم أو قوة في جسم لزمهم 
أن تكون الأول التي لا علة لها هي الأجرام السماوية. وهذا القول لازم لمن 
يقول بالقول الذي حکگاه عن الفلاسفة , والعلاسمه لیس يحتجوت على وحود 
یعجزون عن دليل التوحيد ولا عن دليل نفي الجسمية عن المبدا الأولء وستاتي 
هذه المسألة فيما بعذ. 

قال أبو حامد : والوجه الثاني : وهو الخاص بهذء المسألة هر أن بقال : ثبت تقديرا 
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أن هذه الموجودات لها علة ولكن لعل لها علة ولعلة العلة علة وهكذا إلى غير نهاية. وقولهم 
أنه يستحيل (ثبات علل لا نهاية لها لا يتقيم منهم فإنا نقول عرقتم ذلك ضرورة بغير وسط أو ' 
عرفتموه بوسط ولا سبیل إلى دعوى الضرورة وکل مسا دور تمرم في النظر يبطل عليكم 
بتجويز دورات لا أول لها وإذا جاز أن يدخل ف ما جا ل للم د ل یکون 
بعضها علة لبعض وينتهي من الطرف الأخير إلى معلول لا معلول له ولا ينتهي من الجانب 
الآخر إلى علة لا علة لها كما أن الرمان السابق له آنی ر وهو الآن آلراهن ولا ول له فإن 
زعمتم أن الحوادث الماضية ليست موجودة معأ في الحال ولا في بعض الأحوال والمعدوم لا 
یوصف بالتناهي وعدم التناهي فیلرمکم في التفوس البشرية المقارقة للأبدان فإنها لا نغني 
عندکی والموجود المفارق للیدن من النفوس لا نهاية لاعدادها اد لم تزل نطفة من انسان 
وانسان من نطفة إلى غير نهاية » ع ل تا وی توا ای و 
مات قبله ومعه وبعده وان كان الكل بالنوع واحدا فعندكم في الوجود في كل حال نفوس لا 
نهابة لأعدادها. 

فان قيل التفوس ليس لبعضها ارتباط بالبعض ولا ترتيب لها بالطبم» ولا بالوضع. 
ل توجودات لا نهاية لها إذا كان لها ترتيب بالوضع كالأجسام فإنها مرتبة 
بعضها فوق البعض أو كان لها ترتيب بالطبع كالعلل والمعلولات وأما النفوس فليست كذلك. 

قثنا وهذا الحكم في الوضم ليس طرده بأولى من عكسه فلم أحلتم أحد الفسمين دون 
الأخر؟ وما البرهان المفری؟ ولم تنكرون على من يقول: إن هذه التفوس التي لا نهاية لها 

وإذا قدرنا وجود نفس واحدة فى كل يوم وليلة » كان الحاصل فى الوجود الآن خارجا 
عن النهاية. واقعأ على ترتيب في الوجود. أي بعضها بعد بعض . والعلة غابتها أن يقال: 
ابها قبل المعلول بالطبع . كما يقال: إنها فوق المعلول بالذات لا بالمكان. فإذا لم يستحل 
ذلك في القبل الحقيقي الزماني. فينبفي أن لا يستحيل في القبل الذاتي الطبيعي . وما بالهم 
لم يجوزوا أجاما بعضها فوق بعض بالمكان إلى غير نهاية». وجوزوا موجودات بعضها قبل 
بعض . وهل هذا إلا تحكم بارد لا أصل له. 

ولت - قوله : ولكن لعل لها علة» ولعلة العلة عله وهكذا إل غير 

نهایه . إلى فوله : : وکل مسلك دکرتموه في النظر بيبطل علیکم. » بتجویز دورات لا 
أول لها. شك قد نتدم الجوات فيه. حين قلنا: إن الفلاسفة لا یجوزون عللا 
ومعلولات لا نهاية لها, لانه يؤدي إلى معلول لا علة علةء ویوجبونها بالعرض 
من قبل علة قديمةء ولكن لا إذا كانت مستقيمة, ومعاء ولا في مواد لا نهاية 
لها. لا إذا كانت دوراً. 

وأما ما یحکیه عن. ابن سينا أنه یجوز نفوسا ! لا نهاية لها. وآأن » ذلك إنما 
يمتنع فيما له وصع؛ فكلام غير صحيحء ولا يقول به أحد من الفلاسفة. 
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وامتناعه يظهر من البرهان العام الذي ذكرناه عنهم . فلا يلزم الفلاسقة شيء مما 
الزمهم من قبل هذا الوضع. أعني القول بوجود نفوس لا نهاية لها بالفعل» ومن 
أجل هذا قال بالتناسخ من قال: إن النفوس متعددة بتعدد الأشخاص. وإنها 
باقية . 

وأما قوله: «وما بالهم لم يجوزوا أجساماً بعضها فوق بعض بالمکان إلى غير 
نهاية» وجوزوا موجودات بعضها قبل بعض بالزمان إلى غير نهاية » وهل هذا إلا تحكم بارد 
لا أصل له؟ . 

فان الفری بينهما عند الفلاسفة ظاهر دا وذلك أن وصح الأجسام له 
انا لها ا لزم عنه أن يوجد لما لا نهاية له کل وأن یکون بالفعل وذلك 
مستحيل . والزمان ل بدي وضع ء فلیس يلرم من وجود أجسام بعضها قبل 

قال أبو حامد مجیبا عن الفلاسفة: 

ر فان قيل: البرهان القاطم على استحالة علل إلى غير نهاية أن يقال: كل واحد من 
آحاد العلل إما أن تكون ممكنة في نفسهاء أو واجبة . فان كانت واجبة فلم تفتقر إلى علة؟ 
وان كانت ممكنة؛ فالكل موصوف بالإمكان. وكل ممكن مفتقر إلى علة زائدة على ذانه. 
فيفتقر الكل إلى علة خارجة عنه. 

قلت: هذا البرهان الذي حكاه عن الفلاسفة أول من نقله إلى الفلسفة 
ابن سينا على أنه طريق خير من طريق القدماء لانه زعم أنه من جوهر الموجود 
وأن طرف القوم من أعراض تابعة للمبدأ الأول . 'وهو طريق احذه ابن سينا من 
المتکلمین. وذلك أن المتكلمين ترى أن من المعلوم بنفسه أن الموجود ينقسم 
إلى ممكن وضروري. ووضعوا أن الممکن يجب أن يكون له فاعل» وان ۳۳ 
بأسره لما کان ممكنا وحب أن يكون الفاعل له واجب الوجود هذا هو اعتفاد 
المعتزلة قبل الأشعرية وهو قول جيد ليس فيه کذب الا ما وضعوا من أن العالم 
بأسره ممكن » فان هذا ليس معروفا بنفسه. فأراد ابن سينا أن يعمم هذه القضية 
ويجعل المفهوم من الممكن ما له علة كما ذكر أبو حامد. وإذا سومح في هذه 
الي ل E‏ اي ۶ اواد؟ ال ی 
ر فان نیما منه الممكن الحقيفي أفضى ۳ 9 ضروري ۽ ب 
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يفض إلى ضروري لا علة له. وان فهمنا من الممكن ما له علة وهو ضروري»ء 
لم يلزم عن ذلك إلا أن ما له علة فله علةء وأمكن أن نضع أن تلك لها علت وأن 
يمر ذلك إلى غير نهاية فلا ينتهي الأمر إلى موجود لا علة له وهو الذي يعنونه 
بواجب الوجود إلا أن يفهم من الممكن الذي وضعه بأزاء ما لا علة له. الممكن 
الحقيقي > فان هذه الممكنات هي التي يستحيل وجود العلل فيها إلى غير نهاية, 
وأما إن عني بالممکن ما له علة من الأشياء الضرورية فلم يتبين بعد أن ذلك 
مستحيل بالوجه الذي تبين في الموجودات الممكنة بالحقيقة ‏ ولا يتبين بعد أن 
ههنا ضرورياً يحتاج إلى علة فيجب عن وضع هذا أن ينتهي الأمر إلى ضروري 
بغير علة إلا أن يبين أن الأمر في الجملة الضرورية التي من علة ومعلول كالأمر 
فى الجملة الممكنة . 
قال آبو حامد : قلنا: لفظ الممكن والواجب لفظ مبهم الا أن يراد بالواجب ما لا 
علة لوجوده ويراد بالممکن ما لوجوده علة وان كان المراد هذا فلنرجم إلى هذه اللفظة 
فتقول : كل واحد ممکن على معنی أن له علة زائدة على ذاته والکل لیس بممکن على معنی 
لد لیس له علا زا علیخاه خارجة منه وان آرید بافظ الممکن غیر ما رنه بهد لیس 
بمفهوم . 
فان یل فهذا يؤدي إلى أن يتقوم واجب الوجود بممکنات الوجود وهو محال . 
قلنا: إن آردتم بالواجب والممکن ما ذکرناه فهو نفس المطلوب فلا نسلم أنه محال 
وهو کقول الفائل : یستحیل أن ینقوم القدیم بالحوادث والزمان عندهم قدیم وآحاد الدورات 
هادئة. وهي ذوات آوائل والمجموع لا أول له . فقد تقدم ما لا أول له. بذوات أوائل» 
وصدق ذوات الأوائل على الأحاد. ولم يصدق على المجموع . فکذلك يقال على کل واحد 
إن له عله , ولا يقال للمجموع عله . ولیس کل ما صدق على الا حاد یلزم أن يصدق على 
المجموع . از بصدق على کل راحد أنه واحد. وأنه بعض. وأنه جزء. ولا يصدق على 
المجموع . وکل موضع عیناه من الأرض فانه قد استضاء بالشمس في النهارء وأظلم باللیل . 
وكل واحد حادت بعد أن لم يكن. اي له أول» والمجموع عندهم ما له اول. فتبین أن من 
يحوز حوادث لا آول لها وهي صور العتاصر الأربعة فلا يتمكن من إنكار علل لا نهاية لها . 
ويخرج من هذا أنه لا سبيل لهم إلى الوصول إلى إثيات المبدأ الأول. لهذا الإشكال. 
توي لى التحکم المحض . 
قلت: وضع أسباب ممكنة لا نهاية لها يلزم عنه وضع ممكن لا فاعل 
له. وأما وضع أشياء ضرورية لها علل غير متناهية فإنما يلزم عن ذلك أن يكون 
ما وضع أن له علة» ليس له علة» وهو صحیح. إلا أن المحال اللازم عن 
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أسباب بهذه الصفة غير اللازم عن آسباب من طبيعة الممکن, فلذلك إن أراد 
مريد أن يخرج هذا القول الذي استعمله ابن سينا مخرح برهان. أن يستعمل 
هكذا الموجودات الممکنة. لا بد لها من علل تتقدم عليها. فان كانت العلل 
ممكنة لزم أن يكون لها علل. ومر الأمر إلى غير نهاية. وان مر الأمر إلى غير 
نهاية لم يكن هنالك علة؛ فلزم وجود الممكن بلا علة» وذلك مستحيل . فلا بد 
أن ينتهي الأمر إلى علة ضرورية . فإذا انتهى الأمر إلى علة ضرورية لم تخل هذه 
العلة الضرورية أن تكون ضرورية بسبب, أو بغير سيب. فان كانت بسبب سئل 
أيضا في ذلك السبب. فإما أن تمر الأسباب إلى غير نهاية. فيلزم أن يوجد بغير 
سبب ما وضع أنه موجود سیب وذلك محال فلا بد أن ينتهي الأمر إلى سیب 
ضروري بلا سبب. أي بنفسه. وهذا هو واجب الوجود ضرورة . 


فبهذا النوع من التفصيل يكون البرهان صحیحا. وأما إذا خرج المخرج 
الذي أخرجه ابن سينا فليس بصحيح من وجوه: 
أحدها: أن الممكن المستعمل فيه هو باشتراك الاسم وقسمة الموجود 
أولاً فيه إلى ما هو ممکن. وإلى ما هو غير ممكن» ليس بصحيح ؛ أعني أنها 
ليست قسمة تحصر الموجود بما هو موجود. 
وأما قوله في الرد على الفلاسفة 
فتقول: كل واحد ممكن على معنى أن له علة زائدة على ذانه . والكل ليس بممكن 
على معنى أنه ليس له علة زائدة على ذاته» خارجة منه. 
بربد: وإذا سلم الفلاسفة أنهم يعنون بممکن الوجود ماله علت 
وبواجب الوجود ما ليس له علة؛ قيل لهم : لا يمتنم عن أصولكم أن تكون علل 
ومعلولات لا نهاية لها. وتكون الجملة واجبة الوجود. فان من أصولهم أنهم 
يجوزون أن يكون حكم الجزء غير حكم الكل والجميع . وهذا القول الاختلال 
فيه من وجوه أحدها أنهم لا يجوزون عللا بالذات غير متناهية على ما تقدم» 
وسواء كانت العلل والمعلولات من طبيعة الممكن أو من طبيعة الضروري على 
ما تبين من قولنا. والاختلال الذي لزم ابن سينا في هذا القول أنه قيل له : إذا 
قسمت الموجود إلى ممكن الوجود وواجب الوجود وعنيت بالممكن الوجود ما له 
علةء وبالواجب ما ليس له علة. لم يمكنك أن تبرهن على إمتناع وجود علل لا 


1۲ 


نهاية لها لأنه يلزم عن وجودها غير متناهية أن تكون من الموجودات التي لا علة 
لها. فتكون من جنس واجب الوجود. لا سيما أنه يجوز عندكم أن يتقوم الأزلي 
من أسباب لا نهاية لها كل واحد منها حادث. وإنما عرض لهذا القول هذا 
الاختلال بقسمه الموجود إلى ما لا علة له وإلى ماله علف ولو قسمه على هدا 
النحو الذي فسمناه لم يكن عليه ضيء ص هذه الاعتراضات . 
وفوله : أن القدماء یسلمون أنه قد یتقوم فدیم مما لا نهاية له لتجویزهم 

الذي هو واحد باشتراك . 

وفوله : فان فيل فهذا يؤدى إلى أن یتشوم واحجب الوجود بممکتات الوجود. قلا ۰ 
إن اردتم بالواجب والممکن ما ذکرناه فهو نفس المطلوب. قلا تسلم أنه محال . 

يريد أنهم آن أرادوا بالواجب ما لا علة لب وبالممکن ما له علة. فلا 
نسلم أنه يستحيل أن يتقوم ما ليس له علة بعلل لا نهاية لهاء لأن إنزالنا أن ذلك 
مستحيل هو رفع لعلل لا نهاية لها وإنزالكم ولحب الوجود هي نتیجتکم التي 
رمتم إنتاجها . 

لم قال: وهو كقول القائل يستحيل أن يتقوم القديم بالحوادث والزمان عتدهم 
قديم واحاد الدورات سادنة وهي ذوات أوائل. والمجمرع 0 أول له فقد نقرم ما لا أول له 
بذوات آوائل وصدق أنها ذوات أوائل على الأحاد. ولم يصدق على المجموع فكذلك 
بقال : على كل واحد أن له علت ولا يقال للمجموع علة وليس كل ما صدق على الأحاد 
یلزم أن يصدق على المجموع. إذ بصدق على کل واحد أنه واحد وأنه بعض وأنه جزء ولا 
بصدق على المجموع . 

يريد أنه لا بستحیل أن يتقوم ما لا علة له بمعلولات غير متناهيةء كما 
يتقوم القديم عندكم بالحوادث التي لا نهاية لها فإن الزمان عندهم قدیم» وهو 
يتقوم بأزمنة محدية . وكذلك حركة الملك عندهم قديمة. والدورات التي تقومت 
منها غير متناهية . 

والجواب أن القلاسفة ليس من أصولهم وجود قدیم قائم من أجزاڈ محدثة 

من جهة ما هي غير متناهيةء بل هم أشد الناس» إنكارا لهذاء وإنما هذا من 
قول الدهرية . وذلك أن المجموع لا يخلو أن يكون من أشخاص متناهية كائنة 
فاسدة» أو غير متناهية . فان كان من متناهية » فالكل متفق على أن الجنس كائن 
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فاسد. وان کان من أشخاص غير متناهية . فان الدهرية تضع تضم أنه ممکن. 
وواجب أن يكون المجموع ازا من غير علة توجد عنها. 

وأما الفلاسفة فانهم يجوزون ذلك ويرون أن مثل هذه الاجناس من 
جهة ما تتقوم بأشخاص ممكنة فاسدة أنه لا بد لها من حب هی دانم 
أزلي . هو الذي من قبله استفادت هذه الاجتاس الأزلية . ولا يزعمون أيضا أن 
استحالة علل لا نهاية لها هي من قبل استحالة تقوم القديم بما لا نهاية له. فهم 
يقولون: إن كون الحركات المختلفة بالجنس ههنا دائمة لا تخل هو أن ههنا 
حركة واحدة بالعدد أزلية . وان السیب في أن ههنا اجساما كائنة فاسدة بالاجزاءی 
أزلية بالکل أن ههنا مونجودا آزنبا بالجزء والکل وهو الجرم السماوي. 
والحرکات التی لا نهاية لها [نما صارت أبدية بالجنس من قبل حركة واحدة 
بالعدد. متصلة دائمة, وهی حركة الجرم السماوي . ولیس حركة السماء مؤلفة 
من دورات كثيرة الا في الذهن فقط . وحركة الجرم السماوي إنما استفادت 
الدوام» وان كانت كاثته فاسدة بالأجزای من قبل محر لا یمکن افيه أن يحرك 
تارة ولا يحرك آحری ومن فبل متحرله لا یمکن فه آیضا أن بتحرك حیتا 
ویسکن ا من جهة ما هو متحرك كما يلفي ذلك في المتحرکات التي 
لدینا . 


ومذهب الناس في الاجناس ثلائة مذاهب: 

- مذهب من یری أن کل جنس فهو كائن فاسد. من قبل أنه متناهي 
الأشخاص . 

- ومذهب من يرى أن من الأجناس ما هي أزلية ء أي لا أول لها ولا آخر. 
من قبل أنه يظهر من أمرها أنها من أشخاص غير متناهية وهؤلاء قسمان: قسم 
قالوا: إن أمثال هذه الأجناس إنما يصح لها الدوام من علة ضرورية واحدة 
بالعدد. وإلا لحقها أن تعدم مرات لا نهاية لها في الزمان الذي لا نهاية له . 


وهؤلاء هم الفلاسقة . 
0 اعتقدوا أن وجود أشخاصها غير متناهية. كاف في كونها أزلية 
فقف على هذه الثلاثة الاراء. فجملة الاختلاف هو راجع إلى هذه الثلاثة 
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أصول في کون العالم أزلياً أو غير أزلي. وهل له فاعل أو لا فاعل له وقول 
المتکلمین . ومن یقول بحدوت العالم طرف. وقول الذهر یة طرف آخره وقول 

وإذا تقرر هذا کله فقد تبين لك أن من یقول أن من يجوز عللا لا نهاية 
لها ليس يمكن أن يثبت علة أولى قول کاذب. بل الذي يظهر ضد هذا وهو أنه 
مرا رف بعر علل لا تیه لها ۷ قر ار عله ار ار لأن وجود 
معلولاات للا نهاية لها هی الى اقتضت وجوت علة أزلية من تبلها استفاد وجودا 
ما لا نهاية له, ولا فقد كان يجب أن تتناهى الأجناس التى كل واحد من 
آشخاصها محدث. وبهذا الوجه فقط أمكن أن يكون القديم علة للحوادث. 
وأوجب وجود الحوادت التي لا نهاية لها وجود أول قديم واحد سبحانه لا إله إلا 
هو 

قال أبو حامد مجیبا عن الفلاسفة في الاعتراض الذي وجهه عليهم : 

فإن قيل: الدورات ليست موجودة في الحال ولا صور العناصر. وإنما الموجود 

منها صورة واحدة بالفعل وما لا وجود له لا يوصف بالتتاهي وعدم التتاهي إلا إذا قر في 
الوهم وجودها ولا يبعد ما یقدر في الوهم وان كانت المقدرات بعضها عللا لبعض فالانسان 
قد بفرض ذلك في وهمه وانما الکلام في الموجودات في الاعبان لا في الاذهان . فلا یبقی 
إلا نفوس الأموات. وقد ذهب بعض القفلاسقة إلى آنها كانت واحدة أزلية قبل التعلی بالأبدان 
وعند مفارقة الابدان تنحد فلا يكون فيه عدد فضلا من أن توصف بأنه لا نهاية لها. وقال 
آخرون : انفش ب للمزاج إا میا مر عدا را غرم لها بره زوه جي 
فإذا لا وجود للتفوس إلا في حى الاحیاء والاحیاء الموجودون محصورون ولا تنتفي النهاية 
عنهم» والمعدومون لا بوصفون أملا لا بوجود النهابة ولا بعدمها إلا في الوهم إذا فرضوا 
موجودین . 

ثم قال: وانجواب أن هذا الإشكال في التفوس آوردناه عن ابن سينا والقارابي 
والمحققين منهم إذ حكموا بأن النفس جوهر قائم بنفسه. وهو اختيار آرسطو والمعتبرين من 
الأوائل. ومن عدل عن هذا المسلك فنقول له: هل يتصور أن يحدث مع كل آن شي» يبقى 
أم لا فإن قالوا لا فهو محال وإن قالوا نعم فلا فإذا قدرنا کل يوم حدوث شيء ويقاءه اجتمع 
إلى الآن لا محالة موجودات لا نهاية لها فالدورة وإن كانت منقضية فحصول موجود فيها يبقى 
ولا پنقضي غير مستحیل وبهذا النقدير بتقرر الإشكال ولا غرض في أن يكون ذلك الباقي 
نفس آدمي أو جني أو شیطان او ملك أو ما شثت من الموجودات وهو لازم على کل مذهب 
لهم إذا أثبتوا دورات لا نهاية لها. 
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قلت: أما جوابه عن الفلاسفة بأن ما سلف من الدورات معدومة 
وكذلك ما سلف من صور العناصر المتكون بعضها عن بعض معدومات. 
والمعدوم لا يتصف لا بالتناهي ولا بعدم التناهي ١‏ فليس بجواب صحيح ١‏ وقد 
تقدم ذلك . وما تشكك به عليهم من أمر اعتقادهم في النفوس. فليس شىء من 
ذلك من مذاهب القوم. ۱ 


والنقلة من مسألة إلى مسألة فعل سفسطائي . 
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المسألة الخامسة 
في بیان جرهم عن إقامة الدليل على أن انه نعالى 


واحد, ره لا بجوز فرض این راجي الوجود 
کل واحد منهما لا عله له 


المسلك الأول: قالوا: انهما 3 إثنين لكان نوع وجود الوجود مقولا على كل 
واحد منهماً. وما قبل عليه أنه واجب الوجود فلا بخلو: إما أن يكون وجود وجوده لذاته؛ فلا 
بتصرر أن يكون لغیری آو وجوت ۱ لوجود له عل قيكون ذات واجب الوجود معنرلا. وقد 
اقتضت عله له وجوب الوجود له. ونحن لا نريد بواجب الوجود إلا مالا ارتباط لوجوده بعلة 

ورعموا أن نوع الإنسان مقول على زيدء وعلى عمرو. وليس زيد إنساناً لذانه» إذ لو 
كان انسانا لذائه. لما كان عمرو انسان بل لعلة جعلته انسانا؛ وقد جعلت عمرا آیضا انانا 
فتکثرت الإنسانية بتكثر المادة الحاملة لها. وكذلك ثبوت وجوب الوجود لواجب الوجود. إن 


كان ذاه فلا يكون الا له وإن كان لعلة فهو إذا معلول ولیس بواجب الوجود فقد ظهر بهذا آن 
واجب الوجود ۷ بل أن يكون واجدذا: 


فهذا القول الذي أورده ابو حامد . 
i‏ ی مو عل رو المناقضة : 
فلنا: فولکم نوع وجوب الوجود لواجب الوجود لذانه أو لعلة تقسیم تحطاً في 
وضصعه» ا ف اد ا ا ا 


العبارة فنقول لم يستحيل ثبوت موجودين لا علة تهما وئیس أحدهما علة للآخر. فقولكم إن 
ا ا وی ل اك ل ا ل 
الا لل لعل و له آما لذاته أو لعلة إذ 
فولنا لا علة له سلب محض والسلب المحض لا يكون له سبب ولا يقال فيه أنه لذاته أو لا 
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لذاته. وان عنيتم بوجوب الوجود وصفا ثابتاً لواجب الوجود سوى أنه موجود لا علة لوجوده 
فهو غير مفهوم في نفسه والذي ينسبك من لفظه نفي العلة لوجوده وهو سلب محض لا يقال 
فيه أنه لذاته أو لعلة حتى يبني على وضع هذا التفسیم غرض فدل أن هذا برهان من خرف لا 
أصل له. بل نقول معني أنه واجب الوجود أنه لا علة لوجوده ولا علة لكونه بل لا علة أصلا 
وليس کونه بلا علة مطلا أبضاً بذاته بل لا علة لوجوده ولا علة لكونه بلا علة أصلا. وهذا 
التقسيم لا يتطرق إلى بعض صفات الإثبات فضلا عما برجم إلى السلب إذ لو قال قائل 
السواد لون لذاته أو لملة فإن كان لذاته فنبغي أن لا تكون الحمرة لون وان لا يكون هذا النوع 
أعني اللونية إلا لذات السواد وإن كان السواد لونا لعلة جعلته لون فيبغي أن يعقل سواد ليس 
بلونء أي لم تجعله العلة لونا: فان ما يثبت للذات زائدا على الذات لعلة يمكن تقدير عدمه 


في الوهم وان لم يتحقق في الوجود, ولكن يقال: هذا التقسيم خطأ في الوضع فلا يقال في 

السواد أنه لون لذاته تولا وت أن يكون لغير ذاته» فكذلك لا يقال أن هذا الموجود واجب 
لذاته اي لا علة له لذانه فولا يمنع أن يكون ذلك لغير ذاته مجال. 

تلت : Os‏ 
مسلك لاحد من قدماء الفلاسفة وهو مؤلف من مقدمات عامة يكاد أن تكون 
معانیها مقولة باشتراك فيدخلها من أجل ذلك المعاندة كثيرأء ولكن إذا فصلت 
تلك المعاني وعین المقصود منها قرب من الأقاویل البرهانية . 

فقول أبو حامد في التقسیم الأول: انه تقسيم فاسد قول غير صحیح : 

وذلك أنه قال : إن المفهوم من واجب الوجود ما لا علة له ولو قال قاثل فیما لا 
علة له إما أن يكون: لا علة له لذاتی أو لعلةء لكان قرلا مستحیلا, فكذلك 
قول القائل واجب الوجود لا يخلو أن يكون واجب الوجود. اما لذاته وإما 
لعلة . وليس الأمر کذلك. وإنما معنى القول هل كونه واجب الوجود لطبيعة 
تخصه من حيث هو واحد بالعدد أو لطبيعة مشتركة له ولغيره. متال ذلك أن 
نقول: هل عمرو انسان من جهة أنه عمرو. أو من جهة طبيعة مشتركة له 
ولخالد. فان كان انساناً من جهة ما هو عمروء فليس توجد الانسانية لغیره. وان 
كان من جهة طبيعة مشتركة فهو مركب من طبیعتین : عامة وخاصة. والمرکب 
معلول. وواجب الوجود ليس له علةء فواجب الوجود واحد. فإنه إذااخرج 
القول هذا المخرح كان قول ابن سينا صحیحا. 

وقوله: والسلب المحض لا یکون له سبب. ولا يقال فيه أنه لذاته أو لا لذاته . 

کلام غير صحیح أيضاء لان الشيء قد یسلب عن الشيء. آما لمعنی 
بسیط بخصه وهو الذي ينبغي أن يفهم ههنا من ذاتهء وإما لصفة غير خاصة له 
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وهو الذي ينبغي أن يفهم ههنا من اسم العلة. 
وقوله : إن هذا ليس يصدق في الصفات التى على طريق الإيجاب فضلا 
عن التي تكون على طريق السلب. ومعاندته ذلك بالمثال الذي أتى به من 
السواد واللونية» وذلك أن معنى قوله هو أن قولنا في السواد أنه لون لا يقتسم 
الصدق والكذب عليه قول القائل: إما أن يكون لون لذاته أو لعلةء بل كلا 
القولين کاذبان وذلك أنه إن كان لونا لذاته لزم الا تكون الحمرة لوناً كما أنه إن 
كان عمرو إنساناً لذاته لزم ألا يكون خالد إنساناء وإن كان لوناً لعلة لزم أن تكون 
تلك الصفة زائدة على الذات. وكل ما هو زائد على الذات أمكن أن يتصور 
بنفسه دون الزائد. فيلزم هذا الوضع أن يتصور السواد من غير اللونية» وذلك 
مستحيل . وهو كلام مغلط سفسطاني . للاشتراك الذي في اسم | العلةء وفي قولنا 
لذاته . وذلك أنه إذا فهم من الذات مقابل ما بالعرض كان صادقا قولنا: إن اللون 
موجود للسواد بذاته. ولم بمتنع أن يكون موجودا لغيره. أي للحمرة. وإذا فهم 
من قولنا أنه موجود للسواد لعلةء أي لمعنى زائد على السواد؛ أعني لعلة خارجة 
عن الشيء لم يلزم عنه أن يتصور السواد دون اللونیت لأن الجنس معنى زائد 
على الفصل والنوع. وليس يمكن أن يتصور النوع أو الفصل دون الجنس 
وإنما يمكن ذلك في الزائد الذي هو عرضي لا في الزاند الجوهري. وعلى هذا 
يقتسم الصدق والكذب قولنا: إن اللون موجود للسواد بذاته أو لعلة. أي أن 
اللون لا يخلو أن يكون موجودا للسواد بما هو نفس السواد. أو يما هو معنى زائد 
على السواد. وهذا هو الذي أراد ابن سینا بقوله : إن واجب الوجود لا يخلو أن 
يكون واجب الوجود لمعنى يخصه في نفسهء أو لمعنى زائد على نفسه لا 
یخصه. فان كان لمعنى يخصه لم يتصور هنالك موجودان إثنان كل واحد منهما 
واجب الوجود. وان كان لمعنی يعم كان کل واحد منهما مرکا من معنى يعم 
ومعنی بخص والمرکب غير واجب الوجود من ذانه. وإذا كان هذا هکذا 
فقول : أبي حامد فما الذي يمنع أن یتصور موجودان إثنان کل واحد منهما 
واجب الوجود كلام مستحيل . 
فان قيل: إنه قد قلت: إن هذا هو قريب من البرهان والظاهر منه البرهان . 
قلنا: إنما قلنا ذلك لأن قوة هذا البرهان هي قوة قول القائل إن المغايرة بين 
الاثنين المفروضين واجبي الوجود لا يخلو أن تكون مغايرة: إما بالشخص. 
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فيشتركان في الصفة النوعية. وإما بالنوع . فيشتركان في الصفة الجنسية, وكلا 
المغايرتين لما للم کارت ونقصان هذا عن البرهان إنه قد تبين أن ههنا 
موجودات تتغاير وهي بسائط لا نابر النوعء ولا تغاير الأشخاص. وهی العقول 
المقارقة» لكن تبين من أمرهم أنه يجب أن يكون فيها المتأخر فى الوحودة: 
والمتقدم وإلا لم يعقل هنالك تغاير أصلاً. وبرهان ابن سينا يتم على هذا 
الوجه : واجب الوجود إن كان إثنين فلا يخلو أن تكون المغايرة التي بينهما 
بالعدد. أو بالنوع. أو بالتقديم والتأخيره فان كانت المغايرة التي بينهما بالعدد 
كانا متفقين بالنوع. وان كان التغاير بالنرع كانا متفقين بالجنس» وعلى هذين 

لنوعين يلزم أن يكون واجب الوجود مركباء وإن كان التغاير الذي بينهما 
00 والتأخير وجب أن يكون واجب الوجود واحدا وهو العلة لجمیعها. وهذا 

هو الصحيح . فواجب الوجود إذا واحدا اد لم يكن ههنا غير هذه اللانة 
لات يطل ها لاشان رضم اق لق برجت انفراد راا 
بالوحدانية 


مسلكهم الثاني : إن قالوا: لو فرضنا واجبي الوجود لكانا متمائلين من كل وجه أو 
مخلفین. فان كانا متمائلين من كل وجه فلا يعقل التعدد والأثنينية إذ السوادان هما زثتان إذا 
كانا في محلين أو في محل واحد ولكن في وقتين إذ السواد والحركة في كل واحد في وقت 
واحد هما اثنان لاختلاف ذانیهما. وإما إذا لم يختلف الذاتان كالسوادين مع اتحاد الزمان 
والمكان لم یعقل التعدد ولو جاز أن يقال في وقت واحد في محل واحد سوادان لجاز أن يقال 
في سل كل شخص أنه شخصان. ولكن ليس يبين بينهما مغايرة. وإذا استحال التمائل من 
كل وجه ولا بد من الاختلاف ولم يمكن بالزمان ولا بالمكان فلم ببق إلا الاختلاف في 
الذات. ومهما اختلفا في شيء فلا يخلو أما إن اشتركا في شيء أو لا يشتركا في شيء فإن 
لم يشتركا في شيء. فهو محال إذ يلزم ألا يشتركا في الوجود ولا في وجوب الوجود ولا في 
.کون كل واحد قائما بنفسه لا في موضوع وإذا اشترکا في شيء واختلفا فى شيء كان ما فيه 
الاشتراك غير ما فيه الاختلاف فیکون» نم تركب وانقام بالقرل . وواجب الوجود لا ترکیب 
فيه ا رکما لا ینقسم بالكمية فلا ینقسم أيضا بالقول الشارح إذ لا یترکب ذاته من آمور يدل 
القول الشارح على تعددها كدلالة الحيوان والناطق على ما تقوم به ماهية الانسان فإنه حيوان 
وناطق . ومدلول لفظ الحیوان من الإنان غير مدلول لفظ الناطق فیکون الإنسان مرکا من 
اجزاء تتتظم في الحد بألفاظ ندل على تلك الاجزاء ویکون اسم الانسان لمجموعة وهذا لا 
یتصور ودون هذا لا تتصور التثنية. 


والجواب أنه مسلم. أنه لا تتصور التثنية إلا بالمغايرة في شيء ماء وان المتمائلین من 
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e‏ عله 

ولترسم هله المسألة على حيالها. فإن من كلامهم المشهور أن المسداً الأول لا ينقسم 
بالقول الشارحء كما لا ينقم بالكمية » وعليه يبني إثبات وحدانية الله سبحانه عندهم . 

قلت: لم يشعر أبو حامد بالاختلال الذي في هذا المسلك الثاني 

فأخذ يتكلم معهم في تجويز الكثرة بالحد على واجب الوجود التي نفوها عنه 
ورأى أن يجعلها مسألة على حدتها لأن المتكلمين من الأشعرية يجوزون على 
المبدأ الأول الكثرة إذ يجعلونه ذاتا وصفاتاء والاختلال الذي في هذا المسلك 
الثاني أن المتباينين قد تباينا في جوهريهما من غير أن يتفقا فني شيء إلا في 
اللفظ فقط ‏ وذلك إذا لم يكونا متفقين في جنس أصلا لا قريب ولا بعيد مثل 
اسم الجسم عند الفلاسقة المقول على الجسم السماوي والجسم الفاسد» 
ومثل اسم العقل المقول على الأمور الكائنة الفاسدة والأزلية. فان أشباه هذه 
الألفاظ هي آشبه أن تدخل في الأسماء المشتركة منها في الأسماء المتواطئف 
فإذا ليس يلزم في الموجودات المتباينة أن تکون مركبة . 

ولما اقتصر آبو حامد في جوابهم في هذا المسلك على هذا القدر الذي 
دکره أخذ بقرر ولا مذهبهم في التوحيد ثم يروم معاندتهم . 

قال آبو حامد حکاية عن الفلاسفة 

بل زعموا: أن التوحید لا يتم الا بإئبات الوحدة لذات الباري من ككل وجه وإثبات 
الوحدة بثفي بنعي الكثرة من كل وجه والكثرة تتطرق إلى الذوات من خمسة أوجه: 

الأول: بقبول الانقسام فعلاً أو وهماً فلذلك لم يكن الجسم الواحد واحدا مطلقا فإنه 
واحد بالاتصال القانم القابل للزوال فهو منقسم في الوهم بالكمية. وهذا محال في المبدأ 
الأول. ۱ 

الثاني أن ينقسم الشيء في العقل إلى معنيين مختلفین, لا بطريق الكميةء كانقسام 
الجسم إلى الهيولى والصورة ؛ فان كل واحد من الهيولى والصورة وإب كان لا یتصور أن 
پقوم بنقسه دون الاخر فهما شيئان مختلفان بالحد والحقیقه يحصل بمجمرعهما واحد هر 
الجم میا میم » فلا يجوز أن يكون الباري صورة في جسم ولا مادة 
التجزئة فعلا آو وهما والثانية آنه . ملقم بالمعنى إلى الصورة والهيولى ولا كن مادة لانها 
تحتاج إلى الصورة, وواجب الوجود مستغن من كل وجه فلا يجوز أن يرتبط وجوده بشرط 
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آخر سواه ولا يكون صورة لأنها تحتاج إلى مادة. 

الثالث : الكثرة بالصفات بتقدیر العلم والقدرة والارادت غان هذه الصفات إن كانت 
واجيه الوجود كان وجوب الوجود مشتركا ببن الذات وبين هذه الصفات ولزمت كثرة في 
واجب الوجود وانتفت الوحدة. 

الر ابع : كثرة عفلية تحصل بتركيب الجنس والنوع فان السواد سواد ولون والسوادية 

غير اللونية في حل المقل با ل اللونية جنس والسوادیه فصل فهو مركب من جنس وفصل. 

والحوانیه غير اللإنسانية . فى العمل . فان الإنسان حيوان ناطق والحيوان جنس والناطق فصل 
وهو مركب م ن الجنس والفصل وهذا نوع كثرة. فزعموا أن هذا أيضاً منفي عن المداً 
الأول. 

الخامس : كثرة تلزم من جهه تقدير ماهية وتقدير وجود لتلك الماهية. فان للإنسات 
ماهية بل الوجود والوجود يرد عليها ويضاف إليها وکذلك المتلك لم ماهیه وهر أنه بحل 
يحيط به تایه اضلاع ولیس الوجود ا من دات هله الماهية مقوما لها ولذلك بجوز أن 
يدرك العاقل ماهية الانسان وماهية المثلث وليس يدري أن ن لهما وجودا في الأعيان أم لا؟ ولو 


كان الوجود مقوما لماهيته لما تصور ثبوت ماهيته فى العقل قبل وجوده. فالوجود مضاف إلى 
الماهية سواء کان لازا نیت ۷ تکون تلك الماهية إلا مو-حودة كالسماء أو عارضاً بعدما لم 


يكن كماهية الانسان من زيد وعمرو وماهية الأعراض والصور الحادثة [بعمرو] فزعموا أن 
هذه الكثرة آیضا يجب أن تنفي عن الأول. فيقال ليس له ماهية الوجود مضاف إليها بل الوجود 
الواجب له كالماهية لغیره » فالوجود الواجب ماهية وحقيقة كلية وطیعه ححقيقية كما أن 
الانسان والشجر والسماه ماهية إذ لو ثبت له ماهية لكان الوجود الواجب لازما تلك الماهية 
غير مقوم لها واللازم تابع ومعلول فیکون الوجود الراجب معلولاً ومناقضاً لكونه واجباً. 
قلت : فهذا ما حكاه أبو حامد من أقاويل الفلاسقة في نة نفى الکثرة عن 

الواحد وهو بعد ذلك يشرع في تقرير ما ناقضوا به أنفسهم في هذا المعنى . 

وينبغي نحن أن ننظر اولا في هذه الأقاويل التي ينسبها إل ونبين مرتبتها 
في التصديق. ثم نشير إلى النظر فيما يذكره من مناقضتهم» ثم إلى النظر في 
عناداتهم التي استعمل معهم في هذه المسألة . 

فاول ضر وب الا نقسام التي دکر أن الفلاسفة ينفونها عن الأول هو 
بالكمية قلا أو وجوداء وهو متفق عليه عند کل من يعتقد 0 المبدأ 
أ 0 مركب منهاء والبرهان على هذا هو البرهان على أنه 0 بجسم: 
وسيأتي الكلام على هذا البرهان . 
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وأما النوع الثاني : فهو الانقسام بالکیفیة. كانقسام الجسم إلى الهیولی 
والصورة» وهذا على مذهب من يرى أن الأجسام مركبة من مادة وصورة وهو 
مذهب الفلاسفة وليس هذا موضع التكلم على تصحيح أحد المذهبين. وهذا 
الانقسام ينتفي عن الأول أيضأ عند كل من اعتقد أنه ليس بجسم. وأما انتفاء 
الجسمية عن الأول من جهة ما هو واجب الوجود بذاته فسيأتي الكلام في تعريف 
مرتبة القول المستعمل في ذلك على التمام. وذلك أن قوله: واجب الوجود 
مستغن عن غیره؛ أعني أنه لا يتقوم بغیره. والجسم يتقوم بالصورة والهيولى. 
وكل واحد من هذين ليسا بواجب الوجود. لأن الصورة غير مستغنية عن 
الهیولی » والهیولی أيضا غير مستغنية عن الصورة. هذا فيه نظر. وذلك أن 
الجسم السماوي عند الفلاسفة ليس مركا من مادة وصورة وإنما هو عندهم 
بسيطء فقد يظن أنه يصدق عليه أنه واجب الوجود بجوهرهء وستأتي هذه 
المسألة . ولسنا نعرف أحداً من الفلاسفة اعتقد أن الجسم السماوي مركب من 
مادة وصورة ة كالأجسام البسيطة التي دونه إلا ابن سينا فقط. وقد تكلمنا في هذه 
المسألة في غير ما موضع وسنتکلم فيها فيما يستأنف. 

وأما البيان الثالث: وهو نفى كثرة الصفات عن واجب الوجود. لأن هذه 
الفات ان كانت واه الرحود والذات واجة الرجوو» كان وخ الوجرة 
آکثر من موجود واحد وان كانت معلولة عن الذات لزم ألا تکون واجبة الوجود. 
فيكون من صفات واجب الوجود ما ليس واجب الوجود. أو یکون هذا الاسم 
يشتمل على ما هو واجب الوجود وغير واجب الوجود. وذلك ممتنع ومستحيل 
فإنه بيان قريب من أن يكون حقاً إذا سلم أن واجب الوجود يدل ولا بد على 
موجود في غير مادة فان الموجودات التي ليست في مادة وهي القائمة بذاتها من 
غير أن تكون احجان لين يمكن أن يتصور فيها صفات ذاتية نتقوم بها الذات 
فضلا عن أن يتصور فيها صفات زائدة على الذات وهي الصفات التي تسمى 
أعراضاء لانها إذا توهمت مرتفعة لم ترتفع الذات بخلاف الصفات 0 
ولذلك يصدق حمل الصفات الذاتية على الموصوف على أنها هي هي ولا 
يصدق حمل الصفات الغير ذاتية عليه إلا باشتقاق الاسم. فلا نقول في الإنسان 
أنه علم كما نقول فيه أنه حیوان» وإنما نقول فيه أنه عالم موجود. أمثال هذه 
الصفات فيما ليس بجسم مستحيل. لأن طبيعتها طبيعة غريية عن الموصوف 
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بهاء ولذلك سميت أعراضاً وتميزت عن الموصوف في النفس وخارج النفس . 
فان قيل: إن الفلاسفة يعتقدون أن النفس فيها آمثال هذه الصفات وذلك 
أنهم يعتقدون أنها دراكة مريدة محركة وهم يعتقدون مع هذا أنها ليست بجسم . 
فالجواب: إنهم ليس يريدون أن هذه الصفات هي للنفس زائدة على 
الذات. بل يرون إنها صفات ذانية ومن شأن الصفات الذاتية ألا يتكثر بها 
الموضوع الحامل لها بالفعل. بل إنما بتکثر بالجهة التي يتكثر المحدود بأجزاء 
الحدود. وذلك أنها هي كثرة ذهنية عندهم لا كثرة بالفعل خارج النفس . ومثال 
ذلك أن حد الانسان حيوان ناطق» وليس النطق والحياة كل واحد منهما متميزا 
عن صاحبه فيه خارج النفس بالفعل واللون والشكل فيه خارج النفس ولذلك 
يلزم من يسلم أن النفس ليس من شروط وجودها المادة أن يسلم أنه يوجد في 
الموجودات المفارقة ما هو واحد بالفعل خارج النفس كثير بالحد. وهذا هو 
مذهب التصاری في الأقاليم الثلاث ودلك آنهم ليس يرون آنها صفات زائدة 
على الذات» وإنما هي عندهم متكثرة بالحد وهي كثيرة بالقوة لا بالنسلء 
ولذلك يقولون : إنه ثلائة واحد أي واحد بالفعل ثلاثة بالقوة. وسنعدد الشناعات 
والمحالات التي تلحق من يضع أن المبدأ الأول ذو صفات زائدة على ذاته . 


وأما الكثرة الرابعة: وهي الكثرة التي تكون للشيء من قبل جنسه وفصله 
فهي قريبة من الكثرة التي تكون للشيء من أجل مادنه وصورته. وذلك أن 
الحدود آنما توجد للمركبات من المادة والصورة لا للسائط فلا يلبعي أن 
يختلف فى انتفاء الکثرة الحدية عن المبدأ الأول سبحانه . 

وأما الکثرة الخامسة : وهي تعدد الماهية والآنية فان الآنية في الحقيقة في 
الموجودات هي معنى ذهني وهو کون الشيء خارج النفس على ما هو عليه في 
النفس» وما يدل عليه فهو مرادف للصادی وهی التي تدل عليه الرابطة الوجودية 
في القضايا الحملية. فان لفظ الوجود يقال على معنيين: أحدهما ما يدل عليه 
الصادق ‏ مثل قولنا : هل الشيء موجود أم ليس بموحود. وهل كذا يوحد كذا أو 
الموجود إلى المقولات العشر والی الجوهر والعرض. واذا فهم من الموجود ما 
يفهم من الصادی لم يكن خارج النفس كثرة. واذا فهم منه ما يقهم من الصادی 


۱۷ 


لم يكن خارج النفس کر وادا فهم منه ما يفهم من الذات والشي ء كان اسم 
الموجود مقولا على واجب الوجود وعلى ما سواه بتقديم وتأخير. مشل اسم 


وأما هذا الرجل فإنما بنى القول فيها على مذهب ابن سينا وهو مذهب 
هلا : وذلك أنه يعتقد أن اه وهو کون الشيء مشود شي ء زائد على الماهية 
خارج اللفس. وکانه عرض فيهاء وإذا وضع آنها شرط في وجود الماهیة. فلو 
كان واجب الوجود له آنية هي شرط في ماهيته لكان واجب الوجود مرکا من 
شرط ومشروط. فکان یکون ممکن الوجوده وایضا فان عند ابن سينا أن ما 
وجوده زائد على ذاته فله علة وأما الوجود عند ابن سينا فهو عرض لاحق 
للماهیت وعليه يدل قول أبي حامد ههنا. وذلك أن قوله : 
فان للإنان ماهية قبل الوجود والوجود يرد عليها ویضاف إليهاء وكذلك المثلث له 
ماهية وهو أنه شكل يحبط به ثلائة أضلاع وليس الوجود جا من ذات هذه الماهية مقوما 
لها ولذلك بجوز آن يدرك العاقل ماهية الانسان وماهية المثلث وليس يدري أن لهما وجودا 
في الاعیان أم لا . 
فدل على أن الوجود الذي استعمل ههنا لیس هو الوجود الذي يدل 
على ذوات الاشیاء؛ أعني الذي هو کالجنس لهاء ولا على الذي يدل على أن 
الشيء خارج النفس . وذلك أن اسم الموجود يقال على معنيين: أحدهما على 
الصادق. والاخر على الذي يقابله العدم. وهذا هو الذي ينقسم إلى الاجناس 
العشرة. وهو كالجنس لها وهذا هو متقدم على الموجودات بالوجه الثاني ؛ 
أعني الأمور التي هي خارج الذهن. وهذا هو الذي يقال يتقديم وتأخير على 
المقولات العشرء وبهذا المعنى نقول في الجوهر أنه موجود بذاته. وفي 
العرض أنه موجود بوجوده في المرهود نا وأما الموجود الذي ت 
الصادق فيشترك فيه جميع المقولات على السواء. والموجود الذي بمعنى 
الصادق هو معنى في الأذهان» وهو کون الشيء خارج النفس على ما هو عليه 
في النفس, وهذا العلم يتقدم العلم بماهية الشيء؛ أعني أنه ليس يطلب معرفة 
ماهية الشيء حتى يعلم أنه موجود. وأما الماهية التي تتقدم علم الموجود في 
أذهاننا فلیست في الحقيقة ماهية وإنما هي سرخ معنى اسم من الأسماءء فإذا 
علم أن ذلك المعنی موجود خارج النفس علم انها ماهية وحد. وبهذا المعتی 
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قيل في كتاب المقولات: إن كليات الأشياء المعقولة إنما صارت موجودة 
بأشخاصها وأشخاصها معقولة بكليائهاء وقيل في كتاب التفس: إن القوة التي 
بها يدرك أن الشيء مشار إليه وموجود غير القوة التي يدرك بها ماهية الشيء 
المشار إليه» وبهذا المعنى قیل: إن الأشخاص موجودة في الأعيان والكليات 
في الأذهانء فلا فرق في معنى الصادق في الموجودات الهيولانية والمفارقة. 
وأما قول القائل : إن الوجود أمر زائد على الماهية وليس يتقوم به الموجود E‏ 
جوهره فقول مغلط جداء لأن هذا يلزمه أن يكون اسم الموجود يدل على عرض 
یی( للمقولات العشر خارج النفس وهو مذهب ابن سينا وال عن ذلك 
العرض إذا قيل فيه إنه موجود. هل يدل على معنی الصادق أو على عرض 
موجود في ذلك المرض. فتوجد أعراض لا نهاية لها وذلك مستحء وقد بيا 
هذا في غير ما موضع . واظن أن هذا المعنى هو الذي زام أبو حامد أن ينفيه عن 
المبداً الأول وهو منفي عن جميع الموجودات فضلا عن الأول إذ هو اعتقاد 
باطل . 

ولما ذكر هذا المعنى من الاتحاد من قولهم أخذ يذكر ما ناقضوا به 
أنفسهم في هذا المعنى مما يظن بهم . 

فقال (آبو حامد) : 

۽ ومع هذا فإنهم يقولون للباري تعالى أنه مبدأ وأول وموجود وجوهر وواحد 5 وباق 
وع وعقل وعاقل ومعقول وفاعل وخالق ومريد وقادر وحي وعاشق ومعشوق_ولذيد وملتذ 
وجواد وخير محض. وزعموا أن كل ذلك عبارة عن معنى واحد لا كثرة فيه وهذا من 

ثم قال: فينبغي أن نحقق مذهبهم لتفهمه أولاً. ثم نشتغل بالاعتراض» فإن 
الاعتراض على المذهب قبل تمام التفهم رمي في غاية المعد . ی ۳ 

والعمدة في فهم مذهبهم أنهم يقولون: ذات المبدأ واحد وإنما تكثر الأسامي باضانة 
شيء إليه أو إضافته إلى شيء أو سلب شيء عنه والسلب لا يوجب كثئرة في ذات المسلوب 
عنه ولا الإإضافة تورجب كثرة فلا ینکرون إذن كثرة السلوب وكثرة الإضافات, ولكن الشأن في 
رد هذه الأمور كلها إلى السلب والإضافة . 

فقالوا: إذا قيل له أول فهو إضافة إلى الموجودات بعده. وإذا قبل ميدأ فهو إشارة إلى 
أن وجود غيره منه وهو سبب له فهو إضاقة إلى معلولاته . وإذا قيل موجود فمعناه معلوم . وإذا 
قيل جوهر فمعناه الوجود مسلوباً عنه الحلؤل في موضوع وهذا سلب. وإذا قيل قديم فمعناه 
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سلب العدم عنه آولا وإذا قيل باق فمعناه ه سلب العدم عنه آخراً ويرجع حاصل القديم والباقي 
إلى وود لیس متا بعدم ولا ملحوقا بعدم . . وإذا فيل واجب الوجود فمعناه أثه موجود لا 
علة له وهوعلة لغيره فيكون جمعاً بين السلب والإضافة إذ نفي علة له سلب وجعله علة لغيره 
إضافة. وإذا قيل عقل فمعناه أنه موجود بريء عن المادة وكل موجود هذا صفته فهو عقل أي 
يعقل ذانه ويشعر به ويعقل غیره. وذات الله هذا صفته أي هو بريء عن المادة فإذن هو عقل 
وهما عبارتان عن معنى واحد. وإذا قيل عاقل فمعناه أن ذاته الذي هر عقل فله معقول هو 
ذاته فإنه يشعر بنفسه ويعقل نفسه بذاته معقول وذاته عاقل والكل واحد إذ هو معقول من 
حيث أنه ماهية مجردة عن المادة غير مستورة عن ذاته الذي هو عقل؛ بمعنى نى أنه ماهية مجردة 
عن المادة لا يكون شيء مستوراً عنه ولما عقل نفه كان عاقلا ولما كان نفسه معقولاً لنفسه 
كان معقولا ولما كان عقله لذانه لا بزائد على ذاته كان عقلاء ولا يبعد أن يتحد العاة 
والمعقول فإن العاقل إذا عقل كونه عاقلا عقله لکونه عاقلا فيكون العاقل والمعقول واحدا 
بوجه ما وان كان عقلنا في ذلك يفارق عقل الأول فان ما للاول بالفعل أبدا وما لنا يكون 
بالقوة تارة وبالفعل أخرى . وإذا'قيل خالق وفاعل وبارىء. وسائر صفات الفعل » فمعناه أن 
وجوده وجود شريف يفيض عنه وجود الكل فيضاناً لازماء وأن وجود غيره حاصل منه وتابع 
لوجوده كما يتبع النور الشمس والأسخان النار. ولا تشبه نسبة العالم إليه نسبة النور إلى 
الشمس إلا في كونه معلولاً فقط وإلا فليس هو کذئك» فإن الشمس لا تشعر بفيضان النور 
عنها ولا النار بقیضان الاسخان فهو طبع محص » بل الاول عالم بذائه وال ذاته ميدأ لوجود 
غيره ففيضان ما يفيض عنه معلوم له فليس به غفلة عما يصدر منه . ولا هو أيضاً كالواحد منا 
إذا وقف بين مريض وبين الشمس فاندفع حر الشمس عن المريض بسببه لا باختياره ولكنه 
عالم به وهو غير کاره ایضا له فان المظل الفاعل للظل شخضه وجسمه والعالم الراضي 
بوقوع الظل نفه لا جسمهء وشي حق الأول ليس كذلك فان الفاعل منه هو المالم وهر 
الراضى ي أي أنه غير كاره وأنه عالم بأن كماله في أن يفيض منه غيره. بل لو أمكن أن يفرض 
كون الجسم المظل بعينه هو العالم بعينه يوقوع الظل وهو الراضي لم يكن أيضاً مساویا 
للأول فان الأول هر العالم وهو القاعل وعلمه هو مدا فعله فان علمه بنقسه في کونه مدا 
للكل علة فیضان الکل, فان التظام الموجود تبع للنظام المعقول بمعتی أنه واقع به فکونه 
فاعلا للکل غير زائد على کونه عالما بالکل: إذ علمه بالكل علة فيضان الكل عنه وکونه 
عالماً بالكل لا يزيد على علمه بذانه فإنه لا بعلم ذاته ما لم يعلم أنه ميدأ للكل فیکون 
المعلوم بالقصد الأول ذاته ویکون الكل معلوماً عنده بالقصد الثاني فهذا معنى کونه فاعلا . 
وادا قيل قادر لم يعن به إلا کونه فاعلا على الوجه الذي كررئاه, وهو أن وجوده وجود يفيض 
عنه المقدورات التي بفیضانها يننظم الترتيب في الكل على أبلغ وجوه الإمكان في الكمال 
والحسن . واذا فيل مرید لم يعن به إلا أن ما يفيض عنه ليس هو غافلا عنه ولیس کارها له بل 
هو عالم بان كماله في فیضان الكل عنهفیجوز بهذا المعنى أن يقال هو راض وجاز أن يقال 
للراضي أنه مريد قلا تکون الارادة إلا عين القدرة ولا القدرة إلا عين العلم ولا العلم الا 
عين الذات. فالكل إذن یرجم إلى عين الذات. وهذا لأن علمه بالاشياء ليس مأخوذا من 
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الأشياء وإلا لكان مستفيداً وصفاً وکمالا من غيره وهو محال في واجب الوجود ولكن علمنا 
على قسمين علم شيء حصل من صورة ذلك الشيء کعلمنا بصورة السماء والارض وعلم 
اخترعناه كشيء لم نشاهد صورته. ولكن صورناه في أنفسنا ثم احدئناه فيكون وجود الصورة 
مستفادا من العلم لا العلم من الوجود. رعلم الأول بحسب القسم الثاني . فان تمثل النظام 
في ذاته سیب لفیضان النظام عن ذاته. نعم لو كان مجرد حضور صورة نقش أو كتابة خط في 
نقوسنا كافيا في حدوث تلك الصورة لكان العلم بعينه منا هو القدرة بعينها والارادة بعينهاء 
ولكنا لقصورنا فليس يكفي تصورنا لایجاد الصورة بل نحتاج مع ذلك إلى إرادة متجددة 
تنبعث من قوة شوقية ليتحرك منهما القوة المحركة للعضل والأعصاب في الاعضاء الآلية. 
فيتحرك بحركة العضل والأعصاب الد أو غیره, ويتحرك بحر کته القلم أو آلة أخرى خارحه 
وتتحرك المادة بحركة القلم كالمداد أو غيره» ثم تحصل الصورة المتصورة في نفوسنا فلذلك 
لم يكن نفس وجود هذه الصورة في نفوسنا قدرة ولا إرادة بل كانت القدرة فينا عند المبدأ 
المحرك للعضل ٠‏ وهذه الصورة محركة لذلك المحرك الذي هر مبداً القدرة ولیس كذلك في 
واجب الوجود فانه لیس مرکا من أجسام تبث القوى في أطرافه. فكانت القدرة والورادة 
والعلم والذات منه واخدا: وإذا فيل حي لم يرد به الا أنه عالم علما يفيض عنه الموجود 
الذي یسمی فعلا له فان الحي هو الفعال الدراك فيكون المراد به ذاته مع إضافة إلى 
الافعال على الوجه الذي ذکرناه لا کحیاتنا فانها لا نتم إلا 2 مختلفتین ینبم عنهما 
الادراك والقعل فحیانه من نت انها وإذا قيل له جواد ارید به أن يفيض عنه الكل لا 
لغرض برجع إليه والجود يتم بشیئین آحدهما أن یکون للمنعم عليه فائلة فیما وهب منه. 
فلعل من يهب شیثا ممن هو مستغن عنه لا یوصف بالجود والثاني أن لا یحتاج الجواد إلى 
الجود فيكون إقدامه على الجود لحاجة نفسه: وکل من يجود لیمدح أو یثتی عليه أو يتخلص 
من مذمة فهو مستعيض وليس بجواد وإنما الجود الحقيقي لله تعالى فإنه ليس يبغي به خلاصا 
عن دم ولا کمالا مستفادا بمدح. فیکون الجواد اسما منت عن وجوده مع اضافة الی الفعل 
وسلب للغرض» فلا يؤدي إلى الكثرة في ذاته . وإذا فيل خير محضص فإما آن يراد وجوده بريئا 

عن النقص وإمكان العدم فان الشر لا ذات له بل يرجم إلى عدم جوهر» أو عدم صلاح 
الجوهر وإلا فالوجود من حيث أنه وجود خیر فترجم هذه الأسماء إلى السلب لإمكان 
النقص والشر وقد يقال خير لما هو سبب لنظام الأشياء والأول مبدا لنظام كل شيء فهو خير 
ويكون الاسم دالا على الوجود مع نوع إضافة . وإذا قيل واجب الوجود فمعناه هذا الوجود 
مع سلب علة لوجوده وإحالة علة لعدمه أولا اكوا وإذا قيل عاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ 
فمعناه هو أن كل جمال وبهاء وكمال فهر محبوب ومعشوق لذي الكمال ولا معنى للذة إلا 
إدراك الكمال الملائم ومن عرف كما نفسه في إحاطته بالمعلومات لو أحاط بها وفي جمال 
صورته وكمال قدرته وقوة أعضائه وبالجملة إدراكه لحضور كل كمال هو ممكن له لو أمكن أن 
يتصور ذلك في إنسان واحد لكان محباً لكماله وملتذاً به وإنما تتفض لذته بتقدير العدم 
والنقصان, فإن السرور يتم بما يزول أو يخشى زواله والأول له البهاء الاکمل والجمال 
الام إذ كل كمال هو ممكن له فهو حاضر له وهو مدرك لذلك الكمال مع الأمن من إمكان 


۱۷۸ 


النقصان والزوال والكمال الحاصل له فوق كل کمال. فأحبابه وعشقه لذلك الكمال فوق کل 
أحباب والتذاذه به فوق كل التذاذ بل لا نسبة للذاتنا إليها البتة. بل هي أجل من أن يعبر عنها 
باللذة والرور والطيبة. إلا أن تلك المعاني ليس لها عبارات عندنا فلا بد من الأبعاد في 
الاستعارة كما نستعير له لفظ المريد والمختار والفاعل منا مع القطع يبعد إرادته عن إرادتنا 
وبعد قثرته وعلمه عن قدرتنا وعلمنا ولا بعد في أن يستبشع عبارة اللذة فستعمل غيره. 
0 أن حالته اشرف من أحوال الملانمه وأحری بأن يكون مخوطاء وحالة الملائکة 
أشرف من أحوالنا ولو لم تكن لذة إلا في شهوة البطن والفرج لكان حال الحمار والخنزير 
ات حل مايالاه أي للمبادی» من الملائكة المجردة عن المادة إلا في 
السرور بالشعور بما شن بها من الكمال والجمال ااي لا بي زرا ولكن الذي للأول 
فوق الذي للملائكة فان وجود انملائکة التي هي العقول المجردة وجود ممکن في داته 
واجب الوجود بغيره وإمكان العدم نوع شر ونقص فليس شيء بريئاً عن کل شر مطلقاً سوی 
الأول فهو الخير المحض وله اليهاء والجمال الأكمل» ثم هو معشوق عشقه غيره أو لم يعشقه 
كما أنه عاقل ومعقول عقله غيره أو لم يعقله وكل هذه المعاني راجعة إلى ذاته وإلى إدراكه 
لذاته وعقله له. وعقله لذاته هو عين ذانه. فإنه عقل مجرد فيرجع الكل إلى معنى واحد. 
فهذا طريق تفهيم مذهبهم وهذه الأمور منقسمة إلى ما يجوز اعنقاده فنبين أنه لا يصح 
على اصولهم وإلى ما لا يصح اعتقاده فنبين فساده. ولنعد إلى المراتب الخمسة في أقسام 
الكثرة ودعواهم نفيهاء ولتبين عجزهم عن إقامة الدليل ولترسم كل واحد مسألة على حيالها. 
قلت: قد أجاد في أكثر ما ذكره من وصف مذاهب القلاسفة في کون 
الباري سبحانه واحدا مع وصعه بأوصاف كثيرة. فلا کلام معه في هذا إلا ما 
ذكره من تسمیته عقلا أنه يدل على معنی سلبي » ولیس كذلك› بل هو الاسم 
الاخص بذاته عند الفلاسفة المشائين بخلاف ما يراه أفلاطون من أن العقل غير 
المدأ الأول. وأنه ليا يوصاف بأنه عفل » وكذلك قوله في العقول المفارقة : أن 
فيها إمكاناً وعدماً وشرا ليس هو من قولهم . 


فلنرجم إلى ما ذكره ف في الرد عليهم في المسائل الخمس. 
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المسألة السادسة 
فى نفى الصفات 

قال أبو حامد : اتفقت الفلاسفة على استحالة إثبات العلم والقدرة والارادة للمبدأ 
الأول كما اتفقت عليه المعتزلة وزعموا آن هذه الاسامي وردت شرعا ويجوز [طلاقها لفه 
ولكن ترجع إلى ذات واحدة كما سبق ولا يجوز إثيات صفة زائدة على ذاته كما يجوز في 
حقنا أن يكون علمنا وقدرتنا ورادتنا وصفاً لنا زائدا على ذاتنا . وزعموا أن ذلك يوجب كثرة. 
لان هذه الصفات لو طرت علینا لکنا نعلم آنها زائدة على الذات إذا تجردت. ولو قدرت 
مقارنة لوجودنا من غير تأخر لما خرجت عن كونها زائدة على الذات بالمقارنة فكل شيئين إذا 
طري أحدهما على الآخر وعلم أن هذا ليس ذاك وذاك ليس هذا فلو اقترنا أيضا عقل كونهما 
شيئين » فإذا لا تخرج هذه الصفات بأن تكون مقارنة لذات الأول عن أن تكون أشياء سوى 
الذات. فيوجب ذلك كثرة في واجب الوجود وهذا محال, فلهذا أجمعوا على نفي 
الصفات . 

قلت: الذي يعسر على من قال بنفي تعدد الصفات هو أن تكون 
الصفات المختلفة ترجع إلى ذات واحدة حتی یکون مفهوم العلم مثلا والارادة 
والقدرة مفهوما واحدا. وأنها ذات واحدة وأن یکون انشا العلم والعالم والقدرة 
والقادر والإرادة والمريد معنى واحدا . والذي يعسر على من قال أن ههنا ذا 
وصفات زائدة على الذات أن تكون الذات شرطاً في وجود الصفات. والصفات 
شرطاً في كمال الذات» ويكون المجموع من ذلك شيعا واجب الوجود. أي 
موجودا واحدا لیس فيه علة ولا معلول. لكن هذا لا جواب عنه في | الحقيقة إذا 
وضع أن ههنا شيعاً واجب الوجود بذاته. فإنه يجب أن يكون واحدا من جمیع 
الوجوه. وغير مركب اصلا من شرط ومشروط وعلة ومعلول. لان كل موجود 
بهذه الصفة فإما أن يكون تركيبه واجباء وإما أن يكون ممكناً. فان كان واجباً 
كان واجباً بغيره لا بذاته, لأنه يعسر إنزال مركب قديم من ذاته؛ أعني من غير أن 
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يكون له مركب وبخاصة على قول من أنزل أن كل عرض حادث لأن التركيب 
الجملول: 


وأما هل يوجد شيء مركب من ذاته على أصول الفلاسفة وان جوروا 
إعراضا قديماً فغير ممكن, وذلك أن التركيب شرط في وجوده وليس يمكن أن 
تكون الأجزاء هي فاعلة للتركيب». لأن التركيب شرط فى وجودها ولذلك أجزاء 
كل مركب من الأمور الطبيعية إذا انحلت لم يكن الاسم المقول عليها إلا 
باشتراك مثل اسم اليد المقولة على التي هي جزء من الإنسان الحي. واليد 
المقطوعة. بل كل تریکب عند أرسطاطئيس فهو كائن فاسد فضلا على أن 
يكون لا علة له. وأما هل تفضي الطريقة التي سلکها ابن سينا في واجب الوجود 
وممكن الوجود إلى نفي مركت قديم؟ فليس تفضي إلى ذلك لانه إذا فرضنا أن 
الممكن ينتهي إلى علة ضرورية» والضرورية لا تخلو ما أن يكون لها علة أو لا 
علة لها. وإنه إن كانت لها علة فإنها تنتهي إلى ضروري لا علة له. فان هذا 
القول إنما يؤدي من جهة امتناع التسلسل إلى وجود ضروري لا علة له فاعلت لا 
إلى موجود لیس له علة أصلاء لأنه يمكن أن يكون له علة صورية أو مادية إلا أن 
يوضع أن كل ماله مادة وصورة وبالجملة كل مركب قواجب أن يكون له فاعل 
خارج عنه, وهذا يحتاج إلى بيان» ولم يتضمنه القول المسلوك في بیان واجب 
الوجود مع ما ذكرنا أن فيه من الاختلال. ولهذا بعينه لا يفضي دليل الأشعرية 
وهو أن كل حادث له محدث إلى أول قديم ليس بمركبء وإنما يفضي إلي أول 
ليس بحادث, وأما أن يكون العالم والعلم شيئاً واحداء فليس ممتنعاء بل 
واجب أن ينتهي الأمر في آمثال هذه الأششياء إلى أن يتحد المفهوم فيهما 
وذلك أن العالم إن كان عالما بعلم» فالذي به یکون العالم عالما 9 ۳ 
يكون عالماً. وذلك أن كل ما استفاد صفة من غيره فتلك الصفة أولى بذلك 
المعنى المستفاد. مثال ذلك أن هذه الأجسام الحية التي لدينا إن كانت ليست 
حية من ذاتها بل من قبل حياة تحلها فواجب أن تكون تلك الحياة التي استفاد 
منها ما ليس بحي الحياة حيه بذاتها أو يفضي الأمر فيها إلى غير نهاية» وكذلك 
يعرض في العلم وسائر الصفات . 

وأما کون الذات الواحدة ذات صفات كثيرة مضافة أو مسلوبة أو متوهمة 


۸۱ 


نحاء مختلفة من غير أن تكون تلك الذات متكثرة بتكثر تلك الصفات فذلك 
0 مثل كون الشيء موجودا وواحدا وممكناً وواجباء فان ؛ الشي» 
الواحد بعينه اذا اعتبر من جهة ما يصدر عنه شيء غيره سمي فادرا وفاعلاء وإذا 
اعتبر من جهة تخصيصه أحد الفعلين المتقابلين سمي مریدأ وإذا اعتبر من 
جهه ادراکه لمفعوله سمي عالماً وإذا اعتبر العلم من حيث هو ادراك وسيب 
للحركة سمي دحیا إذ كان الحي هو المدرك المتحرك من ذاته . وإنما الذي 
یمتتع وحود واحد سيط دي صمات كثيرة فانمه بذاتها وبخاصة إن كانت تلك 
الصفات جوهريه وموجودة بالفعل. وأما إن كانت بالقوة فليس یمتتم علد 
الفلاسفة أن یکون الشي ء واحدا بالفعل كثيراً بالقوةت وهذه هي عندهم حال 
أجزاء الحدود مع المحدود. 
فوله : وزعموا أن ذلك يوجب كثرة إلى قوله كونهما شيئين. 
يريد أن كون هذه الصفات مقارنة للذات ليس يمنع ذلك من وجوت 
كونها كثيرة في نفسها كما لو تأخر وجودها عن الذات أو تأخر وجود بعضها عن 
بعض لما كان المفهوم عند العقل من ذلك واحدا. ١‏ 
ولما حكى أبو حامد قول الفلاسفة قال: 
فيقال لهم: بم عرفتم استحالة الكثرة من هذا الوجه وأنتم مخالفون من كافة 
المسلمين سوى المعتزلة. فما البرهان عليه فان قول القائل : الكثرة محال في واجب الوجود 
مع کون الذاث الموصوفة واحدة يرجم إلى أنه يستحيل كثرة ة الصفات وفیه النزاع وليس 
استصالته معلوما بالضرورة قلا بد من البرهان. 1 
ولهم ملكان: 
الأول : قولهم : البرهان عليه أن كل واحد من الصفة والموصوف إذا لم يكن هذا ذلك 
ولا ذلك هذا فأما أن يستغني كل واحد عن الآخر في وجوده أو يفتقر كل واحد إلى الآخر أو 
يستغني واحد عن الا خر ويحتاج إليه الآخر. فإن فرض كل واحد منهما إلى الآخر قد يكون 
واحد منهما واجب الوجود إذ معنى واجب الوجود ما قوامه بذاته وهو مستفن من كل وجه عن 
غيره؛ فما احتاج إلى غيره فذلك الغير علتهء إذ لو رفم ذلك الغير لامتنع وجوده فلا يكون 
وجوده من ذانه بل من غيره. فان قيل أحدهما يحتاج دون الآخر فاللي یحتاج معلول 
والواجب الوجود هو الأخر وأيهما كان معلولا افتقر إلى سبب. فيؤدي إلى أن ترتبط ذات 
واجب الوجود بسیب. 


قلت: آما إذا سلم الخصوم للفلاسفة أن ههنا موجوداً هو واجب 


۱۸۲ 


الوجود من ذاته وأن معنى واجب الوجود أنه لا علة له أصلا لا في ذاته بما بها 
قوامه ولا من خحارج. فلا انفكاك لهم عما آلزمتم الفلاسفة وذلك أنه إن كانت 
الصفات متقومة بالذات فالذات هي الواجبة الوجود بذاتها والصفات بغیرها 
فیکون وانجب الوجود بذائه هي الذات والصفات واجية بغیرها ویکون 
المجموع منهما مركا لکن الأشمرية ليس تسلم لهم أن واجب الوجود بذاته 
يدل على هذا لأن برهانهم لا يفضي إليه إذ كان برهانهم إنما يؤدي إلى ما لا علة 
له فاعلة زائدة عليها. 

قال أبو حامد؛, والاعتراض على هذا أن يقال: المختار من هذه الأقسام هو القسم 
الاخير. ولكن إبطالكم الة الأول وهو اک ا و برعان لخم ا ي 
المسألة التي قبل هذه وأنها لا تتم إلا بالبناء على نفي الكثرة في هذه المسألة وما بمدها فما 
هو فرع هذه المسألة كيف تنبىء هذه المسألة عليها . ولكن المختار أن يقال الذات في قوامها 
غير محتاجة إلى الصفات والصفات محتاجة إلى الموصوف كما في حفنا . 


فییقی فولهم : إن المحتاج إلى غيره لا يكون واجب الوجود. 

فيقال: إن أردتم بواجب الوجود أنه ليس له علة فاعلية فلم قلتم ذلك ولم استحال أن 
يقال كما أن ذات واجب الوجود قدیم لا فاعل له فکذلك صفته قديمة معه ولا فاعل لها ون 
آردتم براجب الوجود أن لا یکون له علة قابلية فهو لیس بواجب الوجود على هذا التاویل 
ولکنه مع هذا فدیم ولا فاعل له فما المحیل لذلك. 

فان قیل واجب الوجود المطلی هو الذي لیس له علة فاعلية ولا قابلبةء فإذا سلم أن له 
علة قابلية فقد سلم کونه معلولا . 

قلنا: تسمية الذات القابلة علة قابلية من اصطلاحکم رالدلیل لم يدل على تبرت 
واجب الوجود بحکم اصطلاحکم وانما ذلك على إثبات طرف ينقطع به تسلسل العلل 
والمعلولات ولم يدل الا على هذا القدر وقطع التسلسل ممکن واحد له صفات قديمة لا 
4 لها كما أنه لا فاعل لذاته» ولکنها تکون مقدرة في ذائه فليطرح له لفظ واجب الوجود 

فإنه ممكن التلبس فيه فان البرهان لم يدل إلا على قطع التسلسل ولم يدل على غيره البتة 
فدعوى غيره تحكم . 

فإن قيل: كما يجب قطم التسلل في العلة الفاعلية يجب قطعها في القابلية إذ لو 
افتقر كل موجود إلى محل بقوم فيه» وافتقر المحل أيضا إلى محل: للزم التسلسل كما لو 
افتقر كل موجود إلى علة وافتقرت العلة أيضاً إلى علة . 

قلا : صدقتم فلا جرم قطعنا هذا التلسل وقلنا: إن الصفة في ذاته. وليست ذاته 
قائمة بغيره: كما أن علمنا في ذاتنا وذاتنا محل له ولیس ذاتنا في محل فالصفة انقطم تسلسل 


۱۸۳ 


علتها الفاعلية مع الذات إذ لا فاعل لها كما لا فاعل للذات بل لم تزل الذات بهذه الصفة 
موجودة فلا علة له ولا لصفته وأما العلة القابلية فلم ینقطع تسلسلها إلا على الذات. ومن 
اين یلزم أن ينتفي المحل حين تنتفي العلة والبرهان ليس يضطر إلا إلى قطع التسلسل؛ فكل 
طریق آمکن فطع التسلسل به فهو وفاء بقضية البرهان الداعي إلى واجب الوجود. وإن أريد 
بواجب الوجود شيء سوی موجود ليس له علة فاعلية حتی ینقطم به التسلسل: فلا نسلم أن 
ذلك واجب اصلاء ومهما انسع العقل لقبول موجود قدیم لا علة لوجوده انسع لقبول قدیم 
موصوف لا علة لوجوده في ذاته وصفانه جمیعا. . 

قلت: ۰ 

قوله : ولکن إبطالكم القسم الاول : وهو التثنية المطلقة قد بینا أنه لا برهان لکم علیها 
في المسالة التي قبل هذه. وأنها لا تتم الا بالبناء على نفي الکثرة . 

يريد ابطالهم أن یکون الموصوف والصفة کل واحد منهما قائما بذاته ‏ 
وذلك أنه یلزم عنه أن يستغني کل واحد منهما عن صاحبه فیکون الها مستقلا 
بنفسه. ویکون هنالك اثنينية, إذ لا یکون هنالك معنی به صارت الصفة 
والموصوف واحداً. ولما کانوا قد استعملوا في إبطال هذا النوع من الكثرة لزوم 
وجود أثنينية فى الاله عنهاء وکان الأمر فى البرهان يجب أن یکون بالعکس أي 
تبطل التنية من جهة إبطال الكثرة قال فيه: إنهم عكسوا فبينوا الأصل بالفرع . 
والذي فعلوه هو معاندة لا بحسب الأمر فى نفسه ) بل بحسب قول الخصم ‏ 
وذلك أن خصومهم ينكرون الائنينية وأنت فقد علمت في غير هذا الموضع أن 
المعاندة صنفان ˆ صنف بحسب الامر في تفس وصنف بحسب قول المعاند 
وأن الحقيقة هي التي هي بچس الأمر في نفسه ‏ وأن المعاندة الثانية وان لم 
تكن حقيقية ء e‏ 
ثم قال: ولكن المختار أن يقال الذات في قوامها غير محتاجة إلى الصفات› 

والصفات محتاجة إلى الموصوف كما في حقنا. 

فیقی قولهم أن الدج إلى غيره لا يكون واجب الوجود. 


يريد أنه إذا وضع لهم هذا القسم من الأقسام التي استعملوا في إبطال 
الكثرة آل الأمر معهم إلى أن به يثيتوا أن واجب الوجود ليس یمکن أن یکون مرکا 
من صفة وموصوف. ولا أن تکون دانه ذات صفات كثيرة وهذا شي ء لیس 
یقدرون عليه بحسب اصولهم . 


۱۸ 


ثم أخذ يبين أن المحال الذي راموا أن بلزموه عن إنزال هذا القسم ليس 
بلازم فقال: 
فيقال لهم: إن اردنم بواجب الوجود أنه ليس له علة فاعلية فلم قلتم ذلك؟ لم . 
استحال أن يقال كما أن ذات واجب الوجود قديم لا فاعل له فكذلك صفته قديمة ولا فاعل 
لها؟ . 
قلت : هذا كله معاندة لمن سلك في نفي الصفات طريقة ابن سينا في 
إثبات واجب الوجود بذاته. وأما الطريقة الأقنع في هذه في وجود الاتحاد ولزوم 
ذلك للاشعر ية فهي طريقة المعتزلت وذلك أنهم يفهمون من الممكن الوجود 
الممكن الحقيقي ١‏ ويرون أن كل ما دون المبداً الأول هو بهذه الصفت 
وخصومهم من الأشعرية يسلمون هذا ويرون أيضاً أن كل ممكن قله فاعل» وأن 
التسلسل ينقطع بالإفضاء إلى ما ليس ممکناً في نفسه» وخصومهم يسلمون لهم 
ذلك . فإذا سلم لهم هذه ظن بها أنه يلزم عنها أن يكون الاول الذي انقطع عنده 
الإمكان ليس ممکنا فوجب أن يكون بسيطأً غير مرکب» لكن للاشعرية أن تقول 
أن الذي ينتفي عنه الامکان الحقيقي ليس يلزم أن يكون بيطا وانما يلرم أن 
يكون قديماً فقط لا علة فاعلية له. فلذلك لیس عند هؤلاء برهان على أن الأول 
بسيط من طريقة واجب الوجود. 
ثم قال: فإن فيل واجب الوجود المطلق هو الذي لیس له علة فاعلية ولا قابلية» 
فإذا سلم أن له علة قابلية فهو ليس بواجب الوجود على هذا التأويل . 
يريد فإن قالت الفلاسفة: إن البرهان قد أدى إلى أن واجب الوجود 
ليس له علة فاعلة فليس له قابلةء وإذا وضعتم ذاتا وصفات فقد وضعتم علة 
قابلة . 
ثم قال مجيباً عن هذا : 
قلتا: وإذا سلم أن له علة قابلية فقد سلم كونه معلولاً. 
قلنا: تمية الذات القابلية علة من اصطلاحکم, والدليل لم يدل على ثبوت واجب 
الوجود بحکم اصطلاحکم وانما دل على إثبات طرف ينقطم به تلل الملل 
والمعلولات. 
يريد أن الاشعرية ليس تسلم أن تلك الذات الحاملة للصفات علة 
قابلة فيلزمهم أن يكون لها علة فاعلت ولم يدل واجب الوجود بحسب ما أدى 


۱۸۰ 


إليه برهانکم على موجود ليس له علة قابليةء فضلا على أن يدل على ما ليس له 
ذات وصفات. وإنما دل على أنه ليس له سبب فاعل . 
قلت: وهذا العناد لازم بحسب دلیلهم ولو سلمت الأشعرية للفلاسفة 
أن ما ليس له علة فاعلية ليس له علة قابلية لما انکسر بذلك قولهم» لأن الذات 
التي وضعوا إنما هي قابلة للصفات لا للأول» إذ يضعون أن الصفات زائدة على 
الذات ی يضعونها صفات ذاتية كما يضع ذلك النصارى . 
ثم قال: فان قیل: كما يجب قطم التسلسل في العلة الفاعلية يجب قطعه في 
القابليت کر 0 و 7 ۳0 7۱۹3 ایضا إلى محل للزم 
التسلسل وأفضى الامر إلى موجود لا محل له کالحال في العلة الفاعلية . 
ثم قال مجاوباً لهم : 
صدفتم فلا جرم قطعنا هذا التسلسل وقلنا أن الصفة في ذاته وليست ذاته قائمة 
بغيره كما أن علمنا في ذاننا وذاتنا يحل له ولیس ذاتنا في محل . 
قلت: هذا قول لا ارتباط له بهذه المسألة لا على ما حكاه عن 
الفلاسفة ولا على ما قاله مجاوباً لهم فكأنه قول سفسطاني» وذلك أن القول في 
وجوب تناهي العلل القابلية ولا تناهيها لا نسبة بينه وبين المسألة المتكلم فيهاء 
وهى : هل من شرط الفاعل الأول أن يكون له علة قابلية؟ وذلك أن الفحص عن 
تناهي العلل القابلية غير الفحص عن تناهي العلل الفاعلية. فان من سلم وجود 
العلل القابلية فيسلم ضرورة قطع تسلسلها بعلة قابلية أولى خارجة عن الفاعل 
الأول ضرورة كما يسلم وجود فاعل أول خارج عن المواد القابلية» فالفاعل 
الأول إن كانت له مادة فليست تلك المادة معدودة لا في القابلية الاولی ولا فيما 
دونها من القوابل لسائر الموجودات بل يلزم تلك المادة التي للفاعل الأول إن 
كانت له مادة أن تكون مادة خاصة بهء وبالجملة فتكون له وذلك إما بان تكون 
هي الأولى له أو بان ينتهي إلى قابلية أولى » وبالجملة فتكون هذه القابلية ليست 
من جنس القابلية المشروطة في وجود سائر الموجودات الصادرة عن الفاعل 
الاول لكن إن كانت المادة شرطأ في وجود الفاعل الأول فسيلزم ضرورة أن 
تکون شرطا في وجود كل الفاعلات للمفعولات فتکون المادة ليست شرطا في 
وجود فعل الفاعل فقط إذ كان کل فاعل إنما یفعل في قابل بل وأن تکون شرطاً 
في وجود الفاعل» فیکون کل فاعل جسماً وهذا كله لا تسلمه الأشعرية ولا تبطله 


۱۸۹ 


فإن قالوا: إن هذه الذات الموصوفة بهذه الصفات يلزم أن تكون جسماً قيل 
لهم : النفس عندکم موصوفة بهذه الصفمات وهي عندكم لشت بجسم وهلا 
هو غاية ما تنتهي إليه الأقاویل الجدلية في هذه المسألة . 


وأما الأقاويل البرهانية ففي كتب القدماء التي كتبوا في هذه الحكمة 
وبخاصة في كتب الحكيم الأول لا ما أثبته في ذلك ابن سينا وغيره ممن ينسب 
إلى الإسلام أن ألفى له شيء في ذلك فان ما أثبتوا من هذا العلم هو من جنس 
الأقاويل الظنية لأنها من مقدمات عامة لا خاصتة. أي خارجة من طبيعة 
المفحوص عنه . 

وقوله : قلنا: فالصفة قد انقطع تسلسل علتها الفاعلية مع الذات. إذ لا فاعل لها 
كما لا فاعل للذات. بل لم تزل الذات بهذه الصفة موجودة فلا علة له ولا لصفته . 


قلت : هذا شيء لا يسلمه الخصوم. بل یقولون: إن من شرط الفاعل 
الأول ألا یکون قابلا لصف لأن القبول يدل على هیولی» وذلك أنه لیس یمکن 
أن يقطع التسلسل بوضع فاعل بأي صفة اتفقء بل بفاعل لا يكون له فاعل 
اصلا ولا موصوف بصفة ۾ یلزم عنها آن یکون له فاعل» وذلك أن وضع الصفة 
الفاعلية الاولی تقوم بعلة قابلية هي شرط في وجودها قد یظن أنه مستحيل» فان 
کل ما له شرط في وجوده فافترانه بالشرط هو من قبل علة غیره. لأن الشيء لا 
یمکن أن یکون علة لمقارنته تشرط وجوده » كما لا يكون علة لوجود نفسة ٠»‏ لان 
المشر وط لا یخلو أن یکون قائماً بذاته من دون اقترانه بالشرط فیحتاج إلى علة 
فاعلة لتركيبه مع المشروط. إذ لا يكون الشيء علة في وجود شرط وجوده. لکن 
هذه كلها أمور عامة. وبالجملة فهذه المسألة ليس يمكن أن يتصور فيها شيء 
يقرب من اليقين من هذه الطريقة. وذلك لاشتراك الاسم الذي في واجب 
الوجود بذاته وفي الممکن من ذاته الواجب من غبره ؛ وفي ساثر المقدمات التي 
تزاد علیها . 
.. المسلك الثاني : قال ابو حامد : فولهم : إن العلم والقدرة فينا ليست داخله في 
ماهية ذاتنا بل كانت عارضة. وإذا آثیت هذه الصفات للاول لم تكن أيضاً داخلة في ماهية 
ذاته» بل كانت عارضة بالإضافة إلیهء وان كانت دائما فرب عارض لا يفارق أو يكون لازما 
لماهيته ولا يصير بذلك مقوماً لذاته وإذا كان عارضاً كان تایعا للذات وكان الذات سببا فيه 
فکان معلولا فكيف یکون واجب الوجود. 
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ثم قال أبو حامد: رادا على هذا القول: 
وهذا هو الأول مع تغيير عبارة. 
فنقول: إن عنيتم بكونه تابعاً للذات وكون الذات میا له أن الذات علة فاعلية وأنها 
مفعولة للذات فليس كذلك فإن ذلك ليس يلزم في علمنا بالإضافة إلى ذائناء إذ ذواتنا ليست 
بعلة فاعلة لعلمنا . وإن عنيتم أن الذات محل وأن الصفة لا تقوم بنفسها في غير محل فهذا 
مسلم فلم يمتنم هذا فان عبر عنه بالتابع أو العارض أو المعلول أو ما أراده المعبر لم يتغير 
المعنى إذا الم يكن المعنى سوى أنه فائم بالذات قیام الصفات بالموصوفات؛ ولم یستحل أن 
يكون قائماً في ذات وهو مع ذلك قديم فلا فاعل له. 
وکل ادلتهم تهریل بتقبیح العبارة بتميته ممکتا وجائزا وتابعاً ولازما ومعلولاء وان 
0 ا ب N‏ 
فلت : مذا تکیر ار اس اعد 
والفصل في هذه القضية بين الخصوم هو في نكتة واحدة وهي . : هل 
يجوز فيما له علة قابلية أن لا يكون له فاعل أو لا يجوز ذلك؟ ومن أصول 
المتكلمين : إن اقتراب الشرط بالمشروط هو من باب الجائز وإن كل جائز يحتاج 
في وقوعه وخروجه إلى الفعل إلى مخرج وإلى مقارنة الشرط للمشروط ولآن 
المقارنة هي شرط في وجود المشروط وليس يمكن أن يكون الشيء ء عله في 
شرط وجوده ولا يمكن أيضاً أن يكون الشرط هو العلة الفاعلة لوجود المشروط 
فإن ذاتنا ليست علة فاعلة لوجود العلم بهاء ولكنها شرط في وجود العلم قائماً 
بها ولذلك لم يكن بد على هذه الأصول من علة فاعلية أوجبت اقتران الشرط 
المشروط. وهكذا الحال في كل مركب من شرط ومشروط. ولكن هذا كله 
ینکسر على الفلاسفة بوضعهم السماء قديمة وهي ذات وصفات ولا يضعون لها 
فاعلا على النحو الذي هو الفاعل في الشاهد على ما يلزم من ذلك إلا أن يضعوا 
أن ههنا برهاناً يؤدي إلى ربط قديم عن رابط قديم, وهو نوع آخر من الرباط غير 
الذي في العائنه الفاسدت فان هذه كلها مواضع فحص شديد. وأما وصعهم أن 
هذه الصفات ليست متقومة بها الذات فليس بصحیح » فإن كل ذات استكملت 
بصفات صارت بها أكمل وأشرف فذاتها متقومة بتلك الصفات. فإن بالعلم 
والقدرة والإرادة صرنا أشرف من الموجودات التي ليست بعالمة والذات منا التي 
قامت بها هذه الصفات هي مشتر که نا وللجمادات » فعیف يكون أمثال هذه 


AA 


الصفات أعراضاً تابعة لذاتنا؟ هذا كله من قول من لم يرتض بالصفات النفسانية 
والعرضية . 

قال أبو حامد : وربما هولوا بنقبیح العبارة بوجه آخر فقالوا هذا يؤدي إلى أن يكون 
الأول محتاجاً إلى هذه ألصفات فلا يكون غنياً مطلقاً إذ العنى المطلق لا يحتاج إلى غيره , 


ثم قال رادا عليهم : 
وهذا كلام وعظى في غاية الركاكة. فان صفات الكمال لا تباين ذات الكامل حتى 
يقال آنه نه يحتاج إلى غيره فإذا لم یزل ولا یزال کامله بالعلم والقدرة والحياة» فکیف بکرن 
محتاجا؟ أو كيف يجوز أن يعبر عن ملازمة الكمال بالحاجة؟ وهو كقول القائل: الكامل من 
۷ يحتاج إلى كمال فالمحتاج إلى وجود صفات الكمال لذاته ناقص فيقال لا معنى لکونه 
كاملا إلا وجود الكمال لذاته وكذلك لا معنى لكونه غنياً إلا وجود الصفات المنافية للحاجات 
لذات فكيف تنكر صفات الكمال التي بها تتم الإلهية بمثل هذه التخیلات اللفظیة؟ . 
قلت: والکمال على ضربین : کامل بذاته. وکامل بصفات آفادته 
الكمال. وتلك الصفات يلزم ضرورة هَ أن تكون كاملة نذاتها لانها إن كانت كاملة 
بصفات كمالية يسأل أيضاً في تلك الصفات هل هي كاملة بذاتها أو بصفات 
فينتهي الأمر إلى کامل بذانه والکامل بهیره یحتاج صرورة علی الاصول 
المتقدمة إذا سلمت إلى مفيد له صفات الکمال والا كان ناقصام وآما الکامل 
بذاته فهو کالموجود بذاته. فما أحق أن یکون الموجود بذاته كاملا بذاته» فان 
كان ههنا موجود بذاته فیجب أن یکون كاملا بذاته» وغنياً بذاته, وإلا كان مرکا 
من ذات ناقصة وصفات مكملة لتلك الذات. فاذا كان ذلك كذلك فالصمة 
والموصوف فيه واحد وما نسب إليه من الأفعال التي توجب أنها صدرت عن 
مات می فيه نین على طرق الإسافة: 
قال e‏ 

الکمال لذاتنا 0 كمالية. فان قبل إذا 0 ذاتا وصفة ة وحلولا للصفة بالذات فهو كبيج 
وکل نركيب يحتاج إلى مركب ولذلك لم يجز أن یکون الأول جسما لاله مركب: 

قلنا: قول القائل كل مركب يحتاج إلى مركب کقوله كل موجود بحتاج إلى موجدء 
فيقال له : الأول قديم موجود لا علة له ولا موجد فكذلك يقال هو موصوف فدیم ولا علة 
لذاته ولا لصفته ولا لفيام صفته بذاته بل الكل قديم بلا علة. وأما الجسم فانما لم يجز أن 
يكون هو الأول لأنه حادث من حيث أنه لا يخلو عن الحوادث» ومن لم ينبت له حدوث 
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تس از ان پیز ان کول او ا کم میج 
قلت : والترکیب ليس هو مثل الوجود لأن الترکیب هو مثل التحريك؛ 
أعني صفة انفعالية زائدة على ذات الاشیاء التي فبلت الترکیب. والوجود هو 
صفة هي الذات بعيئها. ومن قال غير هذا فقد أخطاء وأيضا المركب ليس 
ينقسم إلى مركب من ذاته ومركب من غيره فيلزم أن ينتهي الأمر إلى مركب 
قدیم» کما ينتهي الأمر في الموجودات إلى موجود قديم ۰ وقد تكلمنا في هذه 
المسألة في غير ما موضع. وأيضاً إذا كان الأمر كما قلنا: من أن الترکیب آمر 
زائد على الوجود. فلقائل أن يقول إن كان يوجد مركب من ذاته فسيوجد متحرك 
من ذاته. وان وجد متحرك من ذاته فسيوجد المعدوم من ذاتى لان وجود 
المعدوم هو خروج ما بالقوة إلى الفعل. وكذلك الامر في الحركة والمتحرك 
وليس كذلك الوجود. لانه ليس صفة زائدة على الذات» فكل موجود لم يكن 
7 موجوداً بألقوة ووقتا موجودا بالفعل فهو موجود بذاته والمتحرك وجوده إنما 
مع القوة المحركة فلذلك احتاج كل متحرك إلى محرك. والفصل في هذه 
لها المرکب لا يخلو أن يكون كل واحد من جزئيه أو أجزائه التي تركب 
منها شرطاً في وجود صاحبه بجهتین مختلفتین کالحال في المرکبات من مواد 
وصور عند المشائين أو لا يكون واحد منهما شرطاً في وجود صاحه أو یکون 
أحدهما شرطاً في وجود الثاني. والثاني ليس شرطاً في وجود الأول . فأما القسم 
الأول فليس یمکن أن یکون قدا وذلك أن التركيب نفسه هو شرط في وجود 
الأجزاءء فليس یمکن أن تکون الاجزاء هی علة الترکیب ولا الشرکیب علة 
نفسه إلا لو كان الشيء علة نفسه. ولذلك أمثال هذه المرکبات هي کائنة 
فاسدة ولا بد لها من فاعل يخرجها من العدم إلى الوجود. 
وأما القسم الثاني؛ أعني إن لم يكن ولا واحد من الجزئین شرطا في 
وجود صاحبه فان امتال هذه إذ لم يكن في طباع أحدهما أن يلازم الآخر فانها 
ليست تترکب إلا بمرکب خارج عنها إذ كان الترکیب لیس من طباعها الذي به 
تتقوم ذاتها أو يتبع ذاتها. وأما ان كانت طباعها تقتضي التر کیب وهما في 
أنفسهمًا قديمان فراعت إن بكرن الم كت ها قدیماه لكن لا بد له من علة 
تفيده الوحدانية لأنه لا یمکن أن بوجد شيء فدیم الوحدانية له بالعرض . وأما ان 
كان أحدهما شرطاً في وجود الاح والأخر ليس شرطاً فيه كالحال في الصمة 
والموصوف الغير جوهريةء فان كان الموصوف قدیما ومن شانه ألا تفارقه الصفة 
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فالمركب قديم» وإذا كان هذا هكذا فليس يصح أن يجوز مجوز وجود مركب 
قديم أن يتبين على طريق الأشعرية إن كل جسم محدث, لانه إن وجد مركب 
قديم وجدت أعراض قديمة: أحدها الترکیب. لأن أصل ما يبنون عليه وجوب 
حدوث الاعراضص أنه لا تکون الاجزاء التي تركب منها الجسم عندهم إلا بعد 
افتراقی. فإذا جوزوا مركبا كينا أمكن أن يوجد اجتماع لم يتقدمه افتر ای وحركة 
لم يتقدمها سکون. فإذا جاز هذا أمكن أن يوجد جسم ذو أعراض قديمة ولم 
يصح لهم أن ما لا يخلو عن الحوادث حادث . 


وأيضاً قد فيل : إن كل مركب إنما يكون واحدأً من قبل وحدة موجودة فیه, 
وتلك الوحدة إنما نوجد فيه من قبل شيء هو واحد بذاته» وإذا كان ذلك كزلك 
و بما هو واحد متقدم على كل مركب . وهذا الفاعل الواحد إن كان أزلياً 

ففعله الذي هو إفادة - جميم الموجودات الوحدات التي بها صارت موجودة واحدة 
هو فعل دائم أزلي لا في وقت دون وقت. فان الفاعل الذي يتعلق فعله بالمفعول 
في حين خروجه من القوة إلى الفعل هو فاعل محدث ضرورة ومفعوله محدث 
ضرورة» وأما الفاعل الأول ففيه ان بالمقعول على الدوام والمفعول تشوبه 
القوة على الدوام. فعلی هذا د ینبغی أن یمهم الأمر ة فى الأول سبحانه مع 9 
الموجودات . وهذه الاشیاء اد ۲ 0 بين في هذا الموضع فلنضرب عنها 
إذ كان الغرض نما هو أن نبين أن ما بحتوي عليه هذا الکتاب من الأقاويل هي 
أقاويل غير بر هانية ‏ وأكثرها سفسطانية. وأعلى مراتبها أن تكون جدلية » فإن 
الاقاویل البرهانية قليلة جدا وهي من الأقاويل بمنزلة الذهب الأبريز من سائر 
المعادن والدر الخالص من سائر الجواه فلنرجع إلى ما کنا فيه . 

قال أبو حامد : بوکل مسالکهم في هذه المسألة تخیبلات : 

ثم إنهم لا يقدرون على رد جمیع ما يثبتونه إلى نفس الذات فانهم أثبتوا کونه عالما 
ويلزمهم أن يكون ذلك زائدا على مجرد الوجود فیقال لهم أتسلمون أن الأول یعلم غير ذاته 
ومنهم من سلم ذلك ومنهم من فال لا بعلم إلا ذاته. 

فأما الأول: فهو الذي اختاره ابن سيناء فإنه يزعم أنه يعلم الاشياء كلها بنوع كلي لا 
بدخل تحت الزمان ولا يعلم الجزئیات التي يوجب تجدد الإحاطة بها تغيراً في ذات العالم . 
فطول علخ الأول ير جود کل الانراع وا جاش اي ۷ نهانة الها من علمة نجه أو ر عات 
فلم : : إنه غيره فقد آبتم كثرة ونقضتم القاعدة وان قلتم أنه عينه لم تتميزوا عن من يدعي أن 


۱۹۱ 


علم الإنسان بغيره عين علمه بنفسه وعين ذاته ومن قال ذلك سفه في عقله. وفيل حد الشيء 
الواحد أن يستحيل ز في الوهم الجمع فيه بين النفي والإثبات فالعلم بالشيء الواحد لما كان 
شيا واحدا استحال أن يتوهم في حالة واحدة موجودا ومعدوما: ولما لم يستحل في الوهم أن 
يقدر علم الإنسان بنفسه دون علمه بغيره قيل أن علمه بغيره غير علمه بنفسه إذ لو كان هو هو 
لكان نفيه نفيا له وإثباته إثباتاً له إذ يستحيل أن يكون زيد موجوداً وزيد معدوماً أعني هو بعينه 
في حالة واحدة ولا يستحيل مثل ذلك في العلم بالغير مع العلم بنفسه. وكذا في علم الأول 
بذاته مع علمه بغیره إذ یمکن آن یتوهم وجود أحدهما دون الآخر فهما إذاً شيئان ولا يمكن 
أن يتوهم وجود ذاته دون وجود ذاته, فلو كان الكل كذلك لكان هذا التوهم محال وکل من 
اعترف من الفلاسفة بأن الأول يعرف غير ذاته فقد أثبت كثرة لا محالة . 

قلت: حاصل هذا القول فى الاعتراض على من قال: إن الأول يعقل 
ذاته ويعقل غيره أن علم العالم بذاته غير علمه بغيره. وهذا تمويه فان هذا يفهم 
منه معنيان : أحدهما أن يكون علم زيد بنفسه الشخصية هو علمه بغيره فهذا لا 
يصح البتة » والمعنى الثاني أن يكون علم الإنسان بغيره التى هي الموجودات هو 
علمه بذاته وهذا صحيسح وبيان ذلك: إنه ليست ذاته أكثر من علمه 
بالموجودات. فان كان الإنسان كسائر الأشياء إنما يعلم ماهيته التي تخصه 
وکانت ماهیته هي علم الاشیای فعلم الإنسان ضرورة بنفسه هو علمه بساسر 
الأشياء. لأنه إن كان غيراً فذاته غير علم الأشياء. وذلك بين في الصانع فان 


ذاته التي بها يسمى صانعا ليست شيئاً أكثر من علمه بالمصنوعات. 


وأما قوله : إنه لو كان علمه بنفسه هو علمه بغيره لكان نفيه نفياً له وإثباته 
إثباتاً له فإنه يريد أنه لو كان علم الإنسان بنفسه هو علمه بغيره لكان إذا لم يعلم 
الغير لم يعلم ذاته؛ أعني إذا جهل الغير جهل ذاته. وإذا علم الغير علم ذاته. 
فإنه قول صادق من جهة كاذب من جهة. لأن ماهية الانسان هو العلم والعلم 
هو المعلوم من جهة وهو غیره من جهة آخری؛ فإذا جهل معلوماً ما فقد جهل 
جزءاً من ذاته, وإذا جهل جمیع المعلومات فقد جهل ذاته, قنفي هذا العلم عن 
الانسان هو نقي علم الانسان بنفه لانه إذا انتفی عن العالم المعلوم من جهة ما 
المعلرم والعلم شيء واحد انتقی علم الانسان بنفسه وأما المعلوم من جهة ما 
هو غير العلم فانه غير الانسان ولیس یوجب انتفاء هذا العلم عن الانسان انتفاء 
علم الانسان بنفه وكذلك الحال في الأشخاص فانه ليس علم زید بعمرو هو 
نفس زید ولذلك قد یعلم زید ذاته مع جهله بعمرو. 
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قال أبو حامد: فإن قيل: هو لا يعلم الغير بالقصد الأول بل يعلم ذاته مبدأ للكل 

فيلزمه العلم بالكل بالقصد الثاني إذ لا يمكن أن يعلم ذاته إلا مبدأ فإنه حقيقة ذاته» ولا 
يمكن أن يعلم ذاته مبدأ لغيره إلا ويدخل الغير في علمه يطريق التضمن واللزوم ولا يبعد أن 
بکون لذاته لوازم وذلك للا یوجب كثرة في ماهیه الذاتء وإئما د يمتبع أن يكون في نفس 
الذات کثرة. 

والجراب من وجوه: 

الأول: إن قولكم : إنه يعلم ذاته میدا تحکم بل ينبغي أن یعلم وجود ذائه فقط فأما 
الملم بكونه مبدا فزائد على العلم بالوجود لأن المبدئية إضافة إلى الذات ویجوز أن یعلم 
الذات ولا يعلم اصافته ‏ ولو لم تكن المبدئیه اضافه لتکثر دانه وکان له وجود ومبدئية وهما 
شیثان» وكما يجوز أن يعلم الإنسان ذاته ولا يعلم كونه معلولا لآن كونه معلولا إضافة له إلى 
علته فكذلك كونه علة إضافة له إلى معلوله فالالزام قائم في مجرد قولهم : إنه يعلم كونه 
مبدأء إذ فيه علم الذات والمبدئية وهو الإضافة؛ والاضافة غير الذات فالعلم بالإضافة غير 
العلم بالذات بالدليل الذي ذكرناه وهو أنه يمكن أن يتوهم العلم بالذات دون العلم بالمبدئية 
ولا يمكن أن يتوهم العلم بالذات دون العلم بالذات لأن 3 واحدة. 

قلت : كلام الفلاسفة مع هذا الرجل في هذ المسألة يبتني على 

أصول لهم يجب أن يتقدم فيتكلم فيهاء فإنهم إذا سلم لهم ما وضعوه منها 
وزعموا أن البرهان قادهم إله لم يلزمهم شيء من هذه الإلزامات كلها. وذلك 
أن القوم يضعون أن الموجود الذي ليس بجسم هو في ذاته علم فقط وذلك 
أنهم يرون أن الصور إنما كانت غير عالمة لأنها في مواد فإذا وجد شيء ليس 
قائما في مادة علم أنه عالم. وعلم ذلك بدليل أنهم وجدوا أن الصور المادية إذا 
تنجردت في النفس من مادتها صارت علماً وعقلاً. وأن العقل ليس شيا أكثر من 
الصور المتحردة من ٠‏ المادة وإدا کان :ذلك كذلك فيما كان ليس مجرداً في 
ا في أصل طبيعتها أحرى أن تكون علماً وعقلا. 

ولما كانت معقولات الأشياء هي حقائق الأشياءء وكان العقل ليس شيا 
اک نهر إدراك المعقوللات. كان العقل منا هو المعقول بعينه من جهة ما هو 
معقول. ولم يكن هنالك مغايرة بين العقل والمعقول الا من جهة أن المعقولات 
هي معقولات أشياء ليشت في طبيعتها عقلا وإنما تصير عقلا بتجريد العقل 
صورها من المواد ومن قبل هذا لم ي يكن العقل منا هو المعقول من جميع 
الجهات. فان ألفى شيء فى غير مادة فالعقل منه هو المعقول من جمیم 
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الجهات وهو عقل المعقولات ولا بد. ولأن العقل ليس هو شيا أكثر من إدراك 
نظام الأشياء الموجودة وترتيبهاء ویک راجت ها هر عل ری الا يستند في 
9 الأشياء الموجودة وترتيبها إلى الأشياء الموجودة ويتأخر معقوله عنها لان كل 
عقل هو بهذه الصفة فهو تابع للنظام الموجود في الموجودات ومستكمل بهء وهو 
ضرورة يقصر فيما یعقله من الاشیاء, ولذلك كان العقل منا مقصرا عما تقتضيه 
طبائع الموجودات جارية على حكم العقل» وكان هذا العقل منا مقصراً عن 
0 طبائع الموجودات فواجب أن بكون ههنا علم بنظام وترتيب هو السیب في 
النظام والترتیب والحكمة الموجودة في موجود موجود. وواجب أن یکون هذا 
العقل النظام الذي منه هو السبب في هذا النظام الذي في الموجودات. وأن 
یکون ۱[ لأن الكليات معقولات تابعة 
للموجودات ومتأخرة عنها. وذلك العقل الموجردات تابعة له فهو عاقل ضرورة 
للموجودات بعقله من ذاته النظام والترتیب الموجود في الموجودات لا بعقله شب 
خارجا عن ذاتهء لأنه كان يكون معلولا عن الموجود الذي يعقله لا علة له وکان 
يكون مقصرا. 

وإذا فهمت هذا من مذهب القوم فهمت أن معرفة الأشياء بعلم كلي هو 
علم ناقص, لأنه علم لها بالقوق وأن العقل المفارق لا یعقل إلا ذاته وأنه بعقل 
ذائه يعقل جميع الموجودات إذ كان عقله لیس شيئاً آکثر من النظام والترتيب 
الذي في جميع الموجودات. وذلك النظام والترتيب هو الذي تتقبله القوى 
الفاعلة ذوات النظام والترتيب الموجودة في جميع الموجودات وهي التي 
تسميها الفلاسفة الطبائع » فإنه يظهر أن كل موجود ففيه أفعال جارية على نظام 
العقل وترتيبه وليس يمكن أن يكون ذلك بالعرض ولا يمكن أن يكون من قبل 
عقل شبيه بالعقل الذي فينا بل من قبل عقل أعلى من جميع الموجودات. ولیس 
هولا كليا ولا جزئيا. 

فإذا فهمت هذا من مذهب القوم انحلت لك جميع الشكوك التي أوردها 
هذا الرجل عليهم في هذا الموضع., وإذا أنزلت أن العقل الذي هنالك شبيه 
بعقل الإنسان لحقت تلك الشكوك المذكورة فإن العقل الذي فينا هو الذي 
يلحقه التعدد والکثرة وأما ذلك العقل فلا يلحقه شيء من ذلك. وذلك أنه 
بريء عن الكثرة اللاحقة لهذه المعقولات وليس يتصور فيه مغايرة بين المدرك 


54 


والمدرك. وأما العقل الذي فينا فإدراكه ذات الشيء غير إدراكه أنه مبدأ للشيءء 
وكذلك إدراكه غيره غير إدراكه ذاته بوجه ما. ولكن فيه شبه من ذلك العقل» 
وذلك العمل هو الذي أفاده ذلك الشبه وذلك أن المعقولات التي في ذلك العقل : 
برية من النقائص التي لحقتها في هذا العقل مناء مثال ذلك : إن العقل إنما صار أ 
هو المعقول من جهة ما هو معقول لان ههنا عقلا هو المعقول من جميع 
الجهات» وذلك أن كل ما وجدت فيه صفة ناقصة فهى موجودة له ضرورة من 
قبل موجود فيه تلك الصفة کاملة, مثال ذلك: إن ما وجدت فيه حرارة ناقصة 
فهي موجودة له من قبل شيء هو حار بحرارة كاملة, وكذلك ما وجد حيا بحياة 
ناقصة فهي مرجودة له من قبل حي بحياة كاملة. وكذلك ما وجد عاقلا بعقل 
تاق فهو مر کرد لمكن فل ی اهو قل پمال کال وكدلك كل ها وجل له 
فعل عقلي كامل فهو موجود له من قبل عقل کامل. فان كانت أفعال جميع 
الموجودات أفعالا عقلية كاملة حكمية وليست ذوات عقول. فهنا عقل من قبله 
صارت أفعال الموجودات آفعالا عقلية . 


ومن لم يفهم هذا المعنى من ضعفاء الحكماء ء هو الذي يطلب هل المبداً 
الأول يعمل ذاته أو يعقل شيئا خارجا عن دانه؟ فان وضع أنه يعقل شین ارجا 
عن ذاته لزمه أن يستكمل بغيره» وان وضع أنه لا يعقل شيئا خارجا عن ذاته لزم 
أن يكون جاهلا بالموجودات. والعجب من هؤلاء القوم أنهم نزهوا الصفات 
الموجودة في الباري سبحانه وفي المخلوقات عن النقائص التي لحقتها في 
المخلوقات. وجعلوا العقل الذي فينا شبيهاً بالعقل الذي فيه وهو أحق شيء 
بالتنزيه . 


وهذا كاف في هذا الباب ولكن على كل حال فلنذكر باقي كلام هذا الرجل 
في هذا الفصل. وننبه على الغلط اللاحق فيه. 


الوجه الثاني : قال آبو حامد : هو أن فولهم : ان الكل معلوم له بالقصد الثاني كلام 
غير معقول فإنه مهما كان علمه محبطاً بغيره كما يحيط بذاته كان له معلومان متغايران وكان له 
علم بهما وتعدد المعلوم وتغايره يوجب تعدد العلم إذ يقبل أحد المعلومين الفصل عن الأخر 
في الرهم قلا یکون العلم بأحدهما عين العلم بالآخر. إذ لو كان لتعذر تقدير وجود أحدهما 
دون الاخر» وليس ثم آخر مهما كان الكل واحداً فهذا لا يختلف بان يعبر عنه بالقصد 
الثاني . ثم ليت شعري: كيف يقدم على نفي الکثرة من يقول أنه لا يغرب عن علمه مثقال 


۱۹۵ 


ذرة في السموات ولا في الارض. الا أنه يعرف الكل بنوع کلي. والكليات المعلومة له لا 
تتناهى فیکون العلم المتعلق بها مع كثرتها ونغایرها واحدا من كل وجه. 

قلت: تحصيل الكلام ههنا في سؤالين: أحدهما كيف صار علمه 
بذائه هو علمه بغيره؟ وقد تقدم الجواب على ذلك وأنه يوجد في عفل الا تسان 
من هذا معنى ما هو الذي اوقفنا علی وجوت وجوده في العقل الأول . 


والسؤال الثاني هو: هل يتكثر علمه بتكثر المعلومات فإنه يحيط بجميع 
المعلومات المتناهية وغير المتناهية على الوجه الذى يمكن أن يحيط علمه بغير 
المتناهي؟ والجواب عن هذا السؤال: إنه ليس يمتنع في العلم الأول أن يوجد 
فيه مع الاتحاد تفصيل بالمعلومات, فإنه لم يمتنع عند الفلاسفة أن يكون يعلم 
غيره وذاته علماً مفترقاً من جهة أن یکون هنالك علوم كثيرة؛ وانما امتنع نع عندهم 
أن العقل مستکمل بالمعقول , ومعلول عته. فلو عقل غیره على جهة ما نعقله 
نحن لكان عقله معلولا عن الموجود المعقول لا علة لء. وقد قام البرهان على 
أنه علة للموجود. والكثرة التي نفی الفلاسفة هو أن یکون عالما لا بنفسه بل 
بعلم زائد على دانه. ولیس یلزم من نفي هذه الکثرة عنه سبحانه تفي كثرة 
المعلومات إلا على طريقة الجدل. فنقله السؤال من الكثرة الني في العلم 
عندهم إلى الكثرة التي في المعلومات نفسها فعل من أفعال السفسطانيين» لأنه 
أوهم أنهم كما ينفون تلك الكثرة التي هي من حامل ومحمول كذلك ننفون 
الكثرة التي هي في العلم من قبل المعلومات . 


لكن الحق في ذلك أنه ليس تعدد المعلومات في العلم الأزلي كتعددها 
في العلم الإنسان؛ وذلك أنه يلحقها في العلم الانساني تعدد من وجهين: 

9 من جهة الخيالاات. وهذا يشبه التعدد المكاني . والتعدد الثاني 
تعددها في أنفسها في العقل منا؛ أعني التعدد الذي يلحق الجنس الاول كأنك 
قلت: الموجود بانفسافة إلى جمیع الأنواع الداخلة تحتهء نان العقل منا هو 
واحد من جهة الأمر الكلي المحيط يجميع الأنواع الموجودة في العالم. وهو 
يتعدد بتعدد الأنواع . وهو بين أنه إذا نزهنا العلم الازلي عن معنى الكلي أنه 
يرتفع هذا التعدد ويبقى هنالك تعدد ليس شأن العقل منا إدراكه إلا لو كان العلم 
منا هو هو بعينه ذلك العلم الأزلي وذلك مستحیل. ولذلك أصدق ما قال القوم 
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أن للعقول حداً تقف عنده لا تتعداه وهو العجز عن التكبيف الذي فى ذلك 
العلم. ۰ 

وأيضاً فإن العقل منا هو علم للموجودات بالقوة لا علم بالفعلء والعلم 
بالقوة ناقص عن العلم بالفعل» وكل ما كان العلم منا أكثر كلية كان أدخل في 
باب العلم بالقوة وأدخل في باب نقصان العلم» وليس يصح على العلم الأزلي 
أن یکون ناقصا بوجه من الوجوه. ولا يوجد فيه علم هو علم بالقوة. لان العلم 
بالقوة هر علم في هيولى » > فلذلك يرى القوم أن العلم الأول يجب أن يكون علما 
بالفعل وإلا يكون هنالك كلية أصلا ولا كثرة متولدة عن قوة مثل كثرة الأنواع 
المتولدة عن الجنس. وإنما امتنع عندنا إدراك مالا نهاية له بالفعل لأن 
المعلومات عندنا منفصلة بعضها عن بعض. فأما إن وجد ههنا علم تتحد فيه 
المعلومات , فالمتناهية وغير المتناهية في حقه سواء. هذا كله مما يزعم القوم 
أنه قد قام البرهان عليه عندهم, وإذا لم نفهم نحن من الكثرة في العلم إلا هذه 
الكثرة وهی منتفية عنه فعلمه واحد وبالفعل سبحانه» لكن تكييف هذا المعنی 
وتصوره بالحقيقة ممتنع على العقل الانساني. لأنه لو أدرك الإنسان هذا المعنی 
لكان عقله هو عقل الباري سبحانه وذلك مستحيل. ولما كان العلم بالشخص 
عندنا هو العلم بالفعل علمنا إن علمه هو أشيه بالعلم الشخصي منه بالعلم 
الكلي وان كان لا كليا ولا شخصيا. ومن فهم هذا فهم معنى قوله سبحانه : 
« لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض 4 وغير ذلك من الایات 
الواردة في هذا المعنی . ۱ ۱ 

قال أبو حامد :إوقد خالف ابن سينا في هذا غيره من الفلاسفة الذين ذهبوا إلى أنه 
لا يعلم إلا نفسه احترازا من لزوم الكثرة فكيف شاركهم في نفي الكثرة ثم باينهم في إثبات 
العلم بالغير ولما استحيا أن يقول أن الله لا يعلم شيئاً اصلا في الدنيا والآخرة وإنما يعلم 
نفسه فقط وأما غيره فيعرفه ويعرف أيضاً نفسه وغيره فيكون غيره أشرف منه في العلم فترك 
هذا حياء من هذا المذهب واستنکافاً منه ثم لا يستحي من الإصرار على نفي الكثرة من كل 
وجه وزعم أن علمه بنفسه ويغيره بل بجميع الاشیاء هو ذاته من غير مزيد وهو عين الننافض 
الذي استحيا منا سائر الفلاسفة لظهور النناقض فيه في أول النظر فإذاً ليس ينفك فريق منهم 
عن خزي فیما ذهب وكذا يعفل الله عز وجل بمن ضل عن سبيله وظن أن الأمور الإلهية 
يستولي على كنهها بنظره وتخبيله .. 

قلت: الجواب عن هذا كله بين مما قلناه وذلك أن القوم إنما نفوا أن 


۱۹۷ 


يعرف غيره من الجهة التي بها ذلك الغير آحس وجوداً لثلا برجم المعلول علة 
والأشرف وجودا أخس وجوداً لأن العلم هو المعلوم ولم ينفوه من جهة أنه يعلم 
ذلك الغیر بعلم أشرف وجودا من العلم الذي نعلم نحن به الغیر بل واجب أن 
يعلمه من هذه الجهة لأنها الجهة التى من قبلها وجود الغير عنه. وأما النظر في 
جواز كثرة المعلومات في العلم الأزلي فمسألة ثانية وقد ذكرناها ولم يفر القوم 

من أجل هذه المسألة إلى القول بأنه لا يعرف إلا ذاته كما توهم هذا الرجل بل 

من أجل ما قلنا وهو بالجملة لثلا يشبه علمه علمنا الذي في غاية المخالفة له. 
فابن سينا إنما رام أن يجمع بين القول بأنه لا يعلم إلا ذاته ويعلم سائر 
الموجودات بعلم أشرف مما يعلمها به الإنسان إذ كان ذلك العلم هو ذاته وذلك 
بين من قوله أن علمه بنفسه وبغيره بل بجميع الأشياء هو ذاته وإن كان لم یشرح 
هذا المعنى كما شرحناه ولذلك ليس قوله هذا هو عين التناقض ولا استحيا منه 
سائر الفلاسفة بل هو قول جميعها أو اللازم عن قول جميعهم وإذا تقرر هذا لك 
فقد بان لك قبح ما جاء به هذا الرجل من الحمل على الحكماء مع ما يظهر من 
موافقة الرجل لهم في أكثر آرائهم . 

قال أبو حامد : مجيباً عن الفلاسفة : 

فإن فيل : إذا ثبت أنه يعرف نفسه مبدا على سبيل الاضافة. فالعلم بالمضافين واحد. 
إذ من عرف الابن عرفه بمعرفة واحدة وفيه العلم بالاب وبالابوة والبنوة ضمنا فيكثر المعلوم 
ويتحد العلم فكذلك هو يعلم ذاته مبدأ لغيره فيتحد العلم وإن تعدد المعلوم. a‏ 
هذا في معلول واحد وإضافته إليه ولم يوجب ذلك کثرة. فالزيادة فيما لا يوجب جنسه كثرة لا 
توجب كثرة. وكذلك من يعلم الشيء ويعلم علمه بالشي فإنه يعلمه بذلك العلم فكل علم 


هو علم بنقسه وبمعلومه فيتعدد المعلوم ويتحذ العلم. ويدل عليه أيضاً انکم ترون أن 
معلومات الله تعالی لا نهاية لها وعلمه واحد ولا تصفونه بعلرم لا نهاية لاعدادها. فان كان 
تعدد المعلوم يوجب تعدد ذات العلم قلیکن في ذات الله تعالی علوم لا نهاية لاعدادها وهذا 
محال . 

ثم قال أبو حامد مجيباً لهم : 

قلت : مهما كان العلم واحداً من كل وجه لم يتصور تعلفه بمعلومين بل يقتضي 
ذلك کیره ها عاو ماهر راعلات رافلا جن أي ر الكثرة حتى بالغوا فقالوا : لو 
كان للأول ماهية موصوفة بالوجود لكان ذلك كثرة. فلم يعقلوا شین واحدأ له حقيقة ثم 
يوصف بالوجود. بل زعموا أن الوجود مضاف إلى السقبقة وهو غيره فيقتضي كثرة فعلى 
هذا الوجه لا يمكن تقدير علم يتعلق بمعلومات كثيرة إلا ويلزم فيه نوع كثرة أجلى وأبلغ من 


۱۹۸ 


اللازم في تقدير وجود مضاف إلى ماهية. وأما العلم بالابن» وكذا سائر المضافات ففيه كثرة 
إذ لا بد من العلم بذات الابن وذات الاب وهما علمان وعلم ثالث وهو الإضافة؛ نعم هذا 
الثالث مضمن بالعلمين السابقين إذ هما من شرطه وصرورته وإلا فما لم يعلم المضاف اولا 
لا تعلم الإضافة فهي علوم متعددة بعضها مشروطة في البعض» فكذلك إذا علم الأول ذاته 
مضافا إلى سائر الأجناس والأنواع بكونه مبدأ لها افتقر إلى أن يعلم ذاته وآحاد الأجناس»؛ 
وان يعلم إضافة نفسه بالمبدئية إليها وإلا لم يعقل کون الإضافة معلومة له. وأما قرلهم : إن 
من علم شيئا علم کونه عالما بذلك العلم بعینه فیکون المعلوم متعددا والعلم واحدا فليس 
کذلك ‏ بل یعلم کونه عالماً بعلم آخر وينتهي إلى علم یغفل عنه ولا يعلمه ولا نقول 
بالتسلسل إلى غير نهایة» بل القطع على علم متعلق بمعلومه وهو غاقل عن وجود العلم لا 
عن وجود المعلوم كالذي یعلم السواد وهو في حال علمه مستغرق التفس بمعلرمه الذي هو 
سواد وغافل عن علمه بالود وليس ملتفتا إليه. فإن التمت إليه افتقر إلى علم آنحر إلى أن 
ينقطع التفاته. وأما قولهم : إن هذا ينقلب عليكم في معلومات الله فإنها غير متناهية والعلم 
عندكم واحد» فنقول: نحن لم نخض في هذا الكتاب خوض الممهدين بل خوض الهادمين 
المعترضين ولذلك سمیا الكتاب تهاقت الفلاسفة لا تمهيد الحق فليس بلزمنا هذا الجواب. 

فإن قيل: إنا لا نلزمكم مذهب فرقة معينة من القرفی. فأما ما ينقلب على كافة الخلق 
وتستوي الأفهام في أشكاله فلا يجوز لكم ایراده. وهذا الإشكال متقلب علیکم ولا محيص 
لاحد من الفرق عنه. 

فلنا: لا بل المقصود تعجيزكم عن دعواكم معرفة حقائق الامور بالبراهين القطعية 
وتشكيككم في دعاويكم . وإذا ظهر عجزكم ففي الناس من يذهب إلى أن حقائق الأمور 
الإلهية لا نتال بنظر العقل. بل ليس في قوة البشر الاطلاع عليه ولذلك فال صاحب الشرع : 
تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات اللهء فما إتكاركم على هذه الفرقة المعتقدة صدق 
الرسول بدليل المعجزة المقتصرة من قضية العقل على إثبات المرسل المتحرزة عن النظر 
في الصفات بنظر العقل المتبعة صاحب الشرع فيما أتى به من صفات الله تعالى المقتفية أثره 
في إطلاق العالم والمريد والقادر والحي المنتهية عن إطلاق ما لم يؤذن فيه المعترفة بالعجز 
عن درك العقل. وإنما إنكاركم عليهم بنسبتهم إلى الجهل بمسالك البراهين ووجه ترتيب 
المقدمات على أشكال المقاييس. ودعواكم إنا قد عرفنا ذلك بمالك عقلية وقد بان عجزکم 
وتهافت مسالككم وافتضاحکم في دعوى معرفتكم وهر المقصود من هذا البيان. فأين من 
يدعى أن براهين الإلهيات قاطعة كبراهين الهندسيات . 

قلت: هذا كله كلام طويل غايته خطبي أو جدلي : 


وتحصیل ما ما حكاه فى نصرة الغلاسفة في کون علم الله متحدا ححتالن 
نتیجتهما أنه بظهر أن في المعقولات منا أحوالا لا تتکثر ذوات المعشولات 
يكترتها. كما يظهر في الموجودات أحوال لا تتکٹر الذوات بکترتها مشل أن 


۱۹۹ 


الشيء واحد وموجود وضروري أو ممکن وأن هذا إذا کان ود فهو دليل 
على وجود علم متحد محيط بعلوم كثيرة بل غير متناهي . 


فالحجة الأولى: التي استعمل في هذا الباب ما يظهر من الأمور الذهنية 
التي تلحق المعقول في النفس» وهو فيه شبيه بالأحوال في الموجودات عند 
اعتبار الإضافات الموجودة فيها والاسلاب. وذلك أن الإضافة اللاحقة 
للمعقولات يظهر من أمرها أنها حال لا تتكثر المعقولات بها. ويحتج على ذلك 
بان الإضافة اللاحقة للأمور المضافة هي من هذا الباب . 

فهر يعاند هذه الحجة بان الإضافة والمضافین علوم كثيرة وان علمنا 
بالأبوة مشلا غير علمنا بالأب والابن. والحق أن الإضافة صفة زائدة على 
المضافین من خارج النفس في الموجودات وأما الإضافة التي في المعقولات 
فهي أن تكون حالا أولي منها من أن تکون صفه زائدة على المضافین وهذا كله 
تشبيه العلم الإنساني بالعلم الأزلي وهو عين الخطأء ولذلك كل من أثار شکا 
بالعلم الازلي ورام أن يحله بما يظهر في العلم الإنساني فقد نقل الحكم من 
الشاهد إلى الغائب في موجودين في غابة التباعد لا في موجودين مشتركين في 
النوع أو في الجنس بل مختلفین غاية الاختلاف. ٠‏ ۱ 


وأما الحجة الثانية : فهي آنا نعلم الشيء بعلم واحد. ونعلم آنا نعلم بعلم 
هو حال في العلم الأول لا صفة زائدة علیه» والدلیل على ذلك أنه يمر إلى غير 
نهاية . وأما ما جاوب به من أن هذا العلم هو علم ثان وأنه لا يتسلسل فلا معنى 
له» إذ معروف من أمره أنه يتسلسل وليس يلزم من کون العالم عالماً بالشيء 
E‏ و لما داعا 
العلم الاول» بل بل العلم الثاني هو حال من أحوال العلم الأول. ولذلك لم يمتنع 
عليه المرور إلى غير نهابة ولو كان علماً قائما بذاته زائدا على العلم الأول لم 
يصح فيه المرور إلى غير نهاية . 

وأما الحجة التي ألزمت بها الفلاسفة المتكلمين من أن الجميع من 
المتكلمين يعترفون أن علوم الله ل E‏ 
بحسب اعتقاد قول القائل لا مقاومة بحسب الأمر في نفه. وهي معاندة لا 
انفكاك لخصومهم عنها إلا بأن يضعوا أن علم الباري تعالى ليس يشبه في هذا 


۲۰ 


المعنى علم المخلوق» فإنه لا أجهل ممن يعتقد أن علم الله تعالى لا يخالف 
علم المخلوق إلا من باب الکمية فقط آعني أنه أكثر علوماً فقط . وهذه كلها 
أقاويل جدلية والذي يعتمد عليه أن علم الله واحد 6اه فن مغرلا عن 
المعلومات بل هو علة لها. والشيء الذي أسبأبه كثيرة هو لعمري كثيرء وأما 
الشيء الذي معلولاته كثيرة فليس يلزم أن يكون ثرا بالوجه الذي به المعلولات. 
كثيرة . رك الاوك و ی اننفت ةا الخرة الى في Sc‏ 
انتفى عنه التغير بت بتغير المعلوم . والمتكلمون يضعون هذا من أحد أصولهم. وأما 
هذه الأقاويل التي قيلت ههنا فهي كلها أقاويل جدلية . 

وأما قوله: إن قصده ههنا ليس هو معرفة الحق وإنما قصده إبطال 
أقاويلهم وإظهار دعاويهم الباطلة فقصد لا يليق به بل بالذين في غاية الشرء 
وكيف لا يكون ذلك كذلك ومعظم ما استفاد هذا الرجل من النباهة وفاق الناس 
فيما وضع من الكتب التي وضعت فيها إنما استفادها من كتب الفلاسفة ومن 
تعليمهم. وهبك إذا أخطأوا في شيء فليس من الواجب أن ينكر فضلهم في 
النظر وما راضوا به عقولنا ولو لم يكن لهم إلا صناعة المنطق لكان واجباً عليه 
وعلى جميع من عرف مقدار هذه الصناعة شكرهم عليهاء وهو معترف بهذا 
المعنى وداع إليه» وقد وضع فيها التآليف ويقول: إنه لا سبيل إلى أن يعلم أحد 
الحق إلا من هذه الصناعة. وقد بلغ به الغلو فيها إلى أن استخرجها من كتاب 
الله تبارك وتعالی ء آفیجوز لمن استقاد من كتبهم وتعاليمهم مقدار ما استفاد هو 
منها حتى فاق ها ل زمانه وعظم في ملة الإسلام صيته وذكر ه أن يقول فیهم هذا 
القول وأن يصرح بذمهم على الإطلاق ودم علومهم . وإن وضعنا أنهم يخطئون 
في أشياء من العلوم الالهية فإنا إنما نحتج على خطأهم من القوانين التي علمونا 
إياها في علومهم المنطقية ونقطع أنهم لا بلوموننا على التوقيف على خطأ إن كان 
في آرائهم فان قصدهم إنما هو معرفة الحق. ولو لم يكن لهم إلا هذا القصد 
لكان ذلك كافياً في مدحهم. ومع أنه لم يقل أحد من الناس في العلوم الإلهية 
قولا يعتد به وليس يعصم أحد من الخطأ إلا من عصمة الله تعالى بأمر إلهي 
خارع عن طيعة اسان ۳۵ الأنبياء . فلا أدري ما حمل هذا الرجل على مثل 
هذه الأقوال آسال الله العصمه والمغقرة من الزلل في القول والعمل . 


والذي حكاه عن صفقة إيمان من اتبع الشرع في هذه الأشياء هو الذي 


°1 


يقوله محققوا الفلاسفة. لأن قول من قال: أن علم الله وصفاته لا تكيف ولا 
تقاس بصفات المخلوقين حتى يقال أنها الذات أو زائدة على الذات. هو فول 
المحققين من الفلاسفة والمحققين من غيرهم من أهل العلم والله الموفق 
الهادي . 
قال أبو حامد : فان قيل : هذا الإشكال إنما لزم على ابن سينا حيث زعم أن الأول 

يعلم غیره. فأما المحققون من الفلاسفة فقد اتفقوا على أنه لا يعلم إلا نفسه فیندفم هذا 
الاشکال. 

فنقول: ناهیکم خزياً بهذا المذهب ولولا أنه في غاية الركاكة لما استتکف المتأعرون 
عن و ني على موه عليه إذ ايلك والإسان 
وكل واحد من العقلاء يعرف نفسه ومبدأه ويعرف غیره . والأول لا يعرف إلا نفسه فهو ناقص 
بالاضافة إلى آحاد الناس فضلا عن الملائكة بل البهيمة مع شعورها بنفسها تعرف أموراً آخر 
سواها. ولا شك في أن العلم شرف وأن عذمه نقصان فاین ترلهم أنه عاشق ومعشوق. لان 
له البهاء الأكمل والجمال الانم وأي جمال لوجود بسيط لا ماهية له ولا حقيقة ولا خير له بما 
يجري في المالم ولا بما یلم داته ويصدر منه وأي نقصال في عالم الله ويد قلى ع 
وليتعجب العاقل من طائفة بتعمقرن في المعقولات بزعمهم ثم ينتهي نظرهم ا أن رب 
الارباب ومسبب الأسباب لا علم له اصلا بما يجري في العالم وأي فرق بينه وبين المیت إلا 
في علمه بنفسه وای کمال في علمه یھ مغ جهله بغیرهء ومذا مذهب تغني صورنه في 
الافتضاح عن الأطناب وال یضاح . ثم يقال لهؤلاء لم تتخلصوا من الكثرة مع اقتحام هله 
المخازي فلتم : : إنه عينه قما القصل بتكم وبين القائق أن علي الإنان بذاته مين ذاته وهو 
حماقة إذ يعقل وجود ذاته في حالة هو فيها غافل عن ذاته ثم نزول غفلته ويتنبه لذانه فيكون 
شعوره بذاته غير ذاته لا محالة. 

فإن قلتم أن الإنسان قد يخلو عن العلم بذاته فيطرأ عليه فيكون غيره لا محالة. 

فتقول : الغيرية لا تعرف بالطريان والمقارنة فان عين الشيء لا يجوز أن يطرأ على 
الشيء وغير الشيء إذا قارن الشيء ء لم يصر هو هو ولم بخرج عن كونه غير فان كان الاول 
لم يزل عالما بذائه لا يدل على أن علمه بذاته عين ذاته بشع الوهم لتقدير الذات» ثم 
طريان الشعور ولو كان هو الذات بعينه لما تصور هذا التوهم 

فإن قيل ذاته عقل وعلم فليس له ذات ثم علم قائم به. 

قلخا الحماقة ظاهرة في هل! الکلام فان العلم صفة وعرص يستدعي موصوفاً» وقول 
القائل : هر في ذاته عقل وعلم كقوله: : هو قدرة وإرادة وهو قائم بنفسه ولو قيل به فهو كقول 


القائل في سواد وبياض أنه قائم بنفسه وفي كمية , وثر بيع وكثليث أنه قائم بنفسه 4 وكدا في 
كل الاعراضص وبالطريق التي يستحيل أن تقوم صفات الاجسام يتفسها دون جسم هو غير 


۳۰۲ 


الصفات بعين تلك الطريق يعلم أن صفات الأحياء من العلم والحياة والقدرة والارادة أيضأ لا 
تقوم بنفها وإنما تقوم بذات , فالحياة تقوم بالذات فتكون حياته بها وکذلك سائر الصفات١؛‏ 
فإذا لم یقنعوا بسلب الأول ساثر انصفات ولا بسلیه الحقيقة والماهية حنی سلبوه ابضا القيام 
بنفسه وردوه إلى حفائق الأعراض والصفات التي لا قوام نها بنفسها. على آنا سنبین بعد هذا 
عجزهم عن إقامة الدليل على كونه عالما بنفسه وبغيره في مسألة مقردة. 

قلت: قلت: الكلام في علم الباري سبحانه بذاته ويغيره مما يحرم على 
طریق الجدل في حال المناظرة ة فضلا عن أن يثبت في كتاب . فإنه لا تنتهي أفهام 
الجمهور إلى مثل هذه الدقائىء وإذا خيض معهم في هذا بطل معنی ال لهية 
عندهم فلذلك كان الخوض في هذا العلم محرما عليهم إذ كان المكافيء في 
سعادتهم أن يفهموا من ذلك ما أطلقته آفهامهم. ولذلك لم یقتصر الشرع الذي 
قصده الأول تعلیم الجمهور في تفهیم هذه الأشياء في الباري سبحانه بوجودها 
في الإنسان كما قال سبحانه : © لم تعبد ما لا یسمع ولا ببصر ولا يغني عنك 
شيئا » بل وأضطر إلى نفهيم معاني في الباري بتمثيلها بالجوارح الم نسانية مثل 
قوله سبحانه : « أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها 
aR a‏ # خلقت بيدي 4 فهذه المسألة هی خاصة بالعلماء 
الراسخين الذين أطلعهم الله على الحقائق. ولذلك لا يجب أن تثبت في كتاب 
إلا في الكتب الموضوعة على الطريق البرهاني. وهي التي شانها أن نقرا على 
ترت تيب» وبعد تحصيل علوم أخر يضيق على أكثر الناس النظر فيها على الحو 
البرهاني إذا كان ذا فطرة فائقة مع قلة وجود هذه الفطرة ة في الناس . فالكلام في في 
هذا الأشياء مع الجمهور هو بمنزلة من يسقي السموم أبدان كثير من الحيوانات 
التي تلك الأشياء سموم لهاء فإن السموم نما هي أمور مضافة فإنه قد يكون سما 
في حق حيوان شيء هو غذاء في حى حيوان آخر. وهكذا الأمر في الاراء مع 
الانسان أعني قد يكون رأي هو سم في حق نوع من الناس وغذاء في حق نوع 
آخر. فمن جعل الآراء كلها ملائمة لكل نوع من أنواع الناس. بمنزلة من جعل 
الأشياء كلها أغذية لجميع الناس . ومن منع النظر متأهله بمنزلة من جعل 
الأغذية كلها سموماً لجميع الناس. وليس الأمر كذلك. بل فيها ما هو سم لنوع 
من الإنسان وغذاء لنوع آخرء فمن سقي السم من هو في حقه سم فقد استحق 
القود. ون كان في حق غيره غذاء. ومن منع السم ممن هو في حقه غذاء حتى 
مات واجب عليه القود أيضاً نعلی هذا ينبغي أن یفهم الامر في هذا. ولکن إذا 


۳.۳ 


تعدى الشرير الجاهل فسقی السم من هو في حقه سم على أنه غذاء فقد ينبغي 
على الطبيب أن يجتهد بصناعته في شفائه. ولذلك استجزنا نحن التكلم في 
هذه المسألة في مثل هذا الكتاب وإلا فما كنا نرى أن ذلك يجوز لناء بل هو من 
أكبر المعاصي. أو من أكبر الفساد في الأرض» وعقاب المفسدين معلوم 
بالشريعة. وإذا لم يكن بد من الكلام في هذه المسألة فليقل في ذلك بحسب ما 
تبلغه قوة الكلام في هذا الموضع عند من لم يتقدم فيرتاض بالأشياء التي يجب 
بها الارتياض قبل النظر في هذه المسألة. 


فنقول: إن القوم لما نظروا إلى جميع المدركات وجدوا أنها صنفان: 
صنف مدرك بالحواس. وهي أجسام قائمة بذاتها مشار إليهاء وأعراض مشار 
إليها في نلك الأجسام. وصف مدرك بالعقل وهي ماهيات تلك الأمور 
المحسوسة وطبائعها؛ أعنى الجواهر والأعراض. ووجدوا التى لها ماهيات 
بالحقيقة فيها هي الأجسام؛ وأعني بالماهيات للاجسام صفات موجودة فيها بها 
صارت تلك الأجسام موجودة بالفعل ومخصوصة بصدور فعل من الأفعال یصدر 
عنها. وخالفت هذه الصفات الأعراض عندهم بأن وجدوا الأعراض أموراً زائدة 
على الذات المشار إليها القائمة بنفسها محتاجة إلى الذوات القائمة بها والذوات 
غير محتاجة في قوامها إليها؛ أعني إلى الأعراض . ووجدوا هذه الصفات التي 
ليست بأعراض غير زائدة على الذات. بل هی نفس حقيقة الذات المشار إليها 
القائمة بنفسها. حتى متى توهم ارتفاع تلك الصفات ارتفعت الذات» ووتفوا 
على هذه الصفات في الموجودات المشار إليها؛ آعني الاجسام من قبل أفعال 
جسم جسم من تلك الأجسام الخاصة بها؛ مثال ذلك أنهم أدركوا الصفات التي 
بها صار النبات نات من قبل فعله الخاص بهء والصفات التي بها صار الحيوان 
حيواناً من قبل أفعال الحيوان الخاصة به وكذلك أدركوا أن في الجمادات 
صوراً بهذه الصفة تخصها من قبل أفعال الجمادات الخاصة بها. ثم لما نظروا 
في هذه الصفات علموا أنها في محل من تلك الذات وتميز لهم ذلك المحل 
بانقلاب الموجودات المشار إليها من نوع إلى نوع ومن جنس إلى جنس بانقلاب 
تلا الصفات وتغیرها؛ مثال ذلك انقلاب طبيعة النار إلى الهواء بزوال الصفة 
اءنتيى عنها يصدر فعل النار وهي التي بها سميت النار ناراً إلى الصغة التي عنها 
يصدر فعل الهواء الخاص به وهي التي سمي بها الهواء هواءء واستدلوا أيضاً 


¢ 


على وجود هذا المحل بکون الذات المشار إليها تنفعل عن غيرها كما استدلوا 
بالفعل على الصورة. وذلك أنه لم يمكن أن يتوهم أن الفعل والانفعال هما عن 
شيء هو طبيعة واحدة. فاعتقدوا من أجل هذا أن جميع الأجسام الفاعلة 
المتفعلة مركبة من طبیعتین : فاعلة ومنفعلة فسموا الفاعلة صورة وماهية 
وجوه را وسموا المنفعلة موضوعاً وعنصرا ومادة . 


وظهر لهم من هذا أن هذه الأجسام المحسوسة ليست أجساماً بسيطة على 
ما يظهر للحس. ولا مركبة من أجسام بسيطة إذ كان كل جسم له فعل وانفعال 
ورأوا أن الذي يدرك الحس من هذه هي الأجسام المشار إليها المركبة من هذين 
الشيئين اللذين سموا أحدهما صورة, والآخر مادة. وأن الذي يدرك العقل من 
هذه هي هذه الصور. وإنها إنما تصير معقولات وعقلاً إذا جردها العقل من 
2و القائمة بها: أعني الذي سموه موضوعا ومادة. ووجدوا الأعراض تنقسم 
فى العقل إلى مثل هاتین الطبیعتین. وأن كان الموضوع لها بالحقيقة؛ آعني 
المحل الذي تقوم به هي الأجسام المركبة من ذينك المعنيين . فلما تميزت لهم 
الأمور المعقولة من الأمور المحسوسة. وتبين لهم أن في المحسوسات 
طبیعتین : أحديهما قوق والأخرى فعل: نظروا أي الطبيعتين هي المتقدمة 
للاخری: فوجدوا أن الفعل متقدم على القوة لكون الفاعل متقدما على 
المفعول . ونظروا فى العلل والمعلولات أيضاً فانضی بهم الامر إلي علة آولی 
هي بالفعل السبب الأول لجمیم العلل . فلزم أن یکون فعلا محضاً وألا بکون 
فیها قوة أصلاء لأنه لو كان فیها قوة لکانت معلولة من جهة وعلة من جهة فلم 
تكن أولى . ولما كان كل مركب من صفة وموصوف فيه قوة وفعل وجب عندهم 
ألا یکون اوول مركباً من صفة وموصوف. ولما كان كل بريء من القوة عند هم 
عقلا وجب أن یکون الأول عندهم عقلا. 


فهذه هي طريقة القوم مجمله. فان كنت من أهل الفطرة المعدة لقبول 
العلوم وكنت من أهل الثبات وأهل الفراغ ففرضك أن تنظر في كتب القوم 
وعلومهم لتقف على ما في كتبهم من حق أو ضده» وإن كنت ممن نقصك واحد 
من هذه الثلاث فعرضتك أن تفرغ في ذلك إلى ظاهر الشرع ولا تنظر إلى هذه 
العقائد المحدثة في الإسلام » فإنك إن كنت من أهلها لم تكن من اهل اليقين 
ولا من أهل الشرع . 


فهذا هو الذي حرك هؤلاء القوم أن يعتقدوا أن هذه الذات التي وجدوا 
أنها مبدأ العالم أنها بسيطة. وأنها علم وعقل . ولما رأوا أن النظام الموجود ههنا 
في الغالم وأجزائه هو صادر عن علم متقدم عليه قضوا أن هذا العقل والعلم هو 
ميدأ العالم الذي أفاده أن یکون موجودا وان یکون تلا وهذا بعيد من 
المعارف الإنسانية الأول والأمور المشهورة بحيث لا يجوز أن يفصح للجمهور 
عنه» بل لكثير من الناس. والإفصاح به حرام لمن وقع له اليقين به لمن لا سبيل 
له إلى وقوع اليقين به لأنه كالقاتل له. 


وأما تسميتهم ما فارق المادة جوهر. فإنهم لما وجدوا الحد الخاص 
بالجوهر أنه القائم بذاته. وكان الأول هو السبب في كل ما قام من الموجودات 
بذاتهاء كان هو أحق باسم الجوهر واسم الموجود. واسم العالم واسم 
الحي . وجميع المعاني التي آفادها في الموجودات» وبخاصة ما كان منها من 
صفات الکمال . 

وآما ساثر ما شنع به هذا الرجل على هذا المذهب فهو شيء غير ملتفت 
إليه إلا عند الجمهور والعامة من الناس» وهم الذين يحرم عليهم سماع هذا 
القول. 

فقوله وأي جمال لوجود بسيط لا ماهية له ولا حقيقة ولا خير له بما يجري في 

العالم ولا بما يلزم ذاته ويصدر منه إلى آخر ما قاله. 


هو كلام باطل کله فإنهم إن وضعوا ماهية منزهة عن المحل كانت 
منزهة عن الصفات ولم تكن محلا للصفات. إلا أن تكون في محل فتكون 
مركبة من : طبيعة القوة وطبيعة الفعل. وهو ذو الماهية الموجودة بإطلاق 
فالموجودات إنما صارت ذات ماهية به. وهو الموجود العالم بالموجودات 
باطلاق. من قبل أن الموجودات إنما صارت موجودة ومعقولة من قبل علمه 
بذاتهء وذلك أنه إذا كان هو السبب فى کون الموجودات موجودة ومعقولة. 
وكانت موجودة بماهياتها ومعقولة بعلمه فهو علة کون ماهياتها موجودة 
ومعقولة. والقوم إنما نفوا عنه أن يكون علمه بالموجودات على نحو علم 
الإنسان بها الذي هو معلول عنهاء فعلمه بالموجودات على الضد من علم 
الانسان إذ قد قام البرهان على هذا النوع من العلم. 


۳۰۹ 


وأما على مذهب الأشعرية فليس له أصلا ماهية ولا ذاتء لان وجود ذات 

لا ماهية لها ولا هي ماهية لا یفهم. وان كان قد ذهب ب بعض الأشعرية إلى ان له 
ماهية خاصة بها تتميز الذات عن سائر الموجودات. وهذه الماهية عند الصوفية 
هي التي يدل عليها اسم الله الأعظم . 

وقوله : ثم يقال لهؤلاء: لم تتخلصوا من الكثرة مع الاقتحام لهذه المخازي. فان 
نقول علمه عين ذاته, أو غير ذاتى فان قلتم أنه 9 الكثرة. وان قلتم أنه عينه 
فما الفصل بینکم وبين القائل: إن علم الإنسان بذاته عين ذاته. 

كلام في غاية الركاكة. والمتكلم به به أحق إنسان بالخزي والافتضاح . 
فان هذا هو إلزام أن يكون الكامل المنزه عن صفات الحدوث والتغير والنقص 
على صفة الناقص المتغيرء وذلك أن الانسان من جهة أنه شيء مركب من محل 
وعلم موجود في ذلك المحل. لزم أن يكون علمه غير ذاته بوجه ما كما سلف» 
إذ كان المحل هو السبب في تغاير العلم والذات. ولما كان الانسان إنما كان 
إناناً وكان أشرف من جميع الموجودات ا بالعقل المقترن إلى ذاته 
لا بذاته وجب أن يكون ما ll‏ عقل هو أشرف من الموجودات. وأن يكون 
منزهاً عن النقص الموجود في عقل الإنسان. 

وقوله : فان قیل : ذاته عقل وعلم فليس له ذات ثم علم قائم بها قلنا: الحماقة 
ظاهرة في هذا الکلام فان العلم صفة وعرض يستدعي موصوفاء وقول القائل: هو في ذانه 
عقل وعلم کقوله هو قدرة واردة وهو قائم بنفسه. ولو قيل به: فهو کقول القائل في سواد 
وبياض: أنه قائم بنفسه وفي كمية وتربيع وتثلیث أنه قائم بنفسه. وکذا في کل الأعراض 
إلى قوله وكذلك سائر الصفات. 


قلت: الشرارة والتمويه في قوله أظهر. فإنه قد تبين أن من الصفات ما 
هو أحى باسم الجوهرية من الجوهر القائم بذاته. وهي الصفة التي من قبلها 
صار الجوهر القائم بذاته قائما بذاته, وذلك أنه قد تبين أن المحل لهذه الصفة 
ليبس شيعا قائما 9 ولا موجودا بالفعل. بل إنما وجد له القيام بنفسه. 
والوجود بالفعل من قبل هذه الصفة وهي في وجودها على الجهة المقابلة 
للأعراض» وإن كان يظهر من أمر بعضها أنها تحتاج إلى المحل في الأمور 
المتغيرة لأن الأصل في الأعراض أن تقوم بغيرهاء والأصل في الماهيات أن 
تقوم بذاتها إلا ما عرض هنا للأشياء الكائنة الفاسدة من کون ماهياتها محتاجة 


۳۰۷ 


إلى موضوع فهذا الوصف هو أشد شيء بعدا عن طبيعة الأعراض» فتشبيهه 
العلم الذي هتالك بالاعراض التي هنا کلام في غاية السخف» ۳ 
ممن یجعل اللفس عرضاً كالتثليث والتربيع . 

وهذا كاف في تهافت هذا القول كله وسخفه فلنسم هذا الكتاب التهافت 
باطلاق. لا تهانت الفلاسفة . وما أبعد طبيعة العلم من طبيعة العرض» وبخاصة 
علم الأول تعالى» وإذا كان في غاية البعد من طبيعة العرض فهو في غاية البعد 
من حاجته إلى المحل. 


المسألة السابعة 
في إبطال فولهم: إن الأول لا بجوز أن يمارك غيره في جنس 
يفاره بفصل واه لا بنطرق له نقسام في حن العقل بالجنس والفصل 


قال أبو حامد : وقد اتفقوا على هذا وبنوا عليه أنه إذا لم يشارك غيره بمعنى جنسي 
لم ينفصل عنه بمعنى فصلي فلم يكن له حد إذ الحد يتتظم من الجنس والفصل وما لا 
تركيب فيه فلا حد له وهذا نوع من التركيب. وزعموا أن قول الفائل أنه يساوي المعلول 
الأول في كونه موجوداً وجوهرا وعلة لخیره ه ويباينه بشيء آخر لا محالة فليس هذا مشاركة في 
الجنس بل هي مشاركة في لازم عام . وفرق بين الجنس واللازم في الحقيقة وان لم يفترقا 
في العموم على ما عرف في المنطق فان الجنس هو الذاني العام المقول في جواب ما هو 
ویدخل في ماهية الشيء المحدود ویکون مقوما لذاته فکون الانسان حياً داخل في ماهية 
الإنسان أعني الحيوانية فکان جنساً وکونه مولودا ومخلوقا لازم لا يفارقه قط ولکنه لیس داحلا 
في الماهية وان كان لازما عام ويعرف ذلك في المنطق معرقة لا يتمارى فيها. وزعموا أن 
الوجود لا يدخل قط في ماهية الأشياء» بل هو مضاف إلى الماهية أما لازما لا يفارق 
كالسماء» أو وارداً بعد أن لم يكن كالأشياء الحادثة فالمشاركة في الوجود ليست بمشاركة في 
الجنس . وأما مشاركته في كونه علة لغيره كسائر العلل فهي مشاركة في إضافة لازمة لا تدخل 
ایضاً في الماهية: فإن المبدئية والوجود لا يوم واحد منهما الذات» بل يلزمان الذات بعد 
تقوم الذات بأجزاء ماهيتهاء فليس المشاركة فيه إلا مشاركة في لازم عام يتبع الذات لزومه لا 
في جنس ولذلك لا تحد الأشياء إلا بالمقومات. ون حدث باللوازم كان ذلك رسما للتمييز 
لا لتصوير حقيقة الشيء . فلا يقال في حد المثلث: : أنه الذي تساوي زواياه القائمتين» وان 
كان ذلك لازماً عم لكل مثلث بل يقال : إنه شكل تحيط به ثلاثة أضلاع . وكذلك المشاركة 
في کونه جوهرا فان معنى كونه جوهرا أنه موجود لا في موضوع. والموجود ليس بجنس فبآن 
يضاف إليه أمر سلبي وهو أنه لا في موضوع فلا يصير جنساً مقوماً. بل لو اضيف إليه إيجابه 
وقيل : موجود في موضوع لم يصر جنساً في العرض. وهذا لان من عرف الجوهر بحده الذي 
هو كالرسم له وهو أنه موجود لا في موضوع» فليس يعرف كونه موجودا فضلا من أن يعرف ` 
أنه في موضوع أو لا في موضوع. بل معنى قولنا في رسم الجوهر أنه الموجود لا في موضوع 


۳۰۹ 


أي أنه حقيقة ما إذا وجد وجد لا في موضوع ولسنا نعني به أنه موجود بالفعل حالة التحدید» 
فليس المشاركة فيه مشاركة في جنس بل المشاركة في مقومات الماهية هي المشاركة في 
الجنس المحوج إلى المباينة بعده بالفصل. وليس للأول ماهية سوى الوجود الواجب» 
فالوجود الواجب طبيعة حقيقية وماهية في نفه هو له لا لغیره وإذا لم يكن وجوب الوجود 
إلا له لم يشارك غيره فلم ينفصل عنه بفصل نوعي فلم يكن له حد. 

قال ابو حامد: فهذا تفهيم مذهبهم. والكلام عليه من وجهين. 7 

قلت: هذا منتهى ما حكاه عن الفلاسفة في هذا القول» وفيه حق وفيه 

باطل . 

أما قولهم : إن الأول لا يجوز أن يشارك غيره في جنس ويفارقه بفصل فان 
كان اراد بالجنس المقول بتواطؤ فهو حق . وكذلك الفصل المقول بتواطؤء لأن 
كل ما هذا صفته فهو مركب من صورة عامة وخاصة. وهذا هو الذي يوجد له 
الحذ. وأما إن عني بالجنس المقول بتشكيك ؛ أعني بتقديم وتأخيرء فقد يكون 
له جنس هو الموجود مثلا أو الشيء أو الهوية أو الذات» وقد یکون له حد من 
هذا النوع من الحدود. فان أمثال هذه الحدود مستعملة في العلوم مثل ما فيل 
في حد النفس : إنها استکمال لجسم طبيعي آلي . ومثل ما فیل في حد الجوهر : 
إنه الموجود لا في موضوع. لکن ليس تكفي هذه الحدود في معرفة الشيت 
وإنما یژتی بها لیتطرق من ذلك إلى کل واحد مما يدخل تحت آمثال الحدود هذه 
والی تصوره بما یخصه . 

وأما حکایته عن الفلاسفة أن اسم الموجود انما يدل من ذوات الاشیاء 
على لازم عام لها فهو قول باطل ٠‏ وقد بیناه في غير ما موضع › وما قاله آحد منهم 
إلا ابن سينا فقط» وذلك أنه لما انتفى عنده أن يكون جنساً مقولا بتواطؤى وانتفى 
أيضاً أن يكون إسما مشترکا» زعم أنه اسم يدل على لازم عام للاشیاء وما قاله 
في الذات يلزمه في اللازم» ولو كان لازما لم يقل في جواب ما هو؟ وأيضاً إن 
كان يدل على لازم للا شياء فهو يدل على ذلك اللازم بتواطؤى أو باشتراك, أو 
بلزوم آخر؟ فإن كان يدل بتواطؤء فكيف بوجد عرض مقول بتواطؤ على آمور 
مختلفة الذوات؟ وأظن ابن سينا أنه يسلم هذاء وهو مستحيل لأنه لا يكون عن 
الأشياء المختلفة شيء هو متفق وواحد إلا من جهة ما تلك الأشياء المختلفة 
متفقة في طبيعة واحدة إذ يلزم ضرورة ة أن يكون اللازم الواحد عن طبيعة واحدة 
كما يكون العقل الواحد صادر آنضا عن طبيعة واحدة. وإذا كان ذلك مستحيلة” 


۳۹۰ 


فاسم الموجود إنما يدل من الأشياء على ذوات متقاربة المعنى وبعضها في ذلك 
أتم من بعض ولذلك كانت الأشياء التي وجود مثل هذا الوجود فيها أول هو 
العلة فى سائر ما يوجد فيها فى ذلك الجنس؛ مثال ذلك أن قولنا: حار مقول 
بتقديم وتأخیر على النار» وعلى الأشياء الحارة والذي يقال عليه بتقديم منها 
وهی النارء هي السبب فى وجود سائر الأشياء الحارة حارة. وكذلك الأمر فى 
الجوهر. وفي العقل. وفي المبداد وفيما آشبه ذلك من الأسماء. وأكثر طبائع ما 
يحتوي عليه العلم الالهي هي من هذا الجنس والاسماء التي بهذه الصفة 
توجد في الجواهر وتوجد في الأعراض . وما قاله في رسم الجوهر. 

فقال: فكذلك المشاركة في كونه جوهر! فان معنى كونه جوهراً أنه موجود لا في 
موضوع والموجود ليس بجنس. 

هو شيء لا معنى له بل الموجود هو جنس الجوهر المأخوذ في حده 
على نحو ما تؤخذ أجناس هذه الأشياء في حدودهاء وقد بين ذلك أبو نصر في 
كتابه «في البرهان:. والأمر عند القوم أشهر من هذا . وانما غلط اين سينا أنه لما 
رأى اسم الموجود يدل على الصادق في كلام العرب. وكان الذي يدل على 
اسان يدل على عرض. ولا بد بل في الحقيقة على معقول من المعقولات 
الئوانی ؛ أعنى المنطقية ظن أنه حيث ما استعمله المترجمون إنما يدل على هذا 
المعنی وليس الامر كذلك» بل إنما قصد به المترجمون أن يدل به على ما يدل 
عليه اسم الذات والشيء. وقد بين ذلك أبو نصر في «كتاب الحروف» وعرف 
أن احد أسباب الغلط الواقع في ذلك هر أن اسم الموجود هو بشکل المشتق, 
والمشتق يدل على عرض. بل هو في أصل اللغة مشتق» إلا أن المترجمين لما 
لم يجدوا في لسان العرب لفظا يدل على هذا المعنى الذي كان القدماء 
يقسمونه إلى الجوهر والعرض وإلى القوة والفعل؛ أعني نفظأ هو مثال أول دل 
عليه بعضهم باسم الموجود لا على أن يفهم منه معنى الاشتقاق. فيدل على 
عرض» بل معنى ما يدل عليه إسم الذات فهو اسم صناعي لا لغوي» وبعضهم 
رأى لموضع الأشكال الواقع في ذلك أن يعبر عن المعنى الذي قصد في لسان 
اليونائيين التكلم فيه بأن اشتق من لفظ الضمير الذي يدل على ارتباط المحمول 
الموضوح ما يدل على ذلك المعنی لأنه رأى أن هذا أقرب إلى الدلالة على 
هذا المعنى فاستعمل بدل اسم الموجود اسم الهوية لكنه أيضا تكلف من هذا 
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اللفظ صيغة ليست موجودة في لان العرب. ولذلك عدل الفريق الآخر إلى 
والموجود الذي هو بمعنى الصادق هو الذي مفهومه هو غير مفهوم 

الماهية. ولذلك قد يعلم الماهية من لا يعرف الوجود. وهذا المعنى هو غير 
الماهية في المركب ضرورة وهو في البسيط والماهية واحد لأ المعنى الذي دل 
به عليه المترجمون باسم الموجودء فان هذا هو الماهية بعينها. فإذا قلنا: إن 
الموجود منه جوهر ومنه عرض لزم أن يفهم من اسم الموجود المعنى الذي دل 
عليه المترجمون وهو الدلالة المقولة بتقديم وتأخير على ذوات الأشياء 
المختلفة. وإذا قلنا: إن الجوهر موجود لزم أن یفهم منه ما يفهم من الصادی . 
وكذلك إذا فهمنا من المسألة المشهورة عند القدماء وهي القائلة هل الموجود 
واحد أو أكثر من واحد؟ وهي التي تكلم فيها أرسطو مع برمئيدس ومالسيس من 
القدماء في الأولى من «السماع الطبيعيه فليس ينبغي أن يفهم من ذلك إلا ما 
يدل على الذات . ولو كان الموجود يدل على عرض في موضوع لكان قول من 
قال: أن الموجود واحد متناقضا في نفسهء وهذا كله بين لمن ارتاض في كتب 
القوم . 

قال أبو حامد : فهذا تفهیم مذهيهم. والكلام عليه من وجهين : مطالية وإبطال. 

وأما المطالبة فبأن يقال: هذا حكاية المذهب فبم عرفتم استحالة ذلك في حق الأول 

حتى بنيتم عليه نفي التثنية إذ قلتم: إن الثاني ينبفي أن يشاركه في شيء ويباينه في شيء 
والذي فيه ما يشارك به وما يباين به فهو مركب والمركب محاك. 

قلت: قد قلت: إن هذا إنما يلزم في المشاركة التي توجد من قبل 
الجنس المقول بتواطر لا من قبل الجنس المقول بتشكيك . فإذا آنزل مع الاله 
الثاني إله + فى هرتبه 2 الأول في الا لوهية فاسم الاله مقول علیهما بتواطؤ فهو جنس 
فيتبغي أن يفترقا بفصل فيكون كل واحد منهما مركباً من جنس رفصل . 
وج ۱ ا على موجود لديم أصلا اراك في الجنس وان كان 
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المحكي عنكم في نفي الصفات وهو أن المركب من الجنس والفصل مجتمع من أجراء فان 
كان يصح لواحد من الأجزاء أو الجملة وجود دون الآخر فهو واجب الوجود وما عداه ليس 
بواجب. ولو كان لا بصح للأجزاء وجود دون المجتمع » ولا للمجتمع وجود دوت الأجزاء , 
فالکل معلول محتاج وقد تکلمنا عليه في الصفات وبينا أن ذلك ليس بمحال في قطع 
التسلسل» والبرهان لم يدل إلا على قطع التسلسل . فأما العظائم التي اخترعوها في لزوم 
اتصاف واجب الوجود فلم يذل عليه دليل. فان كان واجب الوجود ما وصفوه به. وهو أنه لا 
يكون فيه كثرة» فلا يحتاج في قوامه إلى غيره فلا دليل إذا على إثبات واجب الوجود. وإنما 
الدليل على قطع التسلسل فقط. وهذا قد فرغنا منه في الصفات. وهو في هذا النوع أظهرء 
فان انقسام الشيء إلى الجنس والفصل ليس كانقسام الموصوف إلى ذات وصفه. فان الصفة 
غير الذات والذات غير الصفة والنوع ليس غير الجنس من كل وجه فمهما ذكرنا النوع فقد 
ذكرنا الجنس وزيادة. وإذا ذكرنا الإنسان فلم نذكر إلا الحيوان مع زيادة نطق فقول القائل: 
إن الإنسانية هل تستغني عن الحيوانية كقول القائل: إن الانسانية هل تستغني عن نفسها إذا 
انضم إليها شيء آخر فهذا أبعد عن الكثرة من الصفة والموصوف . ومن اي وجه يستحيل أن 
تنقطع سلسلة المعلولات على علتين: آحدیهما علة السموات والاخری علة العناصر أو 
احدیهما علة العقول والأخرى علة الاجسام كلها ويكون بينهما مباينة ومفارفة في المعنی 
کمباينة الحمرة والحرارة في محل واحد فانهما متباینان في المعنی من غير أن يفرض في 
الحمرة ترکیب جنسي وفصلي بحیث يقبل الانقصال. بل ان كان فيه كثرة فهو نوع كثرة لا 
یقدح في وحدة الذات. فمن أي وجه یستحیل هذا في العلل وبهذا یتبین عجزهم عن نفي 
الهین صانعین . 
قلت: آما الترکیب الذي یکون من الجنس والفصل فهو بعينه الترکیب 
الذي یکون من الشيء الذي هو بالقوة. والشيء الذي یکون بالفعلء لأن 
الطبيعة التي يدل علیها الجنس ليس توجد بالفعل في وقت من الاوقات خلية من 
الطيعة التي تسم الفصل والصورة. وکل ما عند القوم مركب من هاتین 
الطبیعتین فهو کائن فاسد وله فاعل » لان الفصل من شروط وحود الجنس من 
جهة ما هو بالقوة» فليس یوجد عریا من الفصل. فمقارنة کل واحد منهما صاحبه 
بجهة ما شرط في وجود الآخر» والشيء بعینه لا یمکن أن یکون علة لشرط 
وجوده فله ضرورة علة هي التي آفادته الوجود بل فرنت الشرط بالمشروط فيه . 
وعندهم أيضاً أن القابل بالحقيقة هو ما كان قوة فقط وان كان فعلا فبالعرض. 
والمقبول ما كان فعلا وان كان قوة فبالعرض. وذلك أنه ليس يتميز المقبول فيه 
من القابل إلا من جهة آن, أحدهما بالقوة شيء آخر وهو بالفعل الشيء المقبول. 
وکلما كان هو بالموة شيعا آخحر فهو ضرورة سیقبل ذلك الشي ء الأخر ويخلم 
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الشيء ء الذي هو بالفعل. ولذلك إن آلفي ههنا قابل بالفعل ومقبول بالفعلٍ 
فکلاهما قائم بذاته» لکن القابل هو جسم ضرورة فان القبول نما یوجد أولا 
للجسم أو لما هو في جسم فان الأعراض لا توصف بالقبول ولا الصور ولا 
السطح ولا الخط ولا النقطة ولا بالجملة ما لا ينقسم . وأما فاعل ليس بجسمء 
فقد قام عليه البرهان. وأما قابل ليس بجسم ولا في جسم فمستحيل. إلا ما 
تشککوا فيه من أمر المقل الذي بالقوةء نان إذا كان المركب من صفة 
وموصوف ليست زائدة على الذات كان كائنا فاسدا وکان جسماً ضر ورة. وان 
كان مركباً من موصوف وصفة زائدة على الذات من غير أن يكون فيه قوة في 
الجوهر ولا 5 قوة على تلك الصفة مثل ما يقول القدماء في الجرم السماوي لزم 
ORE E‏ لو ERI‏ 
الذات الحاملة للصفة ارتفع عنها أن تكون قابلة محسوست وكذلك ير تضع 
إدراك الحس عن تلك الصفة فيعود الصفة والموصوف كلاهما عقلاًء فير جعان 
إلى معنى واحد بسيط. لأن العقل والمعقول قد ظهر من أمرهما أنهما معنى 
واحد إذ كان التكثر فيهما بالعرض؛ أعني من جهة الموضوع . 
وبالجملة فوضع القوم ذاتاً وصفات زائدة على على الذات ليس شيئاً أكثر من 

وضعهم جسماً قدیما واعراضا محمولة فيه وهم لا پشمرون لتهمزنا را 
الکمية التي هي الجسمية ارتفع أن یکون في نفسه معنی محسوسا. فلم يكن 
هنالك لا حامل ولا محمول. فإن جملوا الحامل والمحمول مفارئین للمادة 
والجسم لزم أن يكون عاقلا ومعقولا, ودلك هو الواحد السیط الحق . 


وقوله : إن تغليطهم كله إنما هو من باب تسميتهم ایاه واجب الوجود وأنه 
إذا استعمل بدل ذلك ما ليس له علة لم یلزم الأول ما آلزموه من . الصمات الواجبة 
لواجب الوجود ليس بصحیح. لأنه إذا و 
واجب الوجود بنفسه كما أنه إذا وضع موجود واجب الوجود بنفسه وجب ألا 
يكون له علةء وإذا لم يكن له علة فأحرى أن لا ينقسم إلى شيئين: علة 
ومعلول . . ووصع المتكلمين الأول مركباً من صفة وموصوف يقتضي أن يكون له 
علة فاعلة. فلا یکون علة أولی ولا واجب الوجود. وهو ضد ما وضعوه من کونه 
من الموجودات التي ترجع الصفة والموصوف فيها إلى معنی واحد بسيط. فلا 
معنى لتكرار هذا والاطالة فيه. 
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وأما ما قاله من أن الأول سبحانه إن لم يستحل في حقه أن يكون مركباً من 
موصوف وصفة زائدة على الموصوف فهو أحرى أن لا يستحيل أن يكون مركبا 
من موصوف وصفة هي عين الموصوف. فقد قلنا: على أي جهة يستحيل وعلى 
اي جهة لا يستحيل» وهو كونهما مفارقين للمواد. 

وأما قوله : إن برهانهم على نفي الاثنينية ليس بمانع أن يكون ههنا إلهان: 
أحدهما هو علة السماء مثلا والاخر هو علة الأرض» أو أحدهما علة المعقول 
والآخر علة المحسوس من الأجسام. ويكون بينهما مباينة ومفارقة لا تقتضي 
تضاداء مثل المباينة التي توجد بين الحمرة والحرارة فإنها توجد في محل واحد» 
فقول لیس بصحیح . . لانه إذا فرض إختراع الموجود وابتداعه لطبيعة واحدة 
ودات واحدة لا لطبائع مختلفة لزم ضرورة متى وضع شيء من تلك الطیعه 
فاقيا في الطبع والعقل للطبيعة الاولی آن یکونا مشترکین في وصف. متباینین 
في وصف. والذي يتباينان به لا يخلو أن يكون من نوع تباين الأاشخاص أو من 
نوع تباين الأنواع . فان كان من نوع تباين الأنواع قيل عليهما اسم الإله باشتراك 
الاسم. وذلك خلاف ما وضع . لأن الأنواع المشتركة في جنس واحد هي إما 
أضداد وإما ما بين الأضداد. وهذا كله مستحيل وان كان تباینهما بالشخص 
فكلاهما في مادة. وذلك خلاف ما اتفق عليه. وأما إن وضع أن تلك الطبيعة 
بعضها أشرف من بعض. وانها مقولة عليها بتقديم وتأخير.ٍ فالطبيعة الأولى 
أشرف من التانية» والثانية معلولة عنها ضرورة حتى يكون مثلا مبتدع السموات 
هو المبتدع للعلة التي ابتدعت الاسطقسات وهذا هو وضع الفلاسفة . وكلا 
الوضعین یرجم إلى وضع علة أولى ؛ أعني من يضع أن الأول یفعل پوسائط علل 
كثيرة . أو يضع أن الأول علة بنفسه لجمیم الأشیاء المختلفة بغیر واسطة لکن 
هذا لا يجوز عند الفلاسفة. لأن من المعلوم بنفسه أن العوالم قامت من علة 
ومعلول. فان البحث عن هذه العلل هو الذي آقضی ينا إلى علة أولى لجمیعها: 
ولو كانت هذه المبادىء المختلفة بعضها مطلفاً من ؛ بعض ؛ أعني ليس بعضها 
عللا لبعض لما كان من العالم شي ء واحد ومرتبط. وهذا المعنى هو الذي دل 
على إبطاله قوله سبحانه : 8 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 . 


قال أبو حامد : فان قيل: إنما يستحيل هذا من حيث آن ما به المباينة بين الذاتين 
إن كانا شرطا في وجوب الوجود فينيفي أن يوجد لكل واجب وجود فلا یتباینان وإن لم يكن 
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هذا شرطا ولا الآخر شرطا فكل ما لا يشترط في وجوب الوجود فوجوده مستغنى عنه ويتم 
وجوب الوجود بغيره. 

قلنا: هذا عين ما ذكرتموه في الصفات وقد تكلمنا عليه ومنشأ التلبيس في 
ذلك في لفظ واجب الوجود فليطرح . فإنا لا نسلم أن الدئیل يدل على واجب و إن لم 
يكن المراد به موجود لا فاعل له قدیم واد كان العراد هذا ارك لفظ راخب الوحود رام 
أن موجودا لا علة له ولا فاعل له يستحيل فيه التعدد والتباين» ولا يقوم عليه دليل. فيبقى 
قولهم : إن ذلك هل هو شرط في أن لا یکون له علة فهر هومس : فان ما لا علة له قد ينا انه 
لا يعلل كونه لا علة له حتى يطلب شرطه وهو كقول القائل: إن السوادية هل هي شرط في 
كون اللون لوناء فان كان شرطاً فلم كانت الحمرة ة لوناً فيفال أما في حقيقته فلا يشترط واحد 
منهم أعني ثبوت حقيقة اللونية في العقل» وأما في وجوده فالشرط أحدهما لا بعينه أي لا 
N‏ وكذلك من يثبت علتين ويقطع اتلل فيهما 
فيقول: يتباينان بفصل وأحد الفصول شرط الوجود لا محالة ولکن لا على التعين . 

قلت : حاصل ما حكاه في الاحتجاج عن الفلاسفة أنهم يقولون: لا 

يخلو أن يكون الفصل | الذي يقع به الأثثينية في واجب الوجود هو شرط وجوب 
الوجود. أو يكون فصلا ليس بشرط في وجوب الوجود. فإن كان الفصل الذي به 
يفترقان شرطاً في وجوب الوجود في حق كل واحد منهما فلا يفترقان في وجوب 
الوجود . فواجب الوجود واحد ضرورة. كما أنه لو كان السواد شرطاً في وجوب 
اللون والبياض ض شرطأ في اللونية لم يفترقا في اللونيةء وإن كان الفصل الذي به 
يفترقان ليس له مدخل في وجوب الوجود فوجوب الوجود لكل واحد منهما 
بالعرض» وهما إثنان لا من حيث كل واحد منهما واجب الوجود. وهذا الكلام 
غير صحیح . فان الأنواع شرط في وجود الجنس. وكل واحد منهما شرط في 
وجود الجنس لا على التخصيص والتعيين» لأنه لو كان ذلك كذلك لم يجتمعا 
في وجود اللون. 

وهو يعاند هذا القول بمعاندتين: أحديهما أن هذا إا لفن ا 
يظن أن واجب الوجود يدل عن ليع من الطبائم وليس الأمر عندنا كذلك بل 
له تفه من واجب او ارا دا وهو أنه ۷ ع له وتات قير سل 
فكيف يستعمل في نفي مالا علة له مثل هذا حتى يقال لا يخلو أن يكون ما به 
يفترق ما لا علة له مما لا علة له شرطاً في كونه لا علة له. أو لا يكون شرطاً: 
فإن كان شرطاً لم يكن هنالك تعدد ولا افتراق» وان لم يكن شرطا لم يقع به 
تعدد فيما لا علة له. وکان ما لا علة له واحدا. 


۳۱۹ 


ووجه فساد هذا القول فيما زعم هو أن ما لا علة له نفي محض»› والنفي 
ليس له علة. فكيف يكون له شرط هو السبب في وجوده؟ وهذه مغالطة. فان 
الأسلاب الخاصة التي تجري مجرى الأسماء المعدولة وهي الأسلاب التي 
تستعمل في تمبيز الموجودات بعضها من بعض لها علل وشروط هي التي 
اقتضت لها ذلك السبب» كما لها أمباب وشروط هي التي اقتضت لها الأوصاف 
الایجابیة فلا فرق في هذا المعنى بين الصفات الإيجابية والسلبية» ووجوب 
وا اوجرن دو عن LN‏ لان شال رات 


الوجود أو لا علة له. الهو وین اما يخال بغرا القول من هتوم 


وأما المعاندة الثانية فتحصيلها أن قولهم : لا يخلو أن يكون الفصل الذي 
هشاب راخب الوجود شرطا أو لیس تشرط : فان كان شرطاً فلم ينفصل أحدهما 
عن الثاني من حيث هو واجب الوجود. فواجب الوجود واحد وان لم يكن 
شرطاً. فواجب الوجود ليس له فصل به ينقسم هو مثل قول القائل : اللون إن 
وجد منه آکثر من واحد فلا یخلو أن یکون ما یتفصل به لون عن لون شرطا في 
وجود اللون او لا یکون. فان كان شرطأ في وجود اللون فلم ینفصل أحدهما عن 
الثاني من جهة ما هو لون؛ ویکون اللون طبيعة واحدت وزن لم يكن واحد منهما 
شرطا في وجود اللونية فليس للون فصل ینفصل به عن لون آخر. وهذا کذب . 

ثم قال هو عن الفلاسفة في هذا جوابا ما فقال : 


فان قیل: هذا يجوز في اللون» فان له وجودا مضافاً إلى الماهية زائدا على 
الماهية , ولا يجوز في واجب الوجود از ليس له الا وجوب الوجود ولیس نم ماهیة يضاف 
الوجود إليها فکما أن فصل السواد وفصل الحمرة لا بشترط في اللونية في كونها لونية إنما 
يشترط في رجودها الحاصل بعله. فكذلك ينبغي أن 0۱ يشترط في الوجود الواجب» فان 
الوجود الواجب للأول كاللونية للون لا كالوجود المضاف إلى اللونية . 


قلنا: لا نسلم بل له حقيقة موصوفة بالوجود على ما ستبينة في المسالة التي بعده 
وفولهم : إنه وجود بلا ماهية حارج عن المعقول . ورجم حاصل الکلام إلى آنهم بوا نفي 
التثنية على نفي الترکیب الجنسي والفصلي ثم بنوا ذلك على نفي الماهية وراء الوجود 
نمهما أبطلنا الاخبر الذي هو أساس الاساس بطل علیهم الكل وهو بنيان ضعیف الثبوت 
قريب من بيت العنکبوت , * 


قلت جوابه عن الفلاسفة بناه هنا على القول بان الوجود هو عرض في 


۳۷ 


الموجود؛ أعني الماهية » وعاندهم هو بأن الوجود في كل شيء هو غير الماهية» 
وزعم أن قولهم إنما بنوه على هذا والفرق الذي أتوا به ليس یلزم عنه الانفصال 
عما ألزموا من أمر اللونية والفصول التي فيها كيف ما وضعوا الامر. فإنه لا يشك 
أحد أن فصول الجنس هي علة الجنس سواء أنزلت للجنس وجودا غير ماهيته 
أو ماهية نفس وجوده لانه إن كانت فصولا للوجود وكان الوجود للون غير ماهية 
اللونٍ لزم إلا تكون الفصول التي ينقسم بها اللون فصولا لماهية اللون. بل 
فصول لعرض من اعراضه. وذلك فرض مستحیل. ولذلك الحق هو أنا إذا 
قسمنا اللون لفصوله فقلنا: الوجود للون بما هو لون إنما يكون بالفعلء أما لأنه 
أبيض أو أسود أو غير ذلك من الالوان فلم نقسم عرضاً للون وإنما قسمنا جوهر 
اللونء فالقول : بان الوجود عرض في الموجود باطل بهذا المعنى. والاعتراض 
وجوابه هو عن الاعتراض ساقط . 


على نفي الماهية 9 فمتی 29 ۳ الذي 3 انان e‏ 0 9 
الكل . 


كلام غير صحيح» فان بنبائهم نفي الثنية بالعدد في شيئين بسيطين 

مقول عليهما الاسم بتواطؤ أمر بين بنفسه. فإنه متى أنزلنا التثنية والاشتراك في ' 
شیئین بسيطين عاد البسيط مركا . وتحصيل القول في هذا: إن الطبيعة المسماة 

و ي التي لا علة لها وهي علة لغيرهاء أنه لا يخلو أن تكون 
واحدة بالعدد او كثيرة» نم إن كانت کثیرة, فلا یخلو أن تکون كثيرة بالصورة 
واحدة بالجنس المقول بتواطق أو واحدة بالسبة. أو تکون واحدة بالاسم فقط 
فان كانت مختلفة بالعدد مثل زید وعمرو وواحدة بالنوع فهي ذات هیولی ضرورة 
وذلك مستحیل. وان كانت مختلفة الصورة واحدة بالجنس المقول علیها بتواطو 
فهي مركبة ضرورة. وان كانت واحدة بالجنس المقول بالنسبة إلى شيء واحد 
فلا يمنع من ذلك مانع وبعضها علل لبعض وتنتهي إلى أول فيهاء وهذه هي 
حال الصور المقارقة للمواد عند الفلاسفة. وأما إن كانت نما تشترك في الاسم 
فلیس مان نع بنع من أن يرجد مها أكثر من واحدء فان هذه هي حال الاسباب 
الأول مت أعني الفاعل الأول والصورة الأخيرة» والغاية الأخيرة» والمادة 
الاخيرة ع الالح اك الاو 0 ولا 


۳۱۸ 


يفضي إلى المبدأ الأول كما ظن ابن سينا ولا أنه واحد ولا رد . 


المسلك الثاني: الالزام: وهو أنا نفول: إن لم يكن الوجود والجوهرية والمبدئية . 
جنساً لانه ليس مقولا في جواب ما هو؟ فالاول عندكم عقل مجرد. كما أن سائر العقول التي 
هي المبادی» للوجود المسماة بالملائكة عندهم التي هي معلولاات الأول عقرل مجردة عن , 
الموادء فهذه الحقيقة تشمل الأول ومعلوله الاول» فإن الموجود الأول ایضاً بیط لا ترکیب 
في ذاته الا من حيث لوازمه وهما مشترکان في أن کل کل واحد عمقل مجرد عن المادة . وهذه 
حقيقة جنسية فليس العقلية المجردة للذات من اللوازم» بل هي الماهية. وهذه الماهية 
مشتركة بين الأول وسائر العقول فإن لم يباينها شيء آخر نقد عقلتم الأثنينية من غير مبابنة 
وان باينها قما به المباينة غير ما به المشاركة والعفلية والمشاركة فيها مشاركة في الحقيقة. 
فان الأول عفل نفه وعقل غيره عند من يرى ذلك من حيث أنه في ذاته عفل مجرد عن 
المادة. وكذا المعلول الأول وهو العقل الأول الذي أبدعه الله تعالى من غير واسطة مشارك 
في هذا المعنی . والدليل عليه أن العقول التي هي معلولات أنواع مختلفة وانما 0 
العقلية وافتراقها بفصول سوى ذلك وكذلك الأول يشارك جميعها في العقلية فهم فيه بير 
نقض القاعدة والمصير إلى أن العقلية ليست مقومة للذات وكلاهما محال عندهم 0 

قلت: أما أنت إن كنت فهمت ما قلناه قبل هذا من أن ههنا أشياء 
يعمها إسم واحد لا عموم الأسماء المتواطتة ولا عموم الأسماء المشتركة بل 
عموم الأسماء المنسوبة إلى شيء واحد المشککة. وأن خاصة هذه الأشياء أن 
ترتقي إلى أول في ذلك الجنس هو العلة الأولى لجميع ما ينطلق عليه ذلك 
الاسم مثل اسم الحرارة المقولة على النار وعلى سائر الأشياء الحارة» ومثل 
اسم الموجود المقول على الجوهر وعلی ساثر الأعراض» ومثل اسم الحركة 
المقول على الحركة في الموضم وعلی سائر الحرکات. فلیست تحتاج إلى 
توقیف على الخلل الداخل في هذا القوك. ۱ 


وذلك أن اسم العقل یقال: على العقول المفارقة عند القوم بتقدیم 
وتأخی وأن فیها عقله آولا هو العلة ي ا وكذلك الأمر في الجو هر 
والدلیل على أن ليس لها طبيعة واحدة مشتر کت أن بعضها علة لبعض. وما هو 
علة لشيء فهو متقدم على المعلول. : وليس يمكن أن کی طبيعة الما 
والمعلول واحدة بالجنس إلا في العلل الشخصيةء وهذا النوغ من المشاركة هو 
مناقض للمشاركة الجنسية الحقيقية . فان الاشیاء المشتركة في الجنس ليس فیها 
أول هو العلة في ساترها. بل هي كلها في مرتبة واحدة: ولا یوجد فيها شيء 


۳۹ 


بسيط والأشياء المشتركة في معنى مقول عليها بتقديم وتأخير يجب ضرورة أن 
يكون فيها أول بسيط . وهذا الأول ليس يمكن أن يتصور فيه أثنينية. لأنه مهما 
فرض له ثان وجب أن يكون في مرتبته من الوجود. وفي طبيعته. فيكون هنالك 
طبيعة مشتركة لهما يشتركان فيها اشتراك الجنس الحقيقي. فيجب أن يفترقا 
بفصول زائدة على الجنس. فيكون كل واحد منهما مركباً من جنس وفصل. 
وكل ما هو بهذه الصفة فهو محدث. 

وبالجملة الذي في النهاية من الكمال ذ فى الوجود يجب أن یکون مزا 
لأنه إن لم يكن واحدا لم يكن في النهاية من الكمال في الوجود. لأن الذي في 
النهاية لا يشاركه غيره. وذلك أنه كما أنه ليس للخط الواحد من طرف واحد 
نهایتان» كذلك الأشياء الممتدة فى الوجود المختلفة بالزيادة والنقصان ليس لها 
نهايتان من طرف واحد. فابن سينا لم يعترف بوجود هذه الطبيعة المتوسطة بين 
الطبيعة التي يدل عليها الاسم المتواطیء. وبين الطبائع التي لا تشترك الا في 
اللفظ فقط. أو في عرض بعيد لزمه هذا الاعتراض. 


۳۳۰ 


المسألة الثامنة 
في إبطال نولم أن وجرد الأول سبط 
ی هو وجود محض ولا ماهية ولا حقيقة بضاف الوجود إلبها 
بل الوجود الواجب له كالما لغيره 


والكلام عليه من وجهين: 


الأول المطالبة بالدليل فيقال: بم عرفتم ذلك أبضرورة العقل أو بنظر؟ وليس 

بضروري فلا بد من ذكر طريق النظر. 

فإن قيل : لانه لو كان له ماهية لكان الوجود مضافاً إليها أو تابعا لها ولازماً لهاء والتابع 
معلول فیکون الوجود للواجب معلولاً وهو متناقض . 

فنقول: هذا رجوع إلى منبع التلييس في إطلاق لفظ الوجود الواجب. فإنا نفول: له 
حقيقة وماهية وتلك الحقيقة موجودة أي ليست معدومة منفية ووجودها مضاف إليها وإن أحبوا 
أن يسموه تابعاً ولازما فلا مشاحة في الأسامي بعد أن يعرف أنه لا قاعل للوجود. بل لم يزل 
هذا الوجود قدیماً من غير علة فاعلية فان عنوا بالتابع والمعلول أن له علة فاعلية فليس كذلك 
وان عنوا غيره فهو مسلمء ولا استحالة فيه إذ الدليل لم يدل إلا على قطع تسلسل العلل 
وقطعه بحقيقة موجودة وماهية ثابتة ممكن فليس يحتاج فيه إلى سلب الماهية . 

قإن قيل: فتكون الماهية سیب للوجود الذي هو تابع له فيكون الوجود معلولاً ومفعولاً 
قلنا: الماهية في الأشياء الحادثة لا تکون تا للوجود فكيف في القديم إن عنوا بالسبب 
الفاعل له وان عنوا به وجهأً آخر وهو أنه لا يستغنى عنه فليكن كذلك فلا استحالة فيه انما 
الاستحالة في تسلسل العلل فإذا انقطع فقد اندفعت الاستحالة وما عدا ذلك لم تعرف 
استحالته قلا بد من برهان على استحالته , وکل براهينهم تحكمات مبناها على أخذ لفظ 
واجب الوجود بمعنى له لوازم وتسلم أن الدليل قد دل على واجب وجود بالنعت الذي 
وصفوه. ولیس كذلك كما سبق. وعلى الجملةء دليلهم في هذا یرجم إلى دليل نفي 
الصفات ونفي الانقسام الجنسي والفصلي. إلا أنه إذا أغمض وأضعف لان هذه الكثرة لا 
ترجع إلا إلى مجرد اللفظ والا فالعقل یتسم لتقدير ماهية واحدة موجودة وهم يقولون : كل 


4 


ماهية موجودة فكثرة إذ فيه ماهية ووجود وهذا غاية الضلال. فان الموجود الواحد معقول بكل 
حال ولا موجود إلا وله حقيقة ووجود الحقيقة لا ينفي الوحدة. 

قلت: لم ينقل أبو حامد مذهب ابن سينا على وجهه كما فصل في 
«المقاصد». وذلك أن الرجل لما اعتقد أن الوجود من الشيء يدل على صفة 
زائدة على ذاته لم يجز عنده أن تكون ذاته هي الفاعلة لوجوده فى الممکنات 
دوم سور میس بو علة وجوده ولم يكن له فاعل» فلزم عنده من 
هذا أن کل ما وجوده زائد على ذاته فله علة فاعلة فلما كان الأول عنده لیس له 
فاعل وجب أن یکون وجوده عين ذانه. ولذلك ما عانده به أبو حامد بأن شبه 
الوجود بلازم من لوازم الذات ليس بصحيح > لأن ذات الشيء هي علة لازمة 
وليس يمكن أن يكون الشيء علة وجوده. 06 وجود الشيء متقدم على ماهيته . 
ولیس وضعه ماهيته هي أنيته هو رفع لماهيته كما قال بل إنما هو إيجاب اتحاد 
الماهية والآنية. وإذا وضعنا الوجود لاحقا من لواحق الموجود. وكان الذي 
يعطي وجود الأشياء في الأشياء الممكنة هو الفاعل» فيجب أن يكون ما لا فاعل 
له. اما أن يكون لا وجود له وذلك مستحیل وإما أن يكون وجوده هو ماهيته. 
لكن هذا كله مبناه على غلط وهو: إن الوجود للشيء لازم من لوازمه . وذلك أن 
الوجود الذي يتقدم في معرفتنا العلم بماهية الشيء ء هو الذي يدل على الصادق. 
ولذلك كان معنى قولنا: هل الشيء ء موجودا أما فيما له سبب يقتضي وجوده فقوته 
قوة قولنا هل الشيء له سیب ام ليس له سبب هكذا يقول أرسطو في أول 
«المقالة الثانية من كتاب البرهان». وأما إذا لم يكن له سبب فمعناه هل الشيء 
يوجد له لازم من لوازمه يقتضي وجوده؛ وأما إذا فهم من الموجود ما يفهم من 
الشيء والذات فهو جار مجرى الجنس المقول بتقديم وتأخین وأي ما كان فلا 
يفترق فى ذلك ما له علة. وما ليس له علة ولا يدل على معنی زائد من معنی 
لد وار المراد بالصادق. وإن دل على معنى زائد على الذات فعلى أنه 
معنى ذهني ليس له خارج النفس وجود إلا بالقوة كالحال في الكلي . > فهذه هي 
الجهة التي منها نظر القدماء فى المبدأ الأول فأئتوه موجودا مها ,راو اما 
الحکماء EN‏ ی 
بما هو موجود آل بهم الامر إلى موجود بسيط بهذه الصفة. 


والطريقة التي يمكن عندي أن تسلك حتی تقرب من الطريقة البرهانية 


۳۳۲ 


هو: إن الموجودات الممكنة الوجود في جوهرها خروجها من القوة إلى الفعل. 
إنما يكون ضرورة من مخرج هو بالفعل؛ أعني فاعلا يحركها ويخرجها من القوة 
إلى الفعل. فان كان المخرج هو أيضا من طبيعة الممكن وجب أن يكون له 
محرج » فان كان ذلك من طبيعة الممكن أيضاً؛ أعني الممكن في جوهره وجب 
أن يكون ههنا مخرج واجباً في جوهره غير ممكن» وذلك لیستحفظ ما ههنا 
وتبقى دائما طبيعة الأسباب الممكنة المارة إلى غير نهاية فإنها إذا وجدت غير 
متناهية على ما يظهر من طبيعتها وكل واحد منها ممكن وجب ضرورة أن يكون 
الموجب لها؛ أعني الذي يقتضي لها الدوام شيا واجبا في جوهره» إذ قد ظهر 
من أمرها وجوب المرور فيها إلى غير نهاية ؛ أعني الأشياء الممكنة في جوهرها. 
فإنه لو وجد وقت ليس فيه متحرك اصلا لما كان سبیل إلى حدوث الجرکت. 
وإنما وجب أن بتصل الوجود الحادث بالوجود الأزلي من غير أن یلحق الأول 
تغير بوساطة الحركة التي هي من جهة قديمة ومن جهة حادثة » والمتحرك بهذه 
الحركة هو الذي يعبر عنه ابن سينا بواجب الوجود بغیره. وهذا الواجب من غيره 
لم يكن بد من أن يكون جسماً متحركاً على الدوام نان بهذه الجهة أمكن أن 
يوجد المحدث 0 جوهره والقاسد عن الازلي وذلك بالقرب من الشيء ء تارة 
والبعد منه تارت كما ترى ذلك يعرص للموجودات الكائنة الفاسدة مع الأجرام 
السماویة. ولما كان هذا الم‌حرك واجباً في الجوهر ممکنا في الحركة المكانية 
وجب ضرورة ة أن ينتهي الأمر إلى واجب الوجود باطلاق أي ليس فيه امکان 
أصلا لا في الجوهر ولا في المکان ولا في غير ذلك من الحركات.,ٍ وأن يكون ما 
هذه صفته 15 ضرورة. لانه ان كان مرکا كان ممکنا ۷ 55 واحتاج إلى 
واجب الوجود؛ فهذا النحو من البيان كاف عندي في هذا الطريق وهو حى . 


فأما ما يزيده ابن سينا فى هذه الطريقة ويقول: إن الممكن الوجود يجب 
أن ينتهي : إما إلى واجب ال جود من غیرد أو واجب الوجود من ذاته. فان 
انتهي إلى راجب الوجود من غيرء وجب في الواجب الوجود من غيره ان يكون 
لازما عن واجب الوجود لذاتهء رذلك أنه زعم أ د الواجب الوجود من غيره هر 
ممكن الوجود من ذاته . والممكن يحتاج إلى واجسفء فإنما كانت هذه الزيادة 
عندي فضلا وحط لأت الواحت كيدها في لسن يفيه اسان انا ولا برح 
شيء ولا طبيعة واحدة ویقال في تلك الطبيعة أنها ممکنة من جهة واجبة من 
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جهة. لأنه قد بِبّن القوم أن الواجب ليس فيه إمكان اصلا. لان الممكن نقيض 
الواجب. وإنما الذي يمكن أن يوجد شيء واجب من جهة طبيعة ما ممكن من 
جهة طبيعة أخرى. مثل ما يظن الأمر عليه في الجرم السماوي أو فيما فوق 
الجرم السماوي ؛ آعني أنه واجب في الجوهر ممكن في الحركة في الأين . 
وإنما الذي قاده إلى هذا التقسيم أنه اعتقد في السماء أنها في جوهرها واجبة من 
غيرها ممكنة من ذاتها. وقد قلنا في غير ما موضع أن هذا لا یصح. والبرهان 
الذي استعمله ابن سينا في واجب الوجود متى لم يفصل هذا التفصيل » وعين 
هذا التعبين كان من طبيعة الأقاويل العامة الجدلية» ومتى فصل كان من طبيعة 
الأقاويل اليرهانية . 

لدي رن 0 الذي صرح ان يداني هد زین هو من 
الأشعرية صفات نفسية » وتسميها الفلاسفة ا وهذا e‏ إنما يكون 
من شيء آخر وفي زمان» ويدل على ذلك قوله تعالى : « أولم ير الذين كفروا 
أن السموات والأرض كانتا رتقأ ففتقناهما 4 الآية . وقوله سبحانه : $ ثم استوى 
إلى السماء وهي دخان 4 الأية. وأما كيف حال طبيعة الموجود الممكن مع 
الموجود الضروري فسكت عنه الشرع لبعذه عن آفهام الناس ولأن معرفته 
ليست ضر ورية في سعادة الجمهور . وأما الذي ترعم الأشعرية من أن طبيعة 
الممكن مخترعة وحادثة من غير شي ء فهو الذي يخالفهم فيه الفلاسفة من قال 
منهم بحدوث العالم» أو لم يمل فما قالوه اذا تأملته بالحقيقة لیس هو من 
موی رو علیه برهان» والذي بظهر من الشريعة هو النهي عن 
يتفكرون حتى يقولوا: هذا خلق اللّه. فمن خلق الله فقال لني عليه السلام : ادا 
وجد أحدكم ذلك فذلك محضص الاایمان» . وفي بعض طرق الحديث: «إذا وجد 
ذلك أحدكم فليقرأ قل هو الله أحده. فاعلم أن بلوغ الجمهور إلى مثل هذا 
الطلب هو من باب الوسوسة ولذلك قال: هذا محص الإيمان . 

المسلك الثاني هو أن نقول: وجود بلا ماهية ولا حقيقة غير معقول. a‏ 

عدم مرسل إلا بالإضافة إلى موجود يقدر عدمه فلا يعقل وجود مرسل إلا باللإضافة إلى 
sS SET‏ 
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نان نفي الماهية نفي للحقيقة وإذا انتقت ححقيقة حقيقة الموجود لم یعقل الموجود فكأنهم و 
وجود ولا موجود وهو متناقض . ويدل عليه أنه لو كان هذا معقول لجاز أن يكون في 
المعلولات وجود لا حقيقة له يشارك الأول في كونه لا حقيقة ولا ماهية له ا ا 

علة والأول لا علة له فلم لا يتصوّر هذا في المعلولات وهل له سبب إلا أنه غير معقول في 
نفسه وما لا يعقل في نفسه قبأن تنفى علته لا يصير معقولاً وما يعقل فبأن تقدر له علة لا 
يخرج عن كونه معقولا . والتناهي إلى هذا الحد غاية ظلماتهم فقد ظنوا أنهم يبرهنون فيما 
يقولون. فانتهى كلامهم إلى النقي المجردء فإن نفى الماهية نفى الحقيقة. ولا ییقی مع نفي 
الحقيقة إلا لفظ الوجود ولا مسمى له أصلا إذا لم يضف إلى ماهية. 


فان فیل : حقيقته أنه واجب وهو الماهية . 

قلنا: ولا معنی للواجب إلا نفي العلة وهو سلب لا يتقوم به حقيقة ذات ونفي العلة عن 
الحقيقة لازم الحقيقة فلتکن الحقيقة معقولة حتی توصف بأنها لا علة لها ولا يتصور عدمها إذ 
ل معنى للوجوب إلا هطا. على أن الوجوب إن زاد على الوجود فمّد جاءت الكثرة وإن لم 
يزد فكيف يكون هر الماهية والوجود لبس بماهية قكذلك ما لا يزيد عليه . 

قلت : هذا الفصل كله مغلط سفسطاني . فان القوم لم يضعوا للأول 
وجوداً بلا ماهية ولا ماهية بلا وجود وانما اعتقدوا أن الوجود في المرکب صفة 
زائده على دائه وان هذه الصعه إنما استمادها من الفاعل واعتقدوا فيما هو 
بيط لا فاعل له أن هذه الصفة فيه ليست زائدة على الماهيةء وأنه ليس ماهية 
مغايرة للوجود لا أنه لا ماهية له أصلاً كما بنى هو كلامه عليه في معاندتهم . 
ولما وضع أنهم يرفعون الماهية وهو كذب أخذ یشنم عليهم . 
فقال : 

هذا لو كان معقولاً لجاز أن يكون في المعلولات موجود لا حقبقة له يشارك الأول في 

کونه لا حقيقة له. 
فان القوم لم یضموا موجوداً لا ماهية له باطلاق, وانما وضعوا لا ماهية 

له بصمات ماهيات سائر الموجودات» وهذا الموضع هو من مواضع الط 
لان اسم الماهية مشترك. فهذا الوضع وكل مركب على هذا كلام سفسطاني ء 
وذلك أن المعدوم لا یتصف بنفى شيء عنه أو بإيجابه. فهذا الرجل في أمثال 
هذه المواضع في هذا الكتاب لا يخلو من الشرارة أو الجهل. وهو أقرب إلى 
الشرارة منه إلى الجهل أو نقول: إن هنالك ضرورة داعية إلى ذلك . 
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وأما قوله : إن معنی واجب الوجود أنه ليس له علة فغير صحیح . بل قولنا 
فيه واجب الوجود هو فيه صفة ايجابية لازمة عن طبيعة ليس لها علة اصلا لا 
قاعلة من خارج ولا هي جزء منه 

وأما قوله: إن الوجوب إن زاد على الوجود فقد جاءت الکثرة وان لم يزد فکیف 
یکون هو الماهية والوجود ليس بماهیة؟ فکذا ما لا يزيد عليه . 

فان الوجوب ليس صفة زائدة عندهم على الذات. وهي بمنزلة قولنا,ٍ 
فيه أنه ضروري وأزلي . وكذلك الوجود إذا فهمنا منه صفة ذهنية لم يكن أمرا 
زائدا على الذات وأما إن فهمنا منه عرضاً كما يقول ابن سينا في الموجود 
المرکب فقد یعسر أن يقال كيف كان البسیط هو نفس الماهية إلا أن يقال كما 
يعود العلم في البسيط هو نفس العالم. وأما إن فهم من الموجود ما يفهم من 
الصادق. فلا معنى لهذه الشكوك . وكذلك إن فهم من الموجود ما يهم من 
الذات» وعلى هذا يصح الفول: إن الوجود في البسيط هو نفس الماهية . 
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المسألة الناسعة 
في ددر زم عن إقامة الدليل 
على أن الأول لیس بجسم 


قال أبو حامد : ونقول: هذا إنما يستقيم لمن يرى أن الجسم حادث من حيث أنه 
لا يخلو عن الحوادث. وكل حادث فيفتقر إلى محدث. فأما أنتم إذا عقلتم جسماً قديماً لا 
أول لوجوده مع أنه لا يخلو عن الحوادث فلم يمتنع أن يكون الأول جما أما الشمس وأما 
الفلك الأقصى وأما غيره. 


فان قيل: لان الجسم لا يكون إلا مرکباً متقسما إلى جزئين بالكمية وإلى الهيولى 
والصورة بالقسمة اموي والی بح وي ني و وإلا 
فالأجسام متساوية ذ فى آنها اجام وواجب الوجود واحد لا يبل القسمة بهذه الوجوه كلها 

لا رید اقتا علیکم هذا وبا هلا دلیل لکم علیه سوی أن السجتمع ذاه يعن 

أجزائه إلى البعض كان معلولا . وقد تکلمنا عليه وبينا آنه إذا لم بعد نقدیر موجود لا موجد له 
لم يبعد تقدير مركب لا مركب له وثقدير موجودات لا موجد لها إذ نفي العدد والتثنية موھ 
على نفي التركيب ونفي التركيب على تفي الماهية سوى الوجود. وما هو الاساس الأخير فقد 
استأصلناه وبينا تحكمكم فيه. 

نان قيل : الجسم لم يكن له نفس لا يكون فاعلاء وإن كان له نفس فنفه علة له فلا 
يكون الجسم أولا. 

قلنا: نفسنا ليست علة لوجود جسمنا ولا نفس الفلك بمجردها علة لوجود جسمه 
عندکم. بل هما يوجدان بعلة سواهما فإذا جاز وجودهما قديما جاز أن لا يكون لهما علة. 

فإن قيل: كيف آنفق اجتماع النفس والجسم؟. 

قلنا: هو کقول القائل كيف اتفق وجود الأول فيقال هذا سژال عن حادث فاما ما لم 
بزل موجوداً فلا يقال له كيف اتفق, وكذلك الجسم ونفسه إذا لم يزل كل واحد موجودا لم 
يبعد أن يكون صانعا. 
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فلت اما امن دل غلل آن الأول پیش تحت الا من طرین ان 
فد صح عنده أن كل جسم محدث فما أوهى دلیله وآبعده من طبيعة المدلول لما 
تقدم من أن بياناتهم التي بنوا عليها أن كل جسم محدث بیانات مختلفة. وما 
أحرى من جوز مرکبا قديماً كما حکیته ههنا عن الأشعرية أن يجوز وجود جسم 
قديم لانه یکون من الأعراض على هذا ما هو قدیم وهو الترکیب مثلا فلا يصح 
برهانهم على أن كل جسم محدت ‏ لانهم انم ینوا ذلك علی حدوت 
الأعراض . والقدماء من الفلاسفة ليس یجوزون وجود جسم قدیم من داته بل 
من عیرت ولذلك لا بد عندهم من موجود قديم بذاته هو الذي صار به الجسم 
القدیم قدیما. لکن إن نقلنا آقاویلهم في هذا الموضم صارت جدلية؛ فلتستین 
وأما قوله في الاعتراض على هذا: 
قلنا: : فد أبطلنا علیکم هذاء وبينا أنه لا دليل عليه سوی أن المجتمم إذا افتقر بعض 
آجزائه لبعضص كان معلولا . 
فانه يريد أنه قد تكلم فیما سلف وقال أنه لا دلیل لهم على أن واجب 
الوجود بذاته لا يكون ا أن معنى واجب الوجود بذاته يه عله له قاعلة, 
فمن أين منعوا وجود جسم لا علة له فاعلة لاسيما إذا وضع جسما بسيطا غير 
منقسم لا بالكمية ولا بالكيفية. وبالجمله مركب قديم لا مركب له . وهي معاندة 
حامد على الفلاسفة وللفلاسفة عليه أو على ابن سينا كلها أقاويل جدلية من قبل 
اشتراك الاسم الذي فيها. ولذلك لا معنى للتطويل في ذلك. 
" وقوله : مجيبا عن الأشعرية القديم من ذاته لا يفتقر إلى علة من قبلها كان 
قديماء فإذا وضعنا نحن قديما من قبل ذاته ووضعنا الذات علة للصفات فلم 
تصر الذات قديمة من أجل غيرها. 
فلت * قد يلزمه أن يكون القديم مركباً من علة ومعلول» وأن تكون 
الصمات قديمة من قبل علة وهي الذ ات . فإن كان المعلول ليس * ششرطا في 
وجوده» فالقديم هو العلة . فلنقل : إن الذات الفائمة نمة بذانها هي الاله وان 
الصفات معلولة فیلزمهم أن يضعوا شيعا قدیما بذاته واشیاء قدیمه بغيرها. 


YA 


ومجموع هذه هو الاله . وهذا بعینه هو الذي أنكر وه على من قال : إن الاله قديم 
بذاته. والعالم قديم بغیره. أي بالاله . وهم یقولون : ان القدیم واحد وهذا كله 
في غاية التناقض . 

وأما قوله : : وإن إنزالنا ا يه موجد له هو مثل إنزانا مرکا لا مركب 
لهء وإنزالنا جردا واحدا بهذه الصفة أو كثيرين مما لا يستحيل في نقدير 
العقل» . هو كله كلام مختل. فان التركيب لا يقتضي مركباً هو أيضاً مركب» 
فيفضي الأمر إلى مركب من داته. كما أن العلة إن كانت معلولة فإنه يفضي الامر 
إلى علة غير معلولةء ولا أيضاً إذا أدى البرهان إلى موجود لا موجد له أمكن أن 
يبرهن من هذا أنه واحد . 

وأما قوله : «أنه متى انتفت الماهية انتفى التركيب وأن ذلك موجب لإثبات 
التركيب في الأول». فغير صحيح . فان القوم لا ينفون الماهية عن الأول وإنما 
ينفون أن يكون هنالك ماهية على نحو الماهية التي في المعلولات. وهذا كله 
كلام جدلي مماري . 

وقد تقدم من قولنا: الاقاویل المقنعة التي تقال في هذا الكتاب على 
أصول الفلاسفة في بیان أن الأول ليس بجسمء وهي أن الممکن يؤدي إلى 
موجود ضروري. وأنه لا يصدر الممكن عن الضروري إلا بوساطة موجود هو من 
جهة ضروري ومن جهة ممکن. وهو الجرم السماوي وحركته الدورية. ومن 
أقنع ما يقال على أصولهم أن كل جسم فقوته متناهية. وأن هذا الجسم إنما 
استفاد القوة الغير متناهية الحركة من موجود ليس بجسم . 

قال أبو حامد مجيباً عن الاعتراض الذي آرجب ألا يكون الفاعل عند الفلاسفة إلا 
الفلك الذي هو مركب من نفس وبدن. 
فان قيل: لان الجسم من حيث أنه جسم لا يخلق غيره والنفس المتعلقة بالجسم 

لا تفعل إلا بواسطة الجسم ولا يكون الجم واسطة للنفس في خلق الأجام ولا في إبداع 
النفوس وأشياء لا تناسب الاجسام . 


0 وا عو ال‎ 4 E 
يشاهد من هذه الأجسام المشاهدة. وعدم المشاهدة لا يدل على الاستحالة. فقد اا‎ 
إلى الموجود الاول ما لا يضاف إلى موجود أملا ولم يشأهد من یره وعدم المشاهدة من‎ 
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غيره لا يدل على الاستحالة منه. وكذاءفي نفس الجسم والجسم . 
قلت: أما القول بأن الأجسام لا تخلق الأجسام فإنه إذا فهم من 

التخليق التكوين كان الأمر الصادق بالضد وذلك أنه لا يتكون جسم فيما يشاهد 
المطلق. ولو تكون الجسم المطلی لكان التكون من عدم لا بعد العدم. وإنما 
تتکون الاجسام المشار إليها من أجسام مشار إليهاء وعن أجسام مشار إليهاء 
وذلك بأن پنتقل الجسم من اسم إلى اسم ومن حد إلى حد فیتغیر جسم الماء 
مثلا إلى جسم النار. بأن ينتقل من جسم الماء الصفة التي بانتقالها انتقل عنه 
اسم الماء وحده. إلى اسم النار وحدها. وذلك يكون ضرورة من جسم فاعل : 
أما مشاركة للمتكون بالنوع, وأما بالجنس المقول بتواطؤء أو بتقديم وتأخير. 
وأما هل ينتقل شخص الجسيمة المخصوصة بالماء إلى شخص الجسمية 
المخصوصة بالنارء فيه نظر . 

وأما قوله: :ولا يكون الجسم واسطة للنفس في خلق الأجام ولا في 
إبداع النفوس». 


فهو قول بني من آراء الفلاسفة على رأي من يرى أن المعطي لصور 
الأجسام التي ليست متنقسة وللنفوس» هو جوهر مفارق: اما عقل. وإما نفس 
مفارق وأنه ليس يمكن أن يعطي ذلك جسم متنفس ولا غير متنفس فإنه إذا 
وضع هذا ووضع أن السماء جسم متنفس لم یمکن فيها أن تعطي صورة من هذه 
الصور الكائنة الفاسدة لا نفساء ولا غيرها. فان النفس التي في الجسم إنما 
تفعل بوساطة الجسم وما فعل بوساطة الجسم فليس توجد عنه لا صورة ولا 
نفس إذ كان ليس من شأن الجسم أن يفعل صورة جوهريةء لا نفساء ولا 
غيرهاء وهو سبیه بقول أفلاطون في الصور المجردة من المادة. التي يقول بها. 
وهذ! هو مذهب ابن سينا وغيره من فلاسفة الإسلام. وحجتهم أن الجسم إنما 
يفعل في الجسم حرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوسة» وهذه هي أفعال الاجسام 
السماوية عندهم فقط. وأما الذي يفعل الصور الجوهرية وبخاصة المتنفسة فهو 
موجود مفارق. وهو الذي يسمونه واهب الصور. وقوم من الفلاسفة يرون عكس 
هذا ویقولون : إن الذي يفعل الصور في الأجسام هي أجسام ذوات صور مثلها: 


۳۳۰ 


اما بالنوع ؛ واما بالجنس ؛ أما بالنوع فالأجسام. الحيةى نهي تفعل اختاما حية 
على ما يشاهد كالحيوان الذي ولد ها عفن وأما بالجنس فما یتولد عن 
ذكر وأنثى . فالأجرام السماوية عندهم هي التي تعطيها الحياة. لأنها حيةء 
ولهؤلاء حجج غير المشاهدة ليس هذا موضع ذكرها. 


ولذلك اعترض أبو حامد عليهم بهذا المعنى فقال: 
ولم لا يجوز أن يكون في النفوش نفس تختص بخاصية تنهيأ بها أن توجد منها 
الأجسام وغير الأجسام؟ . 
يريد ولم لا يجوز أن يكون في النفوس التي في الأجسام نفوس 
تختص بتولید ساثر الصور المتنفسه. وغیر المتنفسة > وما أغرب تسليم أبي حامد 
أن المشاهدة معدومة فى تکون جسم عن جسم ولیس المشناهدة غير هذا. 


وأنت ينبغي أن نفهم أنه متى جردت آقاویل الفلاسفة من الصنائم البرهانية 
عادت أقاويل جدليةء ولا بد إن كانتا مشهورة أو منکرة غريبة إن لم تكن 
مشهورة. والعلة في ذلك أن الأقاويل البرهانية إنما تتميز من الأفاويل الغير 
برهانية إذا اعتبرت بجنس الصناعة الذي فيه النظر فما كان منها داخلا في حد 
الجنس أو الجنس داخلاً في حده كان قولاً برهانياً. وما لم یظهر فيه ذلك كان 
قولا غير برهاني . وذلك لا يمكن إلا بعد أن تحدد طبيعة ذلك الجنس المنظور 
و و التي من يلها لو A‏ الذاتية لذلك الجن من 
ام ابد اس لطر ارتم O‏ 
أن القول جوهري لذلك الجنس أو لازم من لوازم جوهره صح القول. وأما متی 
لم تخط هذه المناسبة بذهن الناظر أو خطرت خطورا ضعیفا فان القول ظن لا 
يقين؛ ولذلك كان الفرق بين البرهان والظن الغالب في حق العقل أدق من 
المادية عند قوم عمي لاختلاط ما بالذات فيها مع ما بالعرض . ولذلك ما نرى أن 
ام ع يا کت 


۳١ 


صنع من هذا الشر عليه أغلب من الخير في حق الحق. ولذلك علم الله ما كنت 
أنقل في هذه الأشياء قولا من أقاويلهم ولا استجيز ذلك لوا هذا الشر اللاحق 
للحكمة ؛ ؛ وأعني بالحكمة النظر في الأشياء بحسب ما تقتضيه تقتضيه طبيعة البرهان . 


قال أيو حامد مجيباً عن الفلاسفة : 


فان قيل: الجسم الأقصى أو الشمس. أو ما قدر من الاجسام فهو متقدر بمقدار 
يجوز أن يزيد عليه وينقص منه فيفتقر اختصاصه بذلك المقدار الجائز إلى مخصص فلا 
يكون أولا . 
قلنا: بم تنكرون على من يقول أن ذلك الجسم يكون على مقدار يجب أن يكون غاية 
لنظام الكل ولو كان أصغر منه أو أكبر لم يجز كما أنكم قلتم أن المعلول الأول يقتضي 
الجرم الأقصى مته متقدرا بمقدار وسائر المقادير بالنسبة إلى ذات المعلول متساوية ولكن 
تعين بعض المقادير لكون النظام متعلقاً به فوجب المفدار الذي وقع ولم بجز خلافه فکذا إذا 
قدر غير معلول. بل لو أثبنوا فى المعلول الأول الذي عو علة الجرم الاقصی عندهم مدا 
للتخصيص مثل إرادة مثلا لم ينقطع السؤال اد يقال: ولم أراد هذا المقدار دون غيره كما 
آلزموه على المسلمين في إضافتهم الاشياء إلى الإرادة القديمة وقد قلبنا ذلك عليهم في تعين 
جهة حركة السماء وفي تعين نقطتي القطبین . فإذا بان أنهم مضطرون إلى تجویز تمبز الشيء 
عن مثله والوقوع بعلة فتجویزه بفیر علة کتجویزه بعلة إذ لا فرق بين أن يتوجه السؤال في 
نفس الشيء ء فيقال لم اختص بهذا القدر وبين أن يتوجه في العلة فيقال: ولم خصصه بهذا 
القدر عن مثله فإن أمكن دفع السؤال عن العلة بأن هذا المقدار مثل غيره إذ النظام مرتبط به 
دون غيره أمكن دفع السؤال عن نفس الشيء ولم يفتقر إلى علت وهذا ما لا مخرج عنه فان 
المقدار المعين الواقع إن كان مثل الذي لم يقم فالسؤال متوجه إنه كيف ميز الشيء عن مثله 
اا 7 ة وان لم يكن مثلا فلا يثبت الجواز بل يقال 
وقع كذلك قديما كما وقعت العلة القديمة بزعمهم . وليستمد الناظر في هذا الكلام مما 
ى السؤال في الإرادة القديمة وقلبنا ذلك عليهم في نفطة القطب وجهة 


دج يذ داب لم تعدو بويت الجا بلا عار عن زا دلبل علي ا ادل 

ليس بجسم أصلا . 
قلت: ما أغرب كلام هذا الرجل في هذا الموضع. فإنه وجه على 
الفلاسفة اعتراضا بأنهم لا يقدرون على إثيات صانع سوى الجرم السماوي إذ 
كانوا يحتاجون في ذلك إلى الجواب بأصل لا يعتقدونه وإنما يعتقده المتكلمون 
وهو قولهم : إن کون السماء بمقدار محدود دون سائر المقادير التي كان يمكن 


PY 


أن یکون عليها الماء هو لعلة مخصصة والمخصص قد يكون قدیما فان هذا 
الرجل قد غالط فى هذا المعنی أو غلط . فان التخصیص الذي آلرمته الفلاسفة 
غير التخصیص الذي آرادته الأشعرية. وذلك أن التخصیص الذي تریده 
الأشعرية إنما هو تمییز الشيء اما من مثله واما من ضده من غير أن يقتضي ذلك 
حكمة في نفس الشي» اضطرت إلى تخصیص احد المتقابلين. والفلاسفة في 
هذا الموضع إنما أرادوا بالمخصص الذي اقتضته الحكمة في المصنوع وهو 
السبب الغائي . فإنه ليس عند الفلاسفة كمية في موجود من الموجودات ولا 
كيفية ألا وهي الغاية في الحكمة التي لا تخلو من أحد أمرين : : ما أن يكون ذلك 
أمراً ضرورياً في طباع فعل ذلك الموجودء وإما أن يكون فيه من جهة الأفضل . 
فإنه لو كان عندهم في المخلوقات كمية أو كيفية لا نقتضي حكمة لكانوا قد 
نسبوا الصانم الخالق الأول في ذلك إلى ما لا يجوز نسبته إلى الصناع 
المخلوقين إلا على جهة الذم لهم وذلك أنه لا عيب أشد من أن يقال: وقد نظر 
إلى مصنوع ما في كمية وكيفية لم اختار صانع هذا المصنوع هذه الكمية وهذه 
الكيفية دون سائر الكميات ودون صائر الكيفيات الجائزة فيه. فيقال: لأنه أراد 
ذلك لا لحكمة وعبرة في المصنوع وكلها متساوية في غاية هذا المصنوع الذي 
صنعه الصانع من أجله؛ أعني من أجل فعله الذي هو الغاية وذلك أن كل 
مصنوع فإنما يفعل من أجل شيء ماء وذلك الشيء ء لا يوجد صادراً عن ذلك ' 
0 إلا وذلك المصنوع مقدر بكمية محدودة» وان كان لها عوض في 

بعض المصنوعات وكيفية محدودة وطبيعة محدودة ولو كان أي مصنوع اتفق 

بقتضی أي فعل اتفق ى لما كانت ههنا حكمة أصلا في مصنوع من المصنوعات 
ولا كانت ههنا صناعة اصلا ولکانت کمیات المصنوعات وکیفیاتها راجعة إلى ٠‏ 
هوی الصانع وكان کل [نسان صائعا أو نقول: إن الحكمة إنما هي في صنع 
المخلوق لا في صنع الخالق نعوذ بالله من هذا الاعتقاد في الصانع الأول. بل 
نعتقد أن كل ما في العالم فهو لحکمت وان قصرت عن كثير منها عقولنا. وإن 
الحكمة الصناعية إنما فهمها العقل من الحكمة الطبيعية. فان كان العالم 
مصنوعا واحدا في غاية الحكمة فهنا ضرورة ة حكيم واحد هو الذي افتقرت إلى 
وجوده السموات والارضون ومن فيها. فإنه ما من آحد يقدر أن بجعل المصنوع 
من الحكمة العجيبة علة نفسه. فالقوم من حيث أرادوا أن ينزهوا الخالق الأول 
أبطلوا الحكمة في حقه وسلبوه أفضل صفاته . 

۳۳ 


المسألة العاشرة ۱ 
في پال عجزهم عن إقامة الدلبل على أن للعالم 
با وأن الفول الدهر لازم لهم . 


قال أبو حامد: فتقرل: من ذهب إلى أن كل جسم فهو حادث لأنه لا يخلو عن 
٠‏ الحوادث عقل مذهبهم في قولهم أنه افتقر إلى صانع وعلة . وأما أنتم فما الذي يمنعكم من 
مذهب الدهرية وهو أن العالم قديم كذلك ولا علة له ولا صانع وانما العلة للحوادث . وليس 
يحدث في العالم جسم ولا يتعدم جسم وإنما يحدث الصور والاعراض فان الأجسام هي 
السموات وهي قديمة والعناصر الاربعة التي هي حشو فلك القمر وأجسامها وموادها قديمة 
وإنما يتبدل عليها الصور بالامتزاجات والاستحالات. ويحدث النفوس الانسانية والحيوانية 
والنباتية فهذه الحرادث تنتهي عللها إلى الحركة الدورية . والحركة الدورية قديمة ومصدرها 
نفس قديمة للفلك فإذاً لا علة للعالم ولا صانع لأجسامه بل هو كما هو عليه لم يزل قديماً 
كذلك بلا علة أعني الأجام فما معنى قولهم : إن هذه الأجسام وجودها بعلة؛ وهی قديمة. 
قلت : الفلاسفة تقول أن من قال أن كل جسم محدث وفهم من 

الحدوث الاختراع من لا موجود. أي من العدم فقد وضع معنى من الحدوث لم 
يشاهده قط وهذا يحتاج ضرورة إلى برهان. فأما ما حمل عليهم من 
الاعتراضات في هذا الفصل حتى ألزمهم القول بالدهر فقد قلنا: الجواب عن 
ذلك فيما سلف فلا فعنى للإعادة . وجملة الأمر أن الجسم عندهم سواء كان 

محدثا أو قديماً ليس مستقلا في الوجود بنفسه وهي عندهم في الجسم القديم 
واجبة على نحو ما هو عليه في الجسم المحدث . إلا أن الخيال لا يساعد كيفية 
وجودها في القديم كما ساعد في الجسم المحدث . ولذلك لما أراد أرسطو أن 
يبين کون الأرض مستديرة بطبائعها أنزلها محدثة ليتصور العقل منها العلة ثم 
ينقلها إلى الأزلية. وذلك في المقالة الثانية من «السماء والعالم». 


۳۳ 


ولما أنى بالشناعات التي تلزم الفلاسفة أخذ مجاوباً عنهم ومعانداً 
" لاجوبتهم . فقال: 
فان قیل : كل ما لا علة له فهو واجب الوجود وقد ذکرنا من صفات واجب الوجود ما 
تبین به أن الجسم لا یکون واجب الوجود . 
قلنا: : وقد با فساد ما ادعیتموه من صفات واجب الوجود وأن او علی 
قطع السلسلة وقد انقطع عند الدهري في أول الامر إذ يفول لا علة للأجسام. وأما الصور 
والأعراض فبعضها علة للبعض إلى أن تنتهي إلى الحركة الدورية وهي بعضها مب للبعض 
كما هو مذهب الفلاسفة وينقطع تسلسلها بها. ومن تأمل ما ذکرناه علم عجز كل من يعتقد 
قدم الأجسام عن دعوى علة لها ولزمه الدهر والإلحاد كما صرح به فريق فهم الذين وفوا 
بمقتضى نظر هؤلاء. 
قلت : كل هذا قد وفع الجواب عنه والتعریف بمر تبته من الأقاويل 
التصديقية فلا معنى لإعادة الكلام في ذلك . 
وأما الدهرية. فالحس هو الذي اعتمدت عليه وذلك أنه لما انقطعت 
الحركات عندها بالجرم السماوي وانقطع به التسلسل ظنت أنه قد انقطم 
بالعقول ما انقطع بالحس وليس كذلك . 
وأما الفلاسفة فانهم اعتبروا الاسباب حتی انتهت إلى الجرم السماوي» 
ثم اعتبروا الأسباب المعقولة فاقضی بهم الأمر إلى موجود ليس بمحسوس. هو 
علة ومد للوجود المحسوس ٠‏ وهو معنى قوله سبحانه : + وكذلك نری ابراهیم 
ملكوت السموات والأرض 4 الآية. 
وأما الأشعرية فإنهم ححدوا الأسباب المحسوسة أي لم يقولوا بکون 
بعضها أسايا لبعضن . وجعلوا علة الموجود المحسوس موجودا غير محسوس 
بنوع من الكون غير مشاهد ولا محسوس» وأنكروا الأسباب والمسببات وهو نظر 
خارج عن الإنسان بما هو إنسان . 
قال أبو حامد معاندا للفلاسفة في فولهم : 


فان قيل: إن الدلیا ل على أن الجسم لا يكون واجب الوجود أنه إن كان واجب الوجود 
لم يكن له علة لا خارجه ولا داخله. وان کاب له علة لكونه مرکبا كان باعتبار ذاته ممكنا زكل 


ممكن یفتقر إلى واجب الوجود. 
١‏ 


To 


فلنعدل إلى المفهوم وهو: نفي العلة وإثباته فکانهم يقولون: هذه الأجسام لها علة ام لا علة 
لها فيقول الدهري لا علة لها فما المستنکر وإذا عني بالامکان والوجوب هذا فنقول: إنه ٠‏ 
وت ات مت ی 
انعفن دكن ا ما لد اعلة ل انحن ا ا د ا متا 
بها فإن للخصم أن يقول: ليس كما ذكر بل كل موجود لا علة له. لكن إذا فهم 
من واجب الوجود الموجود الضروري؛ ومن الممكن الممكن الحقيقي. أفضى 
الامر ولا بد إلى موجود لا علة له وهو أن يقال: إن كل موجود قأما أن يكون 
یکا او رودا فإن كان ممکنا فله عله > فان كانت تلك العلة من طبيعة 
الممكن تسلسل الأمر فيقطع التسلسل بعلة ضروريةء ثم يسأل في تلك العلة 
الضرورية إذا جوز أيضا أن من الضروري ما له عله وما لیس له عل فاد 
وضعت العلة من طبيعة الضروري الذي له علة لزم التسلسل وانتهى الامر إلى 
علة ضرورية ليس لها علة. 

وإنما أراد ابن سينا أن یطابق بهذه القسمة رأي الفلاسفة في الموجودات . 
وذلك أن الجرم السماوي عند الجميع من الفلاسفة هو صروري بغيره . وأما هل 
الضروري دغيره فيه إمكان باللأضافة إلى دائه ففيه نظر . ولذلك كانت هذه 
الطريقة مختلة إذا سلك فيها هذا المسلك. فأما مسلكه فهو مختل ضرورة لانه 
لم يقسم الموجود آولا إلى الممکن الحقيقي والضروري› وهي القسمة 
المعر وفة بالطبع للموجودات . 

ثم قال آبو حامد مجیباً للفلاسفة في قولهم على أن الجسم لیس بواجب الوجود 
بذاته لكونه له أجزاء هي علته . 
فان قیل : لا ینکر أن الجسم له أجزاء وأن الجملة إنما تتقوم بالاجزاء وأن الاجزاء 

تکون سابقة في الذات على الجملة . 

قلنا لیکن کذلك فالجملة تقومت بالأجزاء واجتماعها ولا علة للأجزاء ولا لاجتماعها 
بل هي قديمة كذلك بلا عله فاعلية . فلا يمكنهم رد هذا الا بما ذکروه من لزوم تفي الکثرة 
عن ا"موجود الأول» وقد أبطلتاه ه عليهم ولا سبيل لهم سواء. 

فبان أن من لا يعتقد حدوث الأجسام فلا يصل الاعتقاد قي الصانع أصلا. 


۳۳۹ 


الوجود في إثبات موجود ليس بجسم. . وذلك أن هذه الطريقة لم تسلكها 
القدماء. وإنما أول من سلكها فيما وصلنا اين سينا وقد قال: إنها أشرف من 
طريقة القذماء. وذلك أن القدماء [نما صاررا إلى ایات موجود ليس بجسم هو 
مبدأ للكل من أمور متأخرة وهي الحركة والزمان. وهذه الطريقة تفضي إليه فيما 
زعم ؛ أعني إلى إثبات مبدأ بالصفة التي أثبتها القدماء من النظر في طبيعة 
الموجود بما هو موجود. ولو أفضت لكان ما قال صحيحاً لكنها ليس تفضي ٍ 
وذلك أن واجب الوجود بذاته إذا وضع 50 فغاية ما ينتفي عنه أن یکون مرکا 
من مادة وصورة. وبالجملة أن يكون له حد. فإذا وضع موجودا مركباً من أجزاء 
قديمة من شأنها أن تنصل بعضها ببعض كالحال في العالم وأجزائه صدق على 
العالم وأجزائه أنه واجب الوجود. هذا كله إذا سلمنا أن ههنا موجودا هو واجب 
الوجود. وقد قلنا نحن : إن الطريقة التي سلكها في إثبات موجود بهذه الصفة 
ليست برهانية ولا تفضي بالطبع إليها إلا على النحو الذي قلنا. وأكثر ما يلزم 
هذا القول أعني ضعف هذه الطريقة عند من يضع أن ههنا جسماً بسيطأً غير 
مركب من مادة وصورة وهو مذهب المثائين. لأن من يضع مركبا قديما من 
أجزاء بالفعل فلا بد أن يكون واحدا بالذات . وكل وحدة في شيء مركب فهي 
من قبل واحد هو واحد ننشسه ؛ أعني سا > ومن قبل هذا الواحد صار العالم 
واعداء ولذلك يقول الا سکندر : إنه لا بد أن تكون ههنا قوة روحانية سارية في 
جميع أجزاء العالم كما يوجد في جميع أجزاء الحيوان الواحد قوة تربط أجزاءه 
بعضها ببعض. والفرق بينهما أن الرباط الذي في العالم قديم من قبل أن الرابط 
قدیم» والرباط الذي بين أجزاء الحيوان ههنا كائن فاسد بالشخص غير كائن ولا 
فاسد بالتوع من قبل الرباط القدیم من قبل أنه لم بمکن فيه أن یکون غیر کائن 
ولا فاسد بالشخص. کالحال في العالم . فتدارك الخالق سبحانه هذا النقص 
الذي لحقه بهذا النوع من التمام الذي لا يمكن فيه غيره كما يقوله أرسطو في 
كتاب «الحيوان». 

وقد رأينا في هذا الوقت کثیرا من أصحاب ابن سينا لموضم هذا الشك قد 
تأولوا على ابن سينا هذا الرأي وقالوا: إنه ليس یری أن ههنا مفارقاً وقالوا : : إن 
ذلك يظهر من فوله في واجب الوجود فى مواضع : وإنه المعنى الذي أودعه في 

فلسفته المشرقية. قالوا: وإنما سماهما فلسفة مشرقية لانها مذهب أهل 


۳۳۷ 


المشرق. فانهم يرون أن الآلهة عندهم هي الأجرام السماوية على ما كان 
يذهب إليه. وهم مع هذا يضعفون طريق أرسطو في إثبات المبدا الأول من 
طریق الحركة. 

وأما نحن فقد تکلمنا في هذه الطريقة غير ما مر وبینا الجهة التي منها بقع 
اليقين فیها. وحللنا جمیع الشكوك الواردة عليهاء وتکلمنا ایضا على طريقة 
الإسكندر في ذلك ؛ أعني الذي اختاره في كتابه الملقب «بالمبادىء» وذلك أنه 
یظن أنه غدل عن طريفة آرسطو. كلتا الطريقتين صحيحة, لكن الطريقة الاشهر 
في ذلك هي طريقة آرسطو. ولکن إذا حققت طريقة واجب الوجود عندي على 
ما اصفه کانت قا وان مكان فيها إجمال يحتاج إلى تفصیل. وهو أن يتقدمها 
العدم بأصنئاف الممکنات الوجود في الجوهر. والعلم بأصناف الواجبة الوجود 

في الجوهر. وهذه الطريقة هي أن نقول أن الممكن الوجود في الجوهر 
الجسماني يجب أن يتقدمه واجب الوجود بإطلاق وهو ا كان أصلاء 
لا في الجوهر ولا في غير ذلك من أنواع الحركات. وما هو هكذا فليس 
بجسم . . مثال ذلك : إن الجرم السماوي قد ظهر من أمره أنه واجب الوجود في 
الجوهر الجسماني و الا لزم أن يكون هنالك جسم أقدم منه . وظهر من آمره أنه 
ممكن الوجود في الحركة التي في المکان» فوجب أن یکون المحرك له واجب 
الوجود في الجوهرء وألا يكون فيه قوة اصلا. لا على حرکة. ولا على غيرهاء 
فلا يوصف بحركة. ولا سکون» ولا بغير ذلك من أنواع التغيرات. وما هو بهذه 
الصفة فليس بجسم اصلاء ولا فوة في جسم . . واجزاء العالم الازلية إنما هي 
واجبة الوجود في الجوهر: إما بالكلية كالحال في الأسطقسات الأربع. ٠‏ واما 
بالشخص کالحال في ال جرام السماویه . 


YA 


المسألة الحادية عشر 
في عجبز من برى مهم أن الأول يعلم غيره 
وبعلم الأجناس والأنوام 4 كلي 


قال أبو حامد : : فتقول: : آما المسلمون فلما انحصر عندهم الوجود: في حادث 
وقدیم » ولم يكن عندهم قُديم إلا الله رصفانه وما عداه حادث من جهته بإرادته حصل عندهم 
مقدمة ضرورية في علمه. فان المراد بالضرورة لا بد أن يكون معلوماً للمريد فبنوا عليه أن 
الكل معلوم له. لان الكل مراد له وحادث بإرادته فلا كائن إلا وهو حادث بإرادته. ولم ببق 
إلا ذاته ومهما ثبت أنه مريد عالم بما آراده فهو حي بالضرورة. وكل حي يعرف غيره فهو بأن 
يعرف ذاته آولي فصار الكل عندهم معلوماً لله تعالی, وعرفوه بهذا الطريق بعد أن بان لهم أنه 
مرید لاحداث العالم . 

قلت : هذا القول إنما قدمه توطثة لیقایس بينه وبين قول الفلاسفة في 
العلم القدیم لکون هذا القول أقنع في بادی» الراي من قول الفلاسفة . وذئك أن 
المتکلمین إذا حقق قولهم وکشف آمرهم مع من ينبغي أن یکشف ظهر آنهم نما 
جعلوا الاله انسانا أزلياً. وذلك أنهم شبهوا العالم بالمصنوعات التي تکون عن 
إرادة الانسان وعلمه وقدرته» فلما قيل لهم أنه يزم أن یکون تیم قالوا : إنه 
آزلي» وإن كل جسم محدث فلزمهم أن يضعوا إنساناً في غير مادة فعالاً لجميع 
الموجودات , فصار هذا القول قولا مثاليا شعریا . والاقوال المثالية مقنعة جدا إلا 
أنها ادا تعقبت ظهر اختلالها. وذلك أنه لا شيء أبعد من طباع الموجود الکاتن 
الفاسد من طباع الموجود الأزلي ء وإذا كان ذلك كذلك لم يصح أن بوجد نوع 
واحد مختلف بالأزلية وعدم الأزلية. كما يختلف الجنس الواحد بالفصول 
المقسمة له. وذلك أن تباعد الأزلي من المحدث أبعد من تباعد الأنواع بعضها 
من بعض المشتركة في الحدوث . فإذا كان بعد الأزلي من غير الأزلي أشد من 


۳۳۹ 


تباعد الأنواع بعضها من بعض فكيف يصح أن ینتقل الحكم من الشاهد إلى 
الغائب وهما في غاية المضادة. 

وإذا فهم معنو الصفات الموجودة في الشاهد وفي الغائب ظهر أنهما 
باشتراك الاسم اشتراکا لا يصح معه النقلة من الشاهد إلى الغائب. وذلك أن 
الحياة الزائدة على العقل في الإنسان ليس تنطلق على شيء إلا على القوة 
المحركة في المكان عن الإرادة وعن الإدراك الحاصل عن الحواس . والحواس 
ممتنعة على الباري سبحانه وأبعد من ذلك الحركة في المكان. 


وأما المتكلمون فإنهم يضعون حياة للباري سبحانه من غير حاسة» 
وينفون عنه الحركة بإطلاق» فإذا أما ألا يثبتوا للباري تعالى معنى الحياة 
الموجودة للحيوان التي هي شرط في وجود العلم للإنسان وأما أن يجعلوها هي 
نفس الإدراك كما تقول الفلاسفة: إن الإدراك والعلم في الأول هما نفس 
الحياة . 


وأيضاً فان معنى الإرادة في الحيوان هي : الشهوة الباعثة على الحركة 
وهي في الحيوان واللإنان عارضة لنمام ما ينقصهما في ذاتهما . والباري 
سبحانه محال أن تكون عنده شهوة لمكان شيء ينقصه في ذاته حتى تكون سبباً 
للحركة والفعل» أما في نفسه وأما في غيره فكيف يتخيل إرادة أزلية هي سبب 
لفعل محدث من غير أن تزيد الشهوة في وفت الفعل أو كيف يتخيل إرادة وشهوة 
حالهما قبل الفعل وفي وقت الفعل وبعد الفعل حال واحدة دون أن يلحقها 
تفیر . وأيضاً الشهوة من حيث هي سبب للحركة والحركة لا توجد إلا في جسم 
فالشهوة ة لا توجد إلا في جسم متتفس فإذاً لیس معنی الارادة في الأول عند 
الفلاسفة إلا أن فعله فعل صادر عن علم فالعلم من جهة ما هو علم بالضدين 
ممكن أن يسدر عنه کل واحد منهما وبصلور الأفضل من الضدین دون الأخس 
عن العالم بهما يسمى العالم فاضلاء ولذلك يقولون في الباري سيحانه : إن 
الأخص به ثلاث صفات : وهو کونه عالماء فاضلاء قادرا» ویقولون : أن مشيئته 
جارية في الموجودات بحسب علمه 007 
فى البشر. 

هذا كله هو قول الفلاسفة في هذا الباب. وإذا أورد هذا كما أوردناه بهذه 


۲۶۰ 


الحجج كان قولا مقنعاً له برهانياء فعليك أن تنظر في هذه الأشياء إن كنت من 
أمل السعادة التامة في مواضعها من كتب «البرهان» إن كنت ممن تعلمت 
الصنائم التي فعلها البرهان» فإن الصنائع ا آشبه شي ء بالصنائع العملية 
وذلك أنه كما أن ليس يمكن من كان من غير أهل الصناعة أن يفعل فعل 
الصناعت كذلك ليس يمكن من لم یتعلم صنائع البرهان آن یفعل فعل صناعة 
البرهان» وهو البرهان بعینه » بل هذه الصناعة آحری بذلك من ساثر الصنائع 
وانما خالف القول في هذا العمل لأن العمل هو فعل واحد فلا بصدر ضرورة إلا 
عن صاحب الصناعة وأصناف الأقاويل كثيرة : فیها برهانية » وغیر برهانية ‏ والغیر 
برهانية لما كانت تتأتى بغير صناعة. ظن بالأقاويل البرهانية أنها تتأتى بغير 
صناعة وذلك غلط كبير. ولذلك ما كان من مواد الصنائ ع البرهانية ليس يمكن 
فيها فول غير القول الصناعي لم يمكن فيها قول الا 9 الصناعة كالحال 
في صنائع الهندسه . ولذلك كل ما وضعنا في هذا الكتاب فليس هو قولا صناعياً 
برهانیا وانما هي اقوال غير صناعية› بعضها آشد إقاعا من بعض . 

فعلی هذا ينبغي أن يفهم ما کتبناه ههنا. ولذلك كان هذا الکتاب أحق 
باسم «التهافت» من الفرقتين جمیعا. وهذا كله عندي تعد على الشریعة وفحص 
عما لم تأمر به شريعة لکون قری البشر مقصرة عن هذا. وذلك أن لیس کل ما 
النظر أنه من عقائد الشرع. فانه یتولد عن ذلك مثل هذا التخليط العظیم فينبخي 
أن يسكت من هذه المعاني عما سكت عنه الشرع. ويعرف الجمهور آن عقول 
الناس مقصرة عن الخوض في هذه الاشیاء ولا يتعدى التعليم الشرعي المصرح 
به في الشرع إذ هو التعليم المشترك للجميع الكافي في بلوغ سعادتهم . وذلك 
إنه كما أن الطبيب إنما يفحص من أمر الصحة على القدر الذي يوافق الأصحاء 
في حفظ صحتهم والمرضى في ازالة مرضهم» > كذلك الأمر في صاحب الشرع 
فإنه إنما يعرف الجمهور من الأمور مقدار ما تحصل لهم به سعادتهم. وكذلك 
الحال في الأمور العملية» ولكن الفحص في الأمور العملية عما سكت عنه 
الشرع أتم وخاصة في المواضع التي يظهر أنها من جنس الأعمال التي فيها 
وهم الظاهرية: ومنهم من أثبته وهم أهل القياس وهذا بعينه هو لاح في الامور 


کی 


العلمية» ولعل الظاهرية في الأمور العلمية أسعد من الظاهربة في الأمور 
العملية . 


والسائل من المتخاصمين فى أمثال هذه الأشياء ليس يخلو أن يكون من 
أهل البرهان أو لا یکون. فان كان من أهل البرهان تكلم عنه على طريقة البرهان 
وعرف أن هذا النحو من التكلم هو خاص بأهل البرهان. وعرف بالمواضع التي 
نبه الشرع أهل هذا الجنس من العلم على ما أدى إليه البرهان. وان لم يكن من 
00 أن يكون مؤمناً بالشرع أو كافرا. فان كان مؤمناً عرف أن 
التكلم في مثل هذه الأشياء حرام بالشرع وإن كان كافراً لم يبعد على أهل 
البرهان معاندته بالحجج القاطعة له . هکذا ينبغى. أن يكون حال صاحب و 
ل شري رجاس E‏ 
الأمور العلمية إلا وقد نبه الشرع على ما يؤدي إليه زهان لها ر 
التعليم العام . 

وإذ قد تقرر هذا فلنرجع إلى ما كتا بسبیله مما دعت إليه الضرورة والا 
فالله العالم والشاهد والمطلع نا ما كنا نستجيز أن نتكلم في هذه الأشياء هذا 
النحو من التكلم . 


ولما وصف أبو حامد الطرق التي منها أثبت المتکلمون صفة العلم 
وغيرها على أنه ه في غایه البیان کرنیز في غاية هر وفي غاية e‏ في 
خمي . فقال : 
فاما أنتم ‏ (مخاطباً للقلاسفة) - فإذا زعمتم أن العالم قدیم لم بحدث بإرادته فمن 
أين عرفتم أنه يعرف غير ذاته فلا بد من الدلیل عليه . 
ثم قال : وحاصل ما ذکره ابن سينا في تحفیق ذلك في ادراج کلامه برجم إلى 
الأول: إن الأول موجود لا في مادة وکل موجود لا في مادة فهو عقل محض فجمیع 
المعقولات مكشوفة له فان المانع عن درك الأشياء كلها التعلق بالمادة والاشتغال بها . ونفس 
الآدمي مشغول بتدبير المادة أي البدن وإذا انقطع شغله ولم يكن قد تدنس بالشهرات البدنية 
والصفات الرذيلة المتعدية إليه من الامور الطبيعية انکشف له حقائق المعقولات كلهاء 


و ی 


عقول مجردة لا في مادة. 


ثم لما حكى قولهم قال رادا عليهم . 


فنقول: فولکم : الأول موجود لا في مادة إن كان المعنى أنه ليس بجسم ولا منطبع في 
جسم بل هو قائم بنفسه من غير تحيز واختصاص بجهة فهو مسلم. لعن بو وما رهد 
صفته فهو عقل مجرد فماذا تعني بالعقل إن عنيت ما يعقل سائر الأشياء فهذا نة نفس المطلوب 
وموضع النزاع فكيف أخذته في مقدمات قباس المطلوب. وان عنيت به غيره وهو أنه يعقل 
نفسه فربما يسلك لك آخوانك من الفلاسفة ذلك ولکن برجم حاصله إلى أن ما بعقل نفسه 

فیقال : ولم ادعيت هذا ولیس ذلك بضروري وقد انفرد به ابن سينا عن ساثر الفلاسفة 
فكيف تدعیه ضروریا وان كان نظرياً فما البرهان عليه . 

فان فيل: لأن المانم من درك الاشیاء المادة ولا مادة . 


فتقول : نسلم أنه مانع ولا نعلم أنه المانع فقط وينتظم قياسهم على شكل القياس 
الشرطي وهو أن يقال إن كان هذا في المادة فهو لا بعفل الآشياء ولکته لیس في المادة ناذا 
يعقل الاشياء فهذا استثناء نقيض المقدم واستناء نقيض المقدم غير منتج بالاتفاق. وهو 
كقول القائل إن كان هذا إناناً فهو حيوان» لكنه ليس بإنسان فإذا ليس بحيوان فهذا لا بلزم 
إذ ریما لا یکون انتانا کرت فرساً فيكون حیوانا نعم استثناء تقيض المقدم ينتج نفيض 
التالي على ما دکر في المنطق بشرط وهو ثبوت انعکاس التالي على المقدم . ودلك بالحصر 
وهو کقولهم إن كانت الشمس طااعة فالتهار موجود لکن الشمس ليست طالعة فالتهار غير 
موجود لأن وجود هار اسب سوق طلوع الشمس: فكان اا ر 
وبيان هذه الأوضاع والألفاظ يفهم في كتاب مدارك العقول الذي صنفاه انا إلى هذا 
الكتاب . 


فان قيل: فنحن ندعي التعاكس وهو أن المانع محصور في المادة فلا مانم سواه. 
قلت: هذا تحكم فما الدلیل عليه. 
قلت: أول ما في هذا الكلام من الاختلال حكاية المذهب والحجة 
عليه أن ما أورد فيه من المقدمات التي أوردها على أنها کالاوائل هي عندهم 
نتائج عن مقدمات كثيرة. وذلك أنه لما تبين عندهم أن كل موجود محسوس 
مؤلف من مادة وصورة. وأن الصورة هي المعنى الذي به صار الموجود موجودا 
وهي المدلول عليها بالاسم والحد وعنها يصدر الفعل الخاص بموجود موجود. 
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وهو الذي دل على وجود الصور في الموجود وذلك أنهم لما ألفوا الجواهر فيها 
قوى فاعله خاصة بموجود موجود وقوى منفعلة. اما خاصة وإما مشترکه. وکان 
الشيء ليس يمكن أن يكون منفعلا بالشيء الذي هو به فاعل وذلك أن الفعل 
نقيض الانفعال والأضداد لا تقبل بعضها بعضاً وإنما يقبلها الحامل لها على جهة 
التعاقب. مثال ذلك : إن الحرارة لا تقبل البرودة وإنما الذي يقبل البرودة 
الجسم الحار بأن تنسلخ عنه الحرارة ويقبل البرودة وبالعكس . فلما ألفوا حال 
الفعل والانفعال بهذه الحال وقفوا على أن جميع الموجودات التي بهذه الصفة 
مركبة من جوهرين: جوهر هو فعل» وجوهر هو قوة» ووجدوا أن الجوهر الذي 
بالفعل هو كمال الجوهر الذي بالقوة وهو له كالنهاية ذ في الكون إذ كان غير متميز 
و 

ثم لما تصفحوا صور الموجودات تبین لهم أنه يجب أن يرتفي الامر في 
هذه الجواهر إلى جوهر بالقعل عري من المادت فلرم أن يكون هذا الجوهر 
فاعلا غير منفعل صلا وألا يلحقه كلال ولا تعب ولا فاد إذ كان هذا إنما لحق 
الجوهر الذي بالفعل من قبل أنه كمال الجوهر الذي بالقوة لا من قبل أنه فعل 
محض. وذلك أنه لما كان الجوهر الذي بالقوة إنما يخرج إلى الفعل من قبل 
جوهر هو بالفعل لزم أن ينتهي الأمر ذ فى الموجودات الفاعلة المتفعلة إلى جوهر 
هو فعل محض. وأن ينقطع التسلسل بهذا الجوهر. وبيان وجود هذا الجوهر من 
جهة ما هو محرك وفاعل بالمقدمات الذانية الخاصة به هو موجود في المقالة 
الثامنة من الكتاب الذي يعرفونه «بالسماع الطبيعي». فلما أثبتوا هذا الجوهر 
بطرق خاصة وعامة على ما هو معلوم في كتبهم نظروا في طبيعة الصور المحركة 
الهيولانية فوجدوا بعضها أقرب إلى الفعل وأبعد مما بالقوة لكونها متبرية عن 
الانفعال أكثر من غيرها الذي هو غلامة المادة الخاصة بهاء وألفوا النفس من 
هذه الصور آشدها ريا عن المادة وبخاصة العقل . e‏ 
الصور المادية أو لیس من الصور المادیة؟ . 

ولما التفتوا للصور المدركة من صور اللفس ووجدوها متبرية عن الهیولی 
علموا أن علة الإدراك هو التبري من الهیولی. ولما وجدوا العقل غير منفعل 
علموا أن العلة في کون الصورة جماداً أو مدركة ليس شیثا أكثر من آنها إذا كانت 
كمال ما بالقوة كانت جمادا أو غير مدرکت وإذا كانت کمالا محضاً لا تشوبها 
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القوة كانت عقلا وهذا كله قد ثبت بترتيب برهانى وأقيسة طبيعية ليس يمكن أن 
تتبين في هذا الموضع بالترتيب البرهاني, إلا لو اجتمع ما شأنه أن يكتب في 
كتب كثيرة مختلفة في موضع واحد. وذلك شيء يعرفه من ارتاض في صناعة 
المنطق أدنى ارتياض أنه غير ممكن . فمن هذا النحو من الطرق وقفوا على أن ما 
ليس منفعلا أصلا فهو عقل وليس بجسم, لأن كل منفعل جسم عندهم في 
مادة . 
فوجه الاعتراض على الفلاسفة في هذه الأشياء إنما يجب أن يكون في 
الأوائل التي استعملوها في بیان هذه الاشیای لا في هذه الاشیاء أنفسها التي 
ار عابهم هذا اول فبهذا وقفوا على أن ههنا موجودا هو عقل محض» 
ولما رأوا أيضا النظام ههنا في الطبيعة وفي أفعالها يجري على النظام العقلي 
الشبيه بالنظام الصناعي علموا أن ههنا عقلا هو الذي أفاد هذه القوى الطبيعية أن 
يجري فعلها على نحو فعل العقل. فقطعوا من هذين الأمرين على أن ذلك 
الموجود الذي هو عقل محض هو الذي أفاد الموجودات السرتیب والنظام 
الموجود فى أفعالها. وعلموا من هذا كله أن عقله ذاته هو عقله الموجودات كلها 
وأن مثل هذا الموجود ليس ما يعقل من ذاته هو غير ما يعقل من غیره» كالحال 
فى العقل الإنساني . وإنه لاا يصح فيه التقسيم المتقدم وهو أن يقال كل عقل : 
فإما أن يعقل ذاته أو غيره: أو نتلا جا ثم يقال أنه إن عقل غيره فمعلوم 
أنه يعقل ذاته وإما إن عقل ذاته فليس يجب أن يعقل غيره وقد تكلمنا في هذا 
وكل ما تكلم فيه من القياس الشرطي الذي صاغه على ما تأوله فليس 
بصحيح وذلك أن القياس الشرطي لا يصح إلا حتى يتبين المستثنى منه 
واللزوم بقياس حملي إما واحدا وإما 0 واحد. والقياس الصحيح الشرطي 
في هذه المسألة هو هكذا إن كان ما ليس يعقل هو في مادة. فما ليس في مادة 
فهو يعقل. وذلك إذا تبين صحة هذا الاتصال وصحة المستثنى » وهي المقدمات 
التي قلنا أنها عندهم نتائج » ونسبها هذا الرجل إليهم على أنها عندهم أوائل أو 
قريبة من الأوائل . وإذا تاول على ما قلناه كان فياسا صحيح الشكل صحيح 
المقدمات . أما صحة شكله فان الذي استثنی منه هو مقابل التالي فانتج مقابل 
القدم. لا كما زعم هو أنهم استئنوا مقابل المقدم وأنتجوا مقابل التالي» لكن لما 
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كانت ليت آوائل ولا هی مشهورت ولا يقع في بادىء الراي بها تصديق أتت 
بي عليه لصتا وه ی وی ویب فلقد 


قال أبو حامد : اا : قولهم أنا وان لم نقل أن الأول مريد الأحداث ولا أن 
الكا ل حادث حدوثا ثانيا فإنا نقول أنه فعله وقد وجد مته. إلا أنه لم يز يزل بصفة الفاعلين فلم 
بزل فاعلا فلا نفارق غيرنا إلا في هذا القدر, وآما في أصل الفعل فلا. وإذا وجب کون 
الفاعل عالماً بالاتغاق بفعله فالكل عندنا من فعله . 


والجواب من وجهين : 
احدهما: أن. الفعل قسمان: إرادي كفعل الحیران والانسان» وطبيعي کفعل 
الشمس في الإضاءة. والنار في التسخين؛ والماء في التبر ید وإئما بلزم العلم بالفعل في 
الفعل اي الصناعات البشريةء وأما الفعل الطبيعي فلا. وعندکم أن الله تعالى 
فعل العالم بطر يق اللزوم عن دانه بالطبع والا ضطرار ۱ بطري الا رادة والاختیان ٠‏ بل لزم 
الكل ذاته کما يلزم النور الشمس» وكما لا قدرة للشمس على كف النور ولا للنار على كف 
التسخين ؛ فلا قدرة للأول على الكف عن أفعاله تعالى عن قولهم علوا کبیر وهذا النمط 
وإن تجوز بتسميته فعلا فلا يفتضي علما الفاعل أصلا. 


فان قيل: بين الأمرين فرق. وهو إن صدر الكل عن ذاته بسبب علمه بالكل فتمثل 
النظام الكلي سبب فيضان الكل ولا سبب له سوى العلم بالكل والعلم بالكل عين ذاته قلو 
لم يكن له علم بالكل لما وجد منه الكل بخلاف النور من الشمس. 
قلنا: وني 9 ات اخرايك مه بل : ذاته ذات يلزم منه وجود الكل على ترتيبه 
بالطبع والاضطرار لا من حيث أنه عالم بهاء فما المحيل لهذا المذهب مهما وافقتهم على 
نفي الارادق نت بالتور للزوم النور بل يتبعه النور ضرورت فلیقدر 
ا 0 
قلت: استفتح هذا نمال بان حکی عن القلاسقة سفة شيعا شيعا وهو 
آن الباري سبحانه ليس له إرادة لا في الحادثات ولا في الکل. لکون فعله 
صادراً عن ذاته ضرورة کصدور الضوء من الشمس. ثم حکی عنهم أنهم قالوا: 
من کونه فاعلا یلزم آن یکرت مانا والفلاسفة لیس ینفون الارادة عن الباري 
سپحانه ولا يثبتون له الارادة البشر یة. لان البشرية إنما هي لوجود نقص في 
المر ید وانفعال عن المر اد قإذا وجد المراد له د نم الثقص رارتفع ذلك الانفعال 
المسمی ارادة. وانما یثبتون له من معنی درا أن الأفعال الصادرة عنه هي 
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صادرة عن علم. وكل ما صدر عن علم وحكمة فهو صادر بإرادة الفاعل لا 
ضروریا طیعیا: اد اس بارم عن طبيظ العلم سدور الل عيه کما خی هر 
عن الفلاسفة لأنه إذا قلنا : إنه يعلم الضدين لزم أن بصد, ر عنه الضدان غا وذلك 
محال . فصدور أحد الضدین عنه يدل على صفة زائدة على علی العلم وهي الارادة. 
هكذا ب ينبغي أن يفهم ثبوت الإرادة في الأول عند الفلاسفة فهو عندهم عالم مرید 
فا رو 
وأما قوله: إن الفعل قسمان: إما طبيعى., وإما إرادي فباطل. بل فعله 
عند الفلاسفة لا طبیعی بوجه من الوجوه ولا إرادي باطلای. بل (رادي منزه عن 
الاسم. كما أن اسم العلم كذلك على العلمين القديم والحادث. فان الإرادة 
في الحيوان والإنسان انفعال لاحق لهما عن المراد. فهي معلولة عنه. هذا هو 
المفهوم من ارادة الانسان والباري سحانه منزه عن أن يكون فيه صفة معلولة؛ , 
يعهم ن می الا رادة الا صدور الفعل مقترنا بالعلم . فان العلم كما قلنا 
بالضدین. ففي العلم الأول بوجه ما علم بالضدين فقعله أحد الضدين دليل على 
أن ههنا صفة أخرى وهي التي تسمى إرادة. 
الوجه الثاني: قال أبو حامد: وهو أنا نسلم أن صدور الشيء عن الفاعل 
يقتضي العلم بالصادر . نعندهم فعل الله تعالى واحد وهو المعلول الذي هو عقل بسيط قبنبغي 
ST‏ یک ۳ ا 
یوجد من اله تعالی دذعة ۾ بل بالوسائط والتولد واللز وم فالذي يصدر مما يصدر منه لم ينيغ 
أن يكون معلوماً له ولم يصدر منه إلا شيء واحد. بل هذا الم في الفعل الإرادي فکیف 
في الطبيعي . فإن حركة الحجر من فوق جبل قد يكون بتحريك إرادي يوجب العلم بأصل 
الحركة ولا يوجب العلم بما يتولد منه بواسطة من مصادمته وكره غيره. فهذا ابضا لا 
جواب لهم عنه. 
قلت: الجواب عنه أن يقال: إن الفاعل الذي علمه في غاية التمام 
يعلم ما صدر منه وما صدر من ذلك الصادر إلى آخر ما صدر. فان كان الأول في 
غاية العلم فيجب أن یکون عالماً بكل ما صدر عنه بوساطة أو بغير وساطة وليس 
يلزم عنه أن يكون علمه من جنس علمنا لان علمنا ناقص ومتأخر عن المعلوم . 
ثم قال أبو حامد: مجيباً عن الاعتراض الذي اعترض على الفلاسفة 
فقال : 
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فإن قيل: لو قضبنا بأنه لا يعرق إلا نفسه لكان ذلك فى غاية الشناعة. فان غيره 
يعرف نفسه ويعرف غيره فيكون في الشرف فوقه» وكيف يكون المعلول أشرف من العلة؟ . 
قلت: هذا الجواب ناقص فإنه عارض فيه المعقول بالشنيع . 
ثم جاوب هو فقال: 
7 قلنا: هذه الشناعة لازمة من مفاد الفلاسفة في نمي الإرادة ونغي جات العالم» 


يجب > ارتکابها كما ارتكب سائر الفللاسفة ولا ید من ترك الفلسفه ‏ والاعتراف بأن العالم 
حادث بالا رادة . 


قلت: يريد أنه يجب عليهم إن کانوا ممن أوجبوا أنه يعرف مصنوعه 
من قبل الشناعة أن يلتزموا هذه الشناعة كما قالوا بشناعة أخرى من قدم العالم 
ونفي 0 وهم لم ینقوا الإرادة وإنما نفوا الجزء الناقص منها. 

ثم قال: بم تنکرون على من قال من الفلاسقة: إن ذلك ليس بزيادة شرف فان 
العلم إنما اج له ره تقد کم اه یداه ار والانسان شرف بالمعقولات إما 
ليطلع على مصلحته في العواقب في الدنبا والآخرة وأما لتكمل ذاته المظلمة الناقصة وکذا 
ساثر المخلوقات, واما ذات الله تعالی فمستفنية عن التکمیل؛ بل لو قدر له علم یکمل به 


لكات داته من حيث داته ا وهنا كما فلت في السمم والبصر وفي الملم بالجزئیات 
الداخله تحت الزمان» فإنك وافقت سائر الفلاسفة بأن الله تعالی منزه عنه وأن التغيرات 


الداخلة في الزمان المنقسمة إلى ما كان ويكون لا بعرفها الأول لان ذلك يوجب تغیرا في 
ذاته وتأثرا ولم يكن في سلب ذلك عنه نقصان. بل هو كمال وإنما اللفصان في الحواس 
والحاجة إليها ولولا نقصان الادمي لما احتاج إلى حواس لتحرسه عما يتعرض للتغير له. 
وكذلك العلم بالحوادث الجرئية زعمتم أنه نقصان . فاذا كنا نعرف الحوادث كلها وندرك 
المحسوسات كلها والاول لا يعرف شیثا من الجزئبات ولا يدرك شا من المصوسات؛ ولا 
یکون ذلك نقصانا. فالعلم بالکلیات العقلية أيضاً يجوز أن يثبت لغیره ولا يثبت له ولا یکون 
ذلك نقصانا ایضا وهذا لا مخرج عنه. 

قلت : هذه حجة من بقول: انه لا یعرف إلا ذاته وقد حکینا مذهب 
القوم في الجمع بين قولهم : انه لا يعرف الا ذاته. وإنه یعرف جمیع 
الموجودات ولذلك يقول بعض مشاهيرهم أن الباري سبحانه هو الموجودات 
كلهاء وأنه المنعم بهاء فلا معنى لتكرير القول في ذلك . والمقدمات المستعملة 
في هذا الفصل مشهورة جدلية لانها كلها من باب قياس الغائب علی الشاهد 
اللذین لا يجمعهما جنس ولا بینهما مشاركة اصلا. وبالجملة فكلامه في هذا 
الفصل مع ابن سينا لما احتج بقول من يقول من الفلاصفة : انه یملم داته ویعلم 
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غيره إذ لا بد أن يعرف ما فعل وجملة المقدمات التي يحكيها عن ابن سينا في 
تثبيت هذا المذهب ويستعملها هو ايضا في معاندته هي مأحوذة من الأمور 
المعروفة من الإنسان ويروم نقلتها إلى الباري سبحانه. وذلك لا يصح لأن 
المعرفتين مقولة باشتراك الاسم. وذلك أن ما يقوله ابن سينا: إن كل عاقل 
يصدر عنه فعل ما فهو عالم بذلك الفعل. هي مقدمة صادقة لكن لا على نحو 
علم الإنسان بالشيء الذي يعقله. لأن عقل الإنسان مستكمل بما يدركه ویعقله 
وينفعل عنه وسبب الفعل فيه هو التصور بالعقل. | , 

وبما يوجد في هذا الجنس من المقدمات يرد عليه أبو حامد وذلك أن كل 
من يفعل من الناس فعلا ويلزم عن ذلك الفعل فعل آخر وعن الثاني ثالث وعن 
الثالث راب فليس يلزم أن يعرف الفاعل العاقل اللوازم التي تلزم عن فعله 
الأول. ويقول له: إن هذا أمر موجود فى الذي يفعل بإرادة فكيف إذا وضعتم 
عالماً لا يفعل بإرادة وإنما قال هذا لأن الذي اعتمد هو في تلبيت العلم للباري 
سبحانه تثبیت الارادة له. ولهذا قال : «فهذا لازم لا جواب عنه»؛ يعني في أنه 
ليس یلزم أن یکون الأول یعقل عنده من الغير الا الفعل الذي لزم عنه أولاء وهو 
العلة الثانية ء والمعلول الأول . وکذلك ما حکی عنه من أنه لو كان یعقل ذاته ولا 
يعقل غيره لكان الإنسان أشرف منهء وعلة وجود الإقناع في هذا القول أنه : متى 
توهم الإنسان إنسانين: أحدهما لا يعقل إلا ذاته. والآخر يعقل ذاته وغیره 
حكم أن العقل الذي یعقل ذاته وغيره أشرف من الذي يعقل ذاته و يعقل غيره. 
فأما من عقله باشتراك الاسم مع هذا العقل من قبل أن أحدهما فاعل لا منفعل» 
والآخر منفعل لا فاعل. فليس تصح هذه النقلة . 

٠‏ ولما احتج عن ابن سينا بمقدمة يسملها هو في كل ذي غفل وهو أن الأكثر 
علما أشرف. وكان فيما زعم أن نقي الفلاسفة الارادة ونفیهم الحدوث هو الذي 
أوجب عليهم أن لا يقدروا أن يثبتوا أن الأول يعلم غيرهء لأنه إنما يعلم الفاعل 
العاقل مفعوله الذي هو غيره من حيث هو مريد له قال: إن هذه الشناعة إنما 
تلزم الفلاسفة فقط. يريد كون المعلول الذي هو الإنسان أشرف من العلة الذي 
هو الخالق سبحانه لأنهم إذا نفوا حدوث العالم كما زعم نفوا الارادت وإذا 
انتفت الإرادة انتفى أن يعلم ما يصدر عنه» وهذا كله قد تقدم أنه ليس بصحيح ؛ 
أعني نفي الارادة عن الباري سبحانه. وإنما ينفون الإرادة المحدثة . 
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ولما احتج عن ابن سينا بمقدمات يظن أنها عامة للعلمين المحدث 
والازلي أخذ يحتج عليه بما تقول الفلاسفة في هذا الباب من الفرق بين 
العلمين» وهو شيء لازم له في الحقيقة فقال: 

ثم يقال: بم تتکر ون على من قال من الفلاسفة: إن ذلك ليس بزيادة شرف فان 
العلم إنما احتاج إليه غيره إلى آخر ما كتبناه. 
وتلخيصه أن هذه الإدراكات كلها إن كانت لنقص فى الآدمي فالباري 

منزه عنها فهو يقول لابن سينا: إنه كما انفقت مع أصحابك أن كونه لا يدرك 
الجزئيات ليس لنقص فيه إذ كان قد قام البرهان عندك على أن إدراك الجزئيات 
هو لموضع نقص في المدرك . كذلك عدم إدراك الغير ليس يلزم أن يكون 
لنقص فيه إذ كان إدراك الغير هو الذي يكون لموضع نقص المدرك . 

والانفصال عن هذا كله أن علمه ليس يقتسم فيه الصدق 0 
المتقابلات التي تقسم الصدق والكذب على علم الانسان مثال ذلك: 
الانسان يقال فيه اما ۳ یعلم الغیر وإما أن لا یعلمه على آنهما متناقضان 0 
صدق آحدهما كذب الاخرن وهو سبحانه يصدق عليه الامران جمیما؛ آعنی 
الذي تعلمه ولا نعلمهء أي لا یملمه بعلم يقتضي نقصاً وهو العلم" الانسان, 
ویعلمه بعلم لا بقتضي نقصا وهو العلم الذي لا يدرك كيفيته إلا هو. وکذلك 
الامر فى الکلیات والجزئیات يصدق عليه سبحانه أنه یعلمها ولا يعلمها هذا هو 
الذي تقتضیه اصول الفلاسفة القدماء منهم. وأما من فصل فقال أنه يعلم 
الکلیات ولا یعلم الجزئیات فغير محيط بمذهبهم ولا لازم لاصولهم فان العلوم 
الانسانية كلها انفعالات وتأثیرات عن الموجودات والموجودات هي المؤثرة 
فیها وعلم الباري سبحانه هو المژثر في الموجودات والموجودات هي المنفعلة 
عه . 

واذا تفرر هذا فقد وقعت الراحة من جمیع المشاجرة بين أبي حامد وبين 
الفلاسفة في هذا الباب» وفي الباب الذي يلي هذا وفي الذي يلي الذي يليه . 
ولكن على كل حال فلنذكر نحن هذه الأبواب وتنبه فيها على ما يخصها ونذكر ما 
سلف من ذلك 
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المسألة الثانية عشر 
في تعجيزهم عن إقامة الیل على أنه يعرف ذانه 


فنقول: المسلمون نما عرفوا حدوث العالم بإرادنه استدلوا بالإرادة على العلم. ثم 

بالإرادة والعلم جمیعا على الحياة: ثم بالحياة على أن کل حي يشعر بنفسه وهو حي فيعرف 
أيضاً ذاته . فكان هذا منهجاً معفولا في غاية المتانة . فأما أنتم فإذا نفيتم الإرادة والأحداث 
مك و ا ا ی ب ا 
من شأنها أن يوجد منه المعلول الأول فقط , ثم يلزم المعلول الأول المعلول الثاني إلى تمام 
ترتيب الموجودات, ولكنه مع ذلك لا يشعر بذاته كالتار يلزم منها السخونة والشمس يلزم 
منها النور؛ ولا يعرف واحد منهما ذائه كما لا يعرف غيرء. بل ما يعرف ذاته يعرف ما يصدر 
عله فبعرف غيره وقد بينا من مذهبهم أنه لا يعرف غيره وألزمنا من خالقهم في ذلك مراققتهم 
بحکم وضعهم فإذا لم يعرف غيره لم يبعد ألا يعرف نفسه. 

فان قيل: كل من لا يعرف نفسه فهو ميت فكيف يكون الأول ميتا. 

قلتا - فقد لزمكم ذلك على مساق مذهبکم إذ لا فصل بينكم وبين من قال : كل من لا 
یفعل بإرادة وقدرة واختیار ولا یسمع ولا يبصر فهو ميت ومن لا يعرف غيره فهو میت , فإن 

جاز أن يكون الأول خاليا عن هذه الصفات كلها فأي حاجة به إلى أن يعرف ذانه . کک 
إلى أن کل بر یء من المادة عقل بذانه فیعقل نفسه. فقد بینا أن ذلك تحکم لا ب برهان 

وإن قالوا: البرهان عليه أن الموجود بنقسم إلى حي وميت. والحي أقدم وأشرف من 
الميت والأول أقدم وأشرف فليكن حيا. وكل حى بشعر بذاته إذ يستحيل أن يكون فى 
معلولاته الحي وهو لا یکون ا ١‏ 1 

قلنا: هذه تحکمات فزنا نقول لم یسنحیل أن بلزم مما لا یعرف نفسه ما یعرف نفسه 
بالوسائط الكثيرة أو بغير واسطة. فان كان المحيل لذلك کون المعلول أشرف من ا 
يستحيل أن يكون المعلول شرف من العلة وئیس هذا بديهياً . ثم بم نتكرون أن شرفه في أن 
الوجود الكلي تابع لذاته لا في علمه والدلیل عليه أن غيره ربما عرف أشياء سوى ذانه ویری 
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والجاهل فليكن البضير 2 ولیکن 1 وعالماً الأشياء. لکنهم يتكرون ذلك 
الذات بحیث یوجد منها الكل الذي فيه العلماء وذوو الأبصار. فکذلك لا شرف في معرفة 


الذات. بل في کونه مبدا الذوات العرافة وهذا شرف مخصوص به . 

فبالضرورة یضطرون إلى نفي علمه أيضاً بذاته. إذ لا يدل على شيء من ذلك سوی 
الإرادة؛ ولا يدل على الارادة سوى حدوث العالم وبفساد ذلك يفسد هذا كله على من يأخذ 
هذه الأمور من نظر العقل . فجميع ما ذكروه من صفات الأول أو نفوه لا حجة لهم عليها الا 
تخمينات وظنون يستنكف الفقهاء منها في الظنيات» ولا غرو لو حار العقل في الصمات 
الإلهية. ولا عجب إنما العجب من عجبهم بأنفهم وبادلتهم ومن اعتفادهم أنهم عرفوا هذه 
الأمور معرفة بقينية مع ما فيها من الخبط والخبال. 

قلت: من أعجب الأشياء دعواهم أن حدوث العالم يلزم عنه أن يكون 

عن إرادة والحوادث نجدها تحدث عن الطبيعة وعن الإرادة وعن الاتفاق. أما 
التى تحدث عن الارادة فهى الأمور الصناعية. وأما التى تحدث عن الطبيعة 
وهي الأمور الطبيعية. ولو كان الحادث لا يحدث إلا عن إرادة لكانت الارادة 
مأخوذة في حده . ومعلوم أن حد الحادث هو الموجود بعد العدم . والعالم إن 
كان حادثا فهو أن يحدث من حيث هو موجود طبيعي عن مبادىء أمور طبيعية 
أحرى منه أن بحدث من مبادیء صناعية وهي الارادت ولكن إذا ثبت أنه وجد 
عن فاعل اول آثر وجوده على عدمه وجب أن يكون يا وإن كان لم يزل 
مؤثرا للوجود والمريد كما قال يلزم أن يكون عالماء يددح !كته اراس 
هذا الأصل والقول كله الذي حكاه عن المتكلمين إنما صار مقنعا لأن فيه تشبیه 
الأمور الطبيعية بالأمور الصناعية , . 

وأما قوله عن الفلاسفة : إنهم يرون أن ما يصدر عن الباري سبحانه يصدر 
على طريى الطبع فقول باطل عليهم. والذي يرون في الحقيقة: إن صدور 
الموجودات عنه هو بجهة أعلى من الطبيعة والإرادة الإنسانية. فان كلتا الجهتين 
يلحقهما النقصان وليس تقتسمان الصدق والكذب إذ قام البرهان أنه لا يجوز أن 
يكون صدور الفعل عنه سبحانه صدورا طبيعياً ولا صدوراً إرادياً على نحو مفهوم 
الإرادة ههنا. فان الا رادة في الحيوان هي مبدأ الحركة. وإذا كان الخالى يتنزه 
عن حركة فهو یتتزه عن مبدأ الحركة على الجهة التي يكون بها المريد في 
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الشاهد. فهو صادر عنه بجهة آشرف من الإرادة ولا يعلم تلك الجهة إلا هو 
سبحانه . والبرهان على أنه مريد أنه عالم بالضدين» فلو كان فاعلا من جهة ما 
هو عالم فقط لفعل الضدين معا وذلك مستحيل. فوجب أن يكون فعله أحد 
الضدين باختيار. 


ومما يلبسون به في هذا الباب قولهم : إن كل فعل إما أن يكون بالطبع أو 
بالارادف وهم لا يفهمون معنى الطبع ولا معنى الارادة. فان معنى الطبع عند 
الفلاسفة يقع على معان: أولها صعود النار إلى فوق وهوى الأرض إلى أسفل. 
وهذه الحركة إنما تصدر عن الموجود إذا لحقه أمر عارض وهو تكون الشىء فى 
غير موضعه, وهنالك قاسر یقسره. والباري سبحانه منزه عن هذا الطبع. 
ویطلقون أيضا اسم الطبع على کل قوة بصدر عنها فعل عقلي مثل الأفعال التي 
تصدر عن الصنائع فبعضهم ينسب هذه الطبيعة إلى آنها عقل وبعضهم یقول : 
إن ليس لها عقل وانما تفعل بالطبع وهم يقولون: إنها صادرة عن عقل لانهم 
يشبهونها بالأمور الصناعية التي تتحرك من ذاتها وتصدر عنها أفعال مرتبة منتظمة 
ولذلك يقول أرسطو رئيسهم : إنه من الظاهر أن طبيعة العقل مستولية على الكل 
فما أبعد هذا الاعتقاد مما قولهم به أبو حامد. 


وأما من يضع حكماً كلياً أن العارف بذاته يعرف غيره الذي صدر عنه فانه 
يلزمه أن من لا يعرف غيره لا يعرف ذاته ولما كان قد أبطل على ابن سينا قوله : 
إنه يعرف غيره بما ساق عليه من حجح الفلاسفة في ذلك ألزمه أن يكون الأول 
لا يكون الأول لا يعرف ذاته والإلزام صحيح 


وأما ما حكاه عن الفلاسفة من احتجاجهم في هذا الباب بقولهم : إن من 
لا يعرف ذاته فهو ميت والأول لا يمكن أن يكون ميتا قهو قول إقناعى مؤلف من 
مقدمات مشهورت وذلك أن ن من ليس بحي فليس هو میت إلا أن يكون شأنه أن 
یقبل الحياة الا أن يريد بمیت ما يدل عليه لفظ موات وجماد ف فحینئذ بقتسم هذا 
التقابل الصدق والكذب . وذلك أن كل موجود فإما أن یکو: ا وإما حمادا هذا 
إذا فهمنا من الحياة أنها مقولة باشتراك الاسم على الأزلي والفاسد . 


وأما قوله : فان عادوا إلى أن كل ما هو يرى عن المادة فهو عقل بذاته فبعقل نفسه فقد 
قلنا: إن ذلك تحکم لا پرهان عليه . 


فإنه قد سلف من قولنا: رجه برهانهم عليه يحسب ما يبقى من قوة 
البرهان عليه إذا وضع في هذا الكتاب: أعني أنه تنقص قوته ولا بد بمنرلة 
الشي» إذا خرج من موضعه الطبيعي . 
وأما ما حکاو أيضاً عن احتجاج الفلاسفة في هذا بقولهم : إن الموجود اما 
أن يكون حياً أو ميتاًء والحي أشرف من الميت. والمبدأ أشرف من الحي . ٠‏ فهو 
حي ضرورة. . فإذا فهم من الميت الموات كانت المقدمات مشهورة صادقة . 


وأما قوله: إنه يمكن أن يصدر مما ليس بحي حياة وعن ما ليس بعالم علم 
ويكون الشرف للمبدأ إنما هو من جهة ما هو مبدأ للكل فقط فقول كاذب : فإنه 
لو جاز أن يصدر عن ما ليس بحي حياة لجاز أن يصدر عما ليس بموجود موجود؛ 
ولجاز أن يصدر أي شيء اتفق من أي شيء اتفق ولم يكن جملة بين الأسباب 
والمسببات موافقة لا في الجنس المقول بتقديم وتأخير ولا في النوع . 
وأما قوله: إن قولهم: إن ما هو أشرف من الحي فهو حي بمنزلة قول 
القائل : ما هو أشرف مما له سمع وبصر فله سمع وبصرء وهم لا يقولون هذاء 
لأنهم ینفون عن المبدأ الأول السمع والبصر. وإذا جاز عندهم أن يكون ما هو 
أشرف من السميع والبصير ليس بسمیع ولا بصير فيجوز أن يكون ما هو أشرف 
من الحي ومن العالم غير حي ولا عالم. وأيضا كما يجوز عندهم أن يصدر عما 
ليس له بصر ما له بصرء كذلك يجوز أن يصدر عما ليس له علم ما له علم. 
وهذا الكلام هو سفسطاني مغلط جدا . فإنه إنما صار عندهم ما ليس له سمع ولا 
بصر أشرف مما لا سمع وبصر لا باطلاق, بل من جهة ما ليس له سمع ولا بصر 
رت و ای ا نوم 
والسمم وهو العلم . فلما كان العلم ل ليس فوقه شي ء في الشرف لم يجز أن یکون 
ال بعالم شرت ا رغ مدا كان اور وذئك أن المبادی» لما 
كانت مها عالم: ومنها غير عالم لم يجز أن یکون غير العالم منها آشرف من 
العالم کالحال فى المعلولات العالمة وغير العالمة. فشرفية المبدا ليس یمکن 
أن تفضل شرفية العلم إلا لو فضلت شرفية المبدا الغير عالم شرفية المبدأ 
العالم. ولیس یمکن أن تکون فضيلة المبدأ اشرف من فضيلة العلم. ولذلك 
وجب أن يكون المبداً الذي في غاية الشرف في الغاية من الفضيلة وهي العلم . 
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وإنما فر القوم عن أن يصفوه بالسمع والبصر لأنه يلزم عن وصفه بهما أن يكون ذا 
نفس ء وإنما وصف نفسه في الشرع بالسمع والبصر تنبيها على أنه سبحانه لا 
يفوته نوع من أنواع العلوم والمعرفة. ولم يمكنٍ تعريف هذا المعنى للجمهور 
إلا بالسمع والبصر ولذلك كان هذا التأويل عاضا بالعلماء, ولا يجور ز أن يجعل 
من عقائد الشرع المشتركة للجميع كما جرت عادة كثير من المنسوبين إلى العلم 
بالشريعة . 

فجميع ما تضمن هذا الفصل تمويه وتهافت من أبي حامد فإنا لله وإنا إليه 
راجعون على زلل العلماء ومسامحتهم لطلب حسن الذكر في أمثال هذه الأشياء 
أسأل الله أن لا يجعلنا ممن حجب بالدنيا عن الأخرى وبالادنى عن الأعلى 
ويختم لنا بالحسنی أنه على كل شيء قدير. 
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المسألة الثاللة عشر 


فيال فلم الوم بف زا 
المنقسمة بانفسام الزمان إلى الكائن وم کان وما يكون 


وفد اتفقوا على ذلك فان من ذهب منهم إلى أنه لا يعلم إلا نفسه فلا يخفى هذا 
من مذهبه ومن ذهب إلى أنه يعلم غيره. وهو الذي اختاره ابن سينا فقد زعم أنه يعلم الأشياء 
علما كلا لا يدخل تحت الزمان ولا بختلف بالماضي والمستقبل والآن ومع ذلك زعم أنه لا 
يغرب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض لأنه يعلم الجزئيات بنوع كلي . 
ونبين هذا بمثال وهو أن الشمس مثلا تنكسف بعد أن لم تكن منكسفةء ثم تتجلی 
فيحصل له ثلائة أحوال آعني الكسوف حالة هو فيها معدوم » ولكنه كان منتظر الوجود أي 
سیکون وحال هو فيها مرجرد. أي هر کائن وحال ثالثة هو فیها معدوم. ولکنه كان من جل ولنا 
بإزاء هله الثلاثة انصحاء من الو ه ثلانه علوم مختلفه : فإنا تعلم أولا أن الکسوف معدوم 
وسیکون قاتا أنه کائن وثالثا أنه كان ولیس كانناً الان. وهذه العلوم الثلاثة متعددة ومختلفة 
وتعاقبها على المحل یوجب تغیر الذات العالمة. فانه لو علم بعد الانجلاء آن الکسوف 
موجود الآن كما كان قبل كان جهلا لا علماً ولو علم عند وجوده أنه معدوم كان جهلا: فبعض 
هذه لا تفرم معام بعض . خر عموا أن الله تعالى لا بختلف حاله في هذه الأحوال النلاث فإنه 
يؤدي إلى التغير وما لم تختلف حاله لم يتصور أن يعلم هذه الأمور الثلاثه. فان العلم يتبع 
المعلوم فإذا تغير المعلوم تغير العلم وإذا تغير العلم فقد تغير العالم لا محالة. والتغير على 
الله تعالى محال. ومع هذا زعموا أنه يعلم الکسرف وجميع صفاته وعوارضهء ولكن علما 
بتصف به في الازل ولا يختلف مثل أن يعلم مثلا أن الشمس موجودة وأن القمر موجود ا 
حصلا منه بوساطة الملائكة التي سموها باصطلاحهم عقولا مجردة ويعلم آنها تتحر 
حركات دورية ويعلم أن بين ذلكيهما نقاطع على نقطتين هما ال راس 1 
في بعضص الخو فى العقدئين فتنکسف الشمس: أن يحول جرم القمر بينها وبين أعين 
الناظرين فتسنتر الشمس عن الأعين وأنه إذا جاوزت العقدة مثلا بمفدار كذا وهو سنة مثلا 
فإنها تنكسف مرة أخرى» وأن ذلك الانكساف يكون في جميعها أو ثلثها أو نصفها وأنه 


از 


يمكث ساعة أو ساعتين وهكذا إلى جميع أحوال الكسوف وعوارضه فلا يغرب عن علمه 
شىء. ولكن عليه بهذا قبل الكسوف وحالة الكسوف وبعد. الانجلاء على وتيرة واحدة لا 
يختلف ولا يوجب تغير في ذاته. وهكذا علمه بجميع الحوادث. فإنها إنما تحدث بأسباب 
وتلك الأسباب لها أسباب اخخر إلى أن تنتهي إلى الحركة الدورية السماويق وسبب الحركة 
نفس السماوات وسبب تحريك التفس الشوق إلى التشبه بالله تعالى والملائمة المقربين 
فالكل معلوم لهء أي هو منكشف له انكشافا واحدا متناسبا لا يؤثر فيه الزمان» ومع هذا فحالة 
الكسوف لا يقال أنه يعلم أن الكسوف موجود الآن ولا يعلم بعده أنه انجلى الآن وكل ما 
يجب في تعريفه الإضافة إلى الزمان فلا بتصور أن يعلمه لأنه يوجب التغيرء هذا فيما ينقسم 
بالزمان. وهكذا مذهبهم فيما ينقسم بالمادة والمكان كأشخاص الناس والحيوانات فأنهم 
يفولون لا يعلم عوارض زيد وعمرو وخالد وإنما يعلم الإنان المطلق بعلم كلي ويعلم 
عوارضه وخواصه وإنه ينبغي أن يكون دنه مركباً من أعضاء بعضها للبطش وبعضها للمشي 
وبعضها للإدراك وبعضها زوج وبعضها فرد: وان قواه يلبغي أن تكون مبثوثة في أجزائه وهلم 
جرا إلى کل صفه في داخل الادمي وباطنه ل لواحقه وصفاته ولوازمه حتى لا 
يغرب عن علمه شيء ویعلمه كليا. فاما شخص زید فانما بتمیز عن شخص عمرو للحس 
للعقل فإن عماد التميز إليه الإشارة إلى جهة معينة والعقل يعقل الجهة المطلقة الكلية 
والمكان الكليء فأما قولنا: هذا وهذا فهو إشارة إلى نسبة خاصة بذلك المحسوس إلى 
الحاس لكونه منه على قرب أو بعد أو جهة معينة. وذلك يستحيل في حقه. 


ثم وهذه قاعدة اعنقدوها واستأصلوا بها الشرائع بالكلية إذ مضمونها أن زيداً مثلا لو 
أطاع الله أو عصاه لم يكن الله I‏ لانه لا يعرف زید! بعینه فإنما 
شخص وأفعاله حادثة بعد أن لم تكن وإذا لم يعرف الشخص لم يعرف احواله وأفعاله بل لا 
یعرف کفر زيد ولا اسلامه وإنما بعلم کفر الانسان واسلامه مطلقا کلیا لا مخصوصا 
بالاشخاص. بلی يلزم أن يفال تحدی محمد به بالنبوة وهو لا یعرف في تلك الحال أنه 
تحدى بها ؛ وكذلك الحال مع كل نبي معين وأنه إنما يعلم أن من الناس من يتحدى بالنبوة» 
وان صفة أولتك كذا وکذا فأما النبي المعين شخصه فلا يعرفه فان ذلك يعرف بالحس 
والاحوال الصادرة منه لا بعرفها لأنها ١‏ آحوال تتقسم بانقسام الزمان من شخص معين ويوجب 
إدراكها على اختلاقها تعيراً. 

فهذا ما آردنا أن نذكره من نفل مذهبهم أولاً ثم من تفهيمه ثانياً ثم من القبايح اللازمة 
عليه ثالعا. 


المناد: فلنذكر الآن خيالهم ووجه بطلانه وخيالهم : إن هذه الأحوال ثلاث مختلفة 
والمختلفات إذا تعاقت على محل واحد وجب فيه تخیر لا محالة. فان كان حالة الكسوف 


عالما بأنه سيكون كما كان قبله فهو جاهل لا عالم وان كان عالماً بأنه كائن وقبل ذلك كان 
عالما بأنه ليس بکائن وأنه سیکرن ققد احتلف علمه واختلف حاله فلزم التغیر ‏ إذ لا معنى 


۳۷ 


للتغير إلا اختلاف العلم وإذا اختلف العلم اختلف العالم. فإن من لم يعلم شيئاً ثم علمه 
فقد تغير ولم يكن له علم بأنه كائن ثم حصل حالة لة الوجود فقد تخیر . وحققوا هذا بان الأحوال 
ثلاث : حال هي إضافة شخصية محضة كقولنا: يمينا وشمالاً. نان هذا لا يرجم إلى وصف 
ذاني بل هو إضافة محضه فان تحول الشيء ء الذي كان عن يمينك إلى شمالك تغيرت 
إضافتك ولم نتغیر ذاتنك بحال فهذا تبدل إضافة على الذات وليس تتبدل الذات. ومن هذا 
القبيل إذا كنت قادرا على تحريك أجسام حاضرة بين يديك فانعدمت الاجسام أو انعدم 
بعضها لم تنغير بذلك قوتك الغريزية ولا قدرنکك لأن القدرة فدرة على تحريك ا 
المطلق أولاء ثم على المعين ثانیاً من حيث أنه جسم فلم نکن إصافة القدرة إلى الت 
المعين و ذائيا بل اصافه محضه تعدمها يوجب زوال إضافة لا تغيرا في حال القادر. 
والثاني تغير في الذات وهو أن لا يكون عالما فيعلم ولا يكون قادرا فيقدر فهذا نغير. وتغير 
المعلوم يوجب تغير العلم . فان حقيقة ذات العلم تدخل فبه اللإضافة إلى المعلوم الخاص إذ 
حقيقة العلم المعين تعلقه بذلك المعلوم المعين على ما هو عليه فتعلقه به على وجه آخر 
علم آخر بالضرورة فتعاقبه يوجب الاختلاف قي حال العلم . ولا يمكن أن بقال أن للدات 
علما واحدا فیصیر علماً بالكون بعد كونه علماً بأنه سيكون ثم هو يصير علما بأنه كان بعد أن 
كان علما بأنه كائن , فالعلم واحد متشابه الأحوال وقد تبدلت عليه الاضاقة لان الاضافة في 
العلم حقيقة ذات العلم فتبدلها يوجب تبدل ذات العلم فيلزم منه التغير وهو محال على الله 
والاعتراض.من وجهين : 
أحدهما: أن يقال: بم تنکرون على من بقول أن الله تعالى له علم واحد بوجود 
الکسوف؛ مثلا في وقت معین وذلك العلم قبل وجوده علم بانه سيكون وهو بعینه عند 
الوجود علم بالکون وهو بعت بعد الانجلاء علم بالانقضاء. وأن هذه الا حتلافات ترجع إلى 
إضافات لا توجب تبدلاً في ذات العلم فلا توجب تغیرا في ات ۳ج وأن ذلك ينزل منزلة 
الإضافة المحضة فإن الشخص الواحد يكون على يمينك ثم یرجع إلى قدامك ثم إلى 
شمالك فتتعافب عليك الإضافات والمتغیر ذلك الشخص المنتفل وهكذا ينبغي أن يفهم 
الحال في علم الله تعالی فإنا نسلم أنه يعلم الاشیاء بعلم واحد في الازل والابد والحال لا 
تتخیر وغرضهم نفي التغير E‏ يي : من ضرورة إثبات العلم بالكون الآن 
والانقضاء بعده تغير فلیس بمسلم فمن أين عرفوا ذلك بل لو خلن الله تعالی لنا علما بقدوم 
زبد غدا عند طلوع الشمس وأدام هذا العلم ولم یخلق لنا علما آخر ولا غفلة عن هذا 
العلم» ٠‏ لكنا عند ألو الشمس عالمين بمجرد الل , سایق بقدومه الآن وبعده بأنه قدم من 
فبل وكان ذلك العلم الواحد الباقي كافيا في لا حاطة بهده بهذه الاحوال الثللاث . 


فیبقی فولهم: إن الاضافة إلى المعلوم المعین داخلة في حقيقته ومهما اختلفت 
الاضافة اختلف الشيء الذي الإضافة ذاتية له ومهما حصل الاختلاف والتعاقب فقد حصل 


۳۸ 


التغير. فنقول: إن صح ح هذا فاسلكوا منك أخوانكم من الفلاسفة حيث قالوا أنه لا يعلم إلا 
PY‏ وان علمه بذانه عين ذائه لانه لو علم الإنسان المطلى والحیوان المطلق والجمال 
المطلق وهده ‏ مختلفات لا محالة . فالاإضافة إليها تختلف لا محالة فلا يصلح العلم الواحد 
1 ن یکون علما بالمختلقات : لان المضاف مختلف والأضافة مختلفة والإضافة إلى المعلوم 
ذاتية للعلم فيوجب ذلك تعددا واختلافا لا تعددا فقط مع التمائل إذ المتمائلات ما يسد 
بعضها مسد البعض والعثم بالحيوان لا يسد مسد العلم بالجماد ولا العلم بالبياض يسد مسد 
العلم بالسواد فهما مختلفان. ثم هذه الأنواع والاجناس والعوارض الكلية لا نهاية لهاء وهي 
مختلفة فالعلوم المختلفة كيف تنطوي تحت علم واحد ثم ذلك العلم هو ذات العالم من غير 
مزيد عليه . وليت شعري كيف بستجیز العاقل من نفسه بأن يحيل الاتحاد في العلم بالشيء 
الواحد المنقسم أحواله إلى الماضي والمستقبل والآن ول" يحيل الاتحاد في العلم المتعلق 
بجمیع الأجناس والأنواع المختلفة. والاختلاف والتباعد بين الاجناس والانواع المتباعدة 
من الاختلاف الواقع بين أحوال الشيء الواحد المنقسم e‏ الزمان فإذا لم يوجب 
ذلك تعددا واختلافاء فكيف يوجب هذا تعددا واختلافا ومهما ثبت بالبرهان أن اختلاف 
الأزمان دون اختلاف الأجناس والأنراع وأن ذلك لم يوجب التعدد والاختلاف. فهذا ایضا له 
يوجب الاختلاف. وإذا لم يوجبٍ الاخئلاف جازت الااحاطة بالكل بعلم واحد دائم في 
الازل والأيد. ولا يوجب ذلك ۳ في ذات العالم . 

فلت : الأصل في هذه المشاغية تشبيه علم الخالق سبحانه بعلم 
الإنسان. وقياس أحد العلمين على الثانى . وذلك أن إدراك الانسان للأشخاص 
بالحواس وإدراك الموجودات العامة بالعقل والعلة في الإدراك هو المدرك 
نفسهء فلا شك فى تغير الإدراك بتغير المدركات وفى تعددها بتعددها. 


وأما جوابه عن ذلك بأنه ممكن أن يكون ههنا علم نسبة المعلومات إليه 
نسبة المضافات التي ليست الاضافة في جوهرها مثل اليمين والشمال في ذي 
اليمين والشمال فشي ء له يعقل من طبيعة العلم الؤنساني » فهذه المعاندة 

وأما العناد الثاني وهو قوله: إن من قال من الفلاسفة إنه يعلم الكليات» 
فإنه يلزمهم إنهم إذا أجازوا على علمه تعدد الأنواع فليجيزوا تعدد الاشخاص 
وتعدد أحوال الشخص الواحد بعينه فعناد سفسطاني . فان العلم بالأشخاص هو 
حس أو خيال. والعلم بالكليات هو عقل. وتجدد الأشخاص أو احوال 
الاشخاص يوجب شیئین : تغير الإدراك وتعدده» وعلم الأنواع والأجناس ليس 
يوجب تغیرا إذ علمها ابت وآنهما یتحدان في العلم المحیط بهماء وانما 


۲9۹ 


يجتمعان؛ أعني الكلية والجزئية في معنى التعدد. 

وأما قوله : إن من يجعل من الفلاسفة علماً واحدا بسيطأً محيطأً بالاجناس 
والا: نواع من غير أن يكون هنالك تعدد واختلاف يقتضيه احتلاف الأنواع 
والأجناس وتباعدها بعضها من بعض. فقد يجب عليه أن يجوز علما واحدا 
يحيط بالأشخاص المختلفة واحوال الشخص الواحد المختلفه فهو بمنزلة من 
قال أنه إن وجد عقل يحيط بالأنواع والأجناس وهو واحد فقد يجب أن يوجد 
جنس واحد بسيط يحيط بالأشخاص المختلفة وهو قول سفسطاني لان اسم 
العلم مقول عليهما باشتراك الاسم . 

وقوله : إن تعدد الانواع والأجناس يوجب التعدد في العلم صحيح › 
ولذلك المحققون من الفلاسفة لا بصفون علمه سبحانه بالموجودات لا بكلي 
ولا بجزئي . وذلك أن العلم الذي هذه الأمور لازمة له هو عقل منفعل ومعلول. 
والعقل الأول هو فعل محض وعلة فلا يقاس علمه على العلم الانساني . فمن 
جهة ما لا يعقل غيره من حيث هو غير هوء علم غير منفعل» ومن جهة ما يعقل, 
الغير من حيث هو ذاته هو علم فاعل . 

وتلخيص مذهبهم أنهم لما وقفوا بالبراهين على أنه لا يعقل إلا ذاته» 
فذاته عقل ضرورة. ولما كان العقل بما هو عقل إنما يتعلق بالموجود لا 
بالمعدوم» وقد قام البرهان على أنه لا موجود إلا هذه الموجودات التي نعلقها 
نحن فلا بد أن يتعلق عقله بها إذ كان لا يمكن أن يتعلق بالعدم ولا هنا صنف 
آخر من الموجودات يتعلق بها. وإذا وجب أن يتعلق بهذه الموجودات فأما أن 
یتعلق بها على نحو تعلق علمنا بها وأما أن يتعلق بها على وجه أشرف من جهة 
تعلق علمنا بها. وتعلق علمه بها على نحو تعلق علمنا بها مستحيل» فوجب أن 
يكون تعلق علمه بها على نحو أشرف ووجود أتم لها من الوجود الذي تعلق 
علمنا بها. لان العلم الصادق هو الذي يطابق الموجود فإن كان علمه أشرف من 
علمنا فعلم الله يتعلق من الموجود بجهة أشرف من الجهة التي يتعلق علمنا به. 
فللموجود إذا وجودان: وجود أشرف ووجود أحس. والوجود الأشرف هو علة 
الاخس وهذا هو معنی قول القدماء أن الباري سبحاته هو الموجودات کلها 
وهو المنعم بها والفاعل لها ولدلك فال روساء الصوفیة: لا هو الا هو. ولکن 
هذا كله هو من علم الراسخين فى العلم ولا يجب أن يكتب هذا ولا أن يكلف 


۳۹۰ 


الناس اعتقاد هذا. ولذلك ليس هو من التعليم الشرعي» ومن أثبته في غير 
موضعه فقد ظلمء كما أن من كتمه عن أهله فقد ظلم . فإما أن الشيء الواحد له 
اطوار من الوجود فذلك معلوم من النفس. 
الاعتراض الثاني : قال آبو حامد : هو أن یقال: وما المانم على أصلكم من أن 

بعلم هذه الامور الجزئيةء وان كان يتغير؟ وهلا اعتقدتم أن هذا النوع من التغیر لا بستحیل 
عليه كما ذهب جهم من المعتزلة إلى أن علومه بالحوادث حادئة وکما اعتقد الكرامية من عند 
آخرهم أنه محل الحوادث ولم ینکر جماهیر أهل الحق علیهم إلا من حيث أن المتغير لا 
بخلو عن التغیر ‏ وما ۷ يخلو عن التغير والحوادث فهر حادث ولیس بقديم » وأما أنتم 
فمذهبکم أن العالم قدیم وأنه لا يخلو عن التخیر فإذا عقلتم قدیماً متغيراً فلا مانع لکم من 
هذا الاعتفاد . 

فإن قيل: نما أحلنا ذلك لان العلم الحادث في ذاته لا يخلو أما أن يحدث من جهته 
أو من جهة غيره» وباطل أن يحدث منه, فإنا بينا أن القديم لا يصدر منه حادث ولا يصير 
فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا فإنه يوجب تغيرا وقد قررناه في مسألة حدوث العالم وان حصل 
ذلك في ذائه من جهة غيره فكيف يكون غيره مرا فيه ومغیرا له حتى تتغير أحواله على سبيل 
التسخر والاضطرار من جهة غيره؟ . 

قلنا: كل واحد من القسمين غير محال على أصلكم . 

أما قولكم : إنه يستحيل أن يصدر من القديم حادث فقد أبطلناه في تلك المسألة كيف 
وعندكم يستحيل أن يصدر من القديم حادث هو أول الحوادث فشرط استحالته كونه أولاً وإلا 
فهذه الحوادث لبست لها أسباب حادثة إلى غير نهاية. بل تنتهي بواسطة الحركة الدورية إلى 

شيء قدیم هو نفس الفلك وحیانه, فالنفس الفلكية قديمة والحركة الدورية تحدث منها وکل 

من الحركة يحدث وينقضي وما بعده متجدد لا محال فإذا الحوادث صادرة من القدیم 

6 ولكن إذا تشابه احوال القديم تشابه فيضات الحوادث منه على الدوام كما یتشابه 
أحوال الحركة لما إن كانت تصدر من قديم متشابه الأحوال. فاستبان أن كل غريق منهم 
معترف بأنه يجوز صدور حادث من قديم إذا كانت تصدر على التناسب والدوام فلتكن العلوم 
الحادثة من هذا الفبیل . 

وأما القسم الثاني : وهو صدور هذا العلم فيه من غيره فتقول: ولم يستحيل ذلك 

أحدها: التغير وقد بينا لزومه على أصلكم . 

والثاني : کون الغير سبباً لتغير الغير وهو غير محال عندكم فليكن حدوث الشيه سیب 
لحدوث العلم به. كما أنكم تقولون : تمثل الشخص المتلون بإزاء الحدقة الباصرة سيب 
لانطباع مثال الشخص في الطبقة الجليدية من الحدقة عند توسط الهواء المشف بين الحدقة 
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والمبصر ٠‏ فإذا جاز أن یکون جماد سببا لانطباع الصورة ف في الحدقة وهو معنى الأبصارء فلم 
يستحيل أن يكون حدوث الحوادث سيا حصول علم الأول بها إن القوة الاصرتء کمن 
مستعدة للإمراك ويكون حصول الشخص المتلون مع ارتفاع الحواجز عا عضول 
الإدراك, فليكن ذات المبدأ الأول عندكم مستعداً لقبول العلم ويخرج من القوة إلى الفعل 
بوجود ذلك الحادث. فان كان فيه تغير القديم فالقديم المتغير عندكم غير مستحيل وإن 
زعمتم أن ذلك بستحیل في واجب الوجود. فليس لکم على [ثبات واجب الوجود دليل الا 
فلع سلطا والمماود بش کم مین ولد بناج ملع E‏ ممون قایم متیر 
والأمر الثالث : الذي یتضمنه هذا هو کون القدیم متغيراً بغیره وان ذلك بشبه يشبه التسخر 
واستيلاء الغير علیه فيقال: ولم يستحيل عندكم هذا وهو أن یکون هو سبياً لحدوث 
الوادت بوسائط ثم يكون حدوث الحوادث سبباً لحدوث العلم له بهاء فكأنه هو السبب في 
نحصيل العلم لنفسه ولكن بالوسائط . وقولكم : إن ذلك يشبه التسخر فليكن كذلك فإنه لاثق 
اک إذ زعمتم أن ما يصدر من الله تعالی يصدر على سبيل اللزوم والطبع ولا قدرة له 
ل وهذا أيضا يشبه نوعاً من التسخر ويشير إلى أنه كالمضطر في ما يصدر 
فان قیل : إن ذلك ليس باضطرار لان كماله في أن يكون مصدراً لجميع الأشياء. 
فهذا ليس بتخرء فان كماله في أن يعلم جميع الأشياء ولو قلنا حصل لنا علم مقارن 
لكل حادث لكان ذلك كمالا لنا لا تقصاناً وتسخراً. فليكن كذلك في حقه. والله أعلم . 
قلت حاصل هذه المعاندة الأولى للفلاسفة وهي معاندة رعسب 
و ا اي و من أصولكم أن ههنا قديماً 
تحله الحوادث وهو الفلك فمن أين أنكرتم أن يكون القديم الأول محلا 
للحوادث؟ والأشعرية إنما أنكرت ذلك من قبل أن كل ما تحله الحوادث عندهم 
فهو محدث. وهنه معاندة جدلية. فان الحوادث منها ما لا تحل القديم وهي 
الحوادث التي تغير جوهر المحل الحادثة فيه. ومنها ما تحله وهي الحوادث 
التي لا تفیر جوهر الحامل لها كالحركة في المکان للجسم المتحرك وکالاشفاف 
والإضاءة والقدیم أيضاً منه ما لا تحله حركة اصلاً ولا تجددات أصلاء وهو ما 
لیس بجسم ؛ ومنه ما تحله بعض الحرکات وهو القدیم الذي هو جسم کالاجرام 
السماوية. وإذا كان هذا التفصیل تدعیه الفلاسفة فهذه المعاندة هی معاندة 
باطلق لان الکلام إنما هو في القدیم الذي لیس بجسم. ۱ 
ولما أتى بهذه المعاندة للقلاصفة آتی بجواب الفلاسفة في ذلك وحاصله : 
إنهم إنما منعوا أن يوجد له علم حادث من قبل أن العلم الحادث فيه لا یخلو أن 
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يكون: من ذاته. أو من غيره. فان كان من ذاته فقد صدر عن القديم حادث ٠.‏ 
ومن أصولهم أنه لا يصدر عن القديم حادث . 

فهو يعاندهم في قولهم : إنه لا بصدر عن القديم حادث بوضعهم الفلك 
قديما ووضعهم أن الحوادث تصدر عنه. وانفصالهم عن هذا هو أن الحادث 
ليس يمكن أن بصدر عندهم عن قديم مطلق وإنما يمكن أن يصدر عن قديم 
بجوهره ومحدث في حركاته وهو الجرم السماوي . ولذلك صار عند هم 
كالمتوسط بالحقيقة , بين القديم المطلق والمحدث المطلق وذلك أنه من جهة 
هو قديم. ومن جهة هو حادث. وهذا المتوسط هي الحركة الدورية السماوية 
عندهم . فانها عندهم قديمة بالنوع حادثة بالاجزای فمن جهة ما هي قديمة 
صدرت عن قدیم. ومن جهة اجزائها الحادئة تصدر عنها حوادث لا نهاية لها . 
وانما منع الفلاسفة وجود الحوادث في الأول لأنه ليس بجسم والحوادث لا 
توجد الا في جسمء لأن القبول لا يوجد عندهم الا في جسم والمتبري عن 
المادة لا يقبل . 

وحاصل معاندته القسم الثاني من قياسهم وهو: إن العلة الأولى لا تكون 

معلولةء أنه يجوز أن يكون علمه وا بعلم الانسان؛ أعني أن تكون 
المعلومات هي سیب علمه وحذوئها هو سبب حدوث علمه بها. مثل ما أن 
المبصرات هي علة إدراك البصرء والمعقولات علة إدراك العقل. حتى يكون 
على هذا فعله الموجودات وخلقه لها هو علة إدراكها لا علة خلقها علمه. وهذا 
مستحيل عند الفلاسفة أن يكون علمه على قياس علمناء لان علمتا معلول 
للموجودات وعلمه علة لها. ولا د يصح أن يكون العلم القديم علي صورة ة العلم 
الحادث» ومن اعتقد هذا فقد جعل | الال انان آزنا والإنان إلها 0 فاسدا. 
وبالجملة فقد تقدم أن الامر في علم الاول مقابل الامر في علم الانسان ؛ أعني 
أن علمه هو القاعل للموجودات لا الموجودات فاعلة لعلمه. 
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المسألة الرابعة عشر 
في تعجيزهم عن ام الیل 
على أن السماء حيوان مطبع لله ارك ونعالى بالحركة الدورية 


قال أبو حامد : وقد قالوا: إن الماء حيوان وأن لها نفساً نها إلى بدن السماء 
كتسبة نفوسنا إلى أبداننا. وكما أن أبداننا تتحرك بالإرادة نحو آغراضها بتحريك النفس فكذا 
السموات. وإن غرض السموات بحركتها الذاتبة عبادة رب العالمين على وجه سنذكره. 
قال: ومذهبهم في هذه المسألة مما لا يمكن إنكاره ولا ندعي استحالته فإن الله تعالى 
قادر على أن يخلق الحياة في كل جسم فلا كبر الجسم یمنع من كونه حيأء ولا كونه 
مستديراء فان الشكل المخصوص ليس شرطا للحياة إذ الحیوانات مم اختلاف أشكالها 
مشتركة في قبول الحياة. ولكنا ندعي عجزهم عن معرفة ذلك بدليل العقل وان هذا إن كان 
صحيحاً فلا يطلع عليه إلا الأنبياء عليهم السلام بإلهام من الله تعالى أو وحي . وقياس العقل 
ليس يدل علیه. نعم لا يبعد أن يتعرف مثل ذلك بدلیل أن وجد الدلیل وساعد ولكنا نقول ما 
أوردره دليلا لا يصلح إلا لإفادة ظن فإما أن يفيد قطعا فلا. 


وخخيالهم إن قالوا : السماء متحركة وهذه مقدمة حسية . وکل جسم متحرك فله مح رك . 
وهذه مقدمة عقلية إذ لو كان الجسم يتحرك لكونه جسماً لكان كل جسم متحركا. وكل 
محرك: فإما أن يكون منبعثاً عن ذات المتحرك كالطبيعة في حركة الحجر إلى أسفل» 
والإرادة في حركة الحيوان مع القدرة. وإما أن يكون المحرك خارجاً ولكن يحرك على طريق 
القسر كدفع الحجر إلى فوق. وكل ما يتحرك بمعنى في ذاته فإما أن لا يشعر ذلك الشيء 
بالحركة ونحن نسمیه طبيعة كحركة الحجر إلى اسفل واما أن یشعر ونحن نسمیه إراديا 
ونفسانياً . فصارث الحركة بهذه التفسيمات الحاصرة الدائرة بين النفي والاثبات : إما قسرية. 
وإما طبيعية. وإما إرادية. وإذا بطل قسمان تعين الثالث. ولا يمكن أن يكون قسرياً لان 
المحرك القاسر اما - جسم آخر يتحرك بالارادة أو بالقسر وينتهي لا محالة إلى إرادةء ومهما 
آثبت في اجسام ال مدا ار حمل اد فاي فائدة في وضع حرکات 
قسرية وبالاخرة لا بد من الرجوع إلى الرادة . واما أن يقال أنه يتحرك بالقسر واله هو 
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اليد لاير وان وخر سمل اه رايع اندر ير لزت الاج اجا عالق للزم ۱ 
كل جسم » فلا بد وأن تختص الحركة بصفة بها يتميز عن غيره من الأجسام وتلك الصفة هي 
المحرك القريب: اما بالإرادة؛ أو الطبع. ولا يمكن أن يقال: إن الله تعالى يحركه بالارادة 
لان إرادته تناسب الأجسام نسبة واحدة فلم استعد, هذا الجسم على الخصوص لأن يراد 
تحريكه دون غیره» ولا يمكن أن يكون ذلك جزافاء فإن ذلك محال كما سبق في مسألة 
حدوث العالم» » وإذا ثبت أن هذا الجسم ينبغي أن يكون فيه صفة هو مبدا الحركة بطل القسم 
الأول وهو تقدير الحركة القسرية. فيبقى أن يقال هي طبيعية وهو غير ممكن. لأن الطبيعة 
بمجردها قط لا تكون سبباً للحركة لان معنى الحركة هرب من مكان وطلب لمكان آخر 
قالمكان الذي فيه الجسم إن كان ملائماً له فلا يتحرك عن ولهذا لا تحرك زق مملوء من 
الهواء على وجه الماء وإذا غمس في الماء تحرك إلى وجه الماء» فإنه وجد المکان الملائم 
فسكن والطبيعة قائمة ولكن إن نقل إلى مكان لا يلائمه هرب منه إلى الملائم: كما هرب من 
وسط الماء إلى حيز الهواء . والحركة الدورية لا يتصور أن تكون له طبيعية لأن كل وضع وأين 
یفرض الهرب منه فهو عائد إليه. والمهروب عنه بالطبع لا يكون مطلوبا بالطبع ولذلك لا 
ينصرف رق الهواء إلى باطن الماء ولا الحجر ينصرف بعد الاستفرار على الارض فيفر إلى 
الهواء. فلم يبق إلا القسم الثالث وهي الحركة الإرادية . 
قلت: أما ما وضع في هذا القول من أن كل متحرك ما أن يتحرك من 
داتی واما آن یتحر ك عن جسم من خارج وأن هذا هو الذي يسمى قسرا 
فمعر وف بنفسه . وأما أن کل ما یتحرك من ذاته فليس المحرك فيه غير المتحرلك 
فشي ء لیس معروفاً بنفسه وانما هو مشهور. والفلاسفة يتكلفون البرهان على أن 
كل متحرك ب يتحرك من ذاته قله محرك موجود فيه هو غير غير المتحرك باستعمالهم 
مقدمات آخر معروفة بنفسهاء ومقدمات هي نتائج براهين آخر» وف أمر يرقف 
عليه من كتبهم . 
وكذلك ليس معروفا بنفسه أن كل متحرك د يتحرك عن محرك من خارج فإنه 
ينتهي إلى متحرك من تلقائه . فهذه التي وضعت ههنا على أنها مقدمات معروفة 
نفسها فیها للوعان جمیعا؛ آعني أن منها: ما هي نتائج » ومنها ما هي معروفة 
بنفسها. وأما أن المتحرك من ذاته لا من جسم من خارج هو متحرك ما من 
جوهره وطبیعته . واما من مبدأ فيه وأنه ليس يمكن فيه أن يتحرك عن شيء لا 
يحس » ولا يلمس. مقارن له من خارج كأنك قلت: ما ليس بجسم فإنه معروف 
بنفسه. وقد رام في هذا القول تكلف بيان» وهو أنه لو كان الأمر كذلك لم تكن 
الحركة إلى فوق أولى بالنار منها بالأرض : والأمر في ذلك معروف بنفسه . وأما 
أنه لا يتحرك بجوهره وطبيعته فهو بين في الأشياء التي تتحرك حيناً وتسكن حيناًء 
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لان الذي بالطبع ليس له أن يفعل الضدين, وأما في الاشياء التي نحس أنها 
تتحرك دائما فإنه يحتاج إلى برهان. وأما ما وضع أيضاً في هذا القول من أن 
المتحرك من ذاته فهو متحرك عن مبدأ فيه : 

إما عن مبدا يُسمى طبيعة. وإما عن مبدأ يسمى نفساً واختيارأء فصحيح 
إذا تبين أنه لیس ههنا شيء متحرك من ذاته . 

وإما ما وضع فيه من أن المبدأ الذي يسمى طبيعة فإنه ليس يتحرك من 
ذاته في المكان إلا إذا كان في مكان غير ملائم له. فإنه يتحرك إلى المكان 
الملائم له ویسکن فيه فحق . 


وإما ما وضع أيضاً فيه من أن المتحرك دوراً ليس له مکان غير ملائم 
وملائم ينتقل من أحدهما إلى الثاني لا لكله ولا لاجزائه فقريب من البین 
بنقسه وتقرير ذلك قريب وقد ذكر في هذا القول طرف من تقريره وتبينه ولذلك 
يجب ألا يكون متحركاً بالطبم . إذا فهمنا من الطبع هذا المعنی الذي تقرر 
وجوده. وكذلك ما وضع فيه أنه إذا لم يكن متحركاً بالطبع فهو يتحرك عن نفس 
او لسن فانه يظهر أن 1 السماوية ليس يقال ا 
را و رز ی العقلية. 
لکن نزهوا السماء ء عن مثل هذه القوة ة لکونها عندهم هي التي تعطي هذه القوة 
المدبرة في جمیع الموجودات . 
فهذا القول الذي حکاه ههنا عن القدماء هو جدلي من جهة أنه أخذ فيه 
كثيراً ما هو نتيجة برهان على أنه معروف بنفسهء ومن جهة أنه أخذ فيه مقابلا ما 
ليس بمقابل» وهو جدلي من جهة أن مقدماته محموده مشهورة وهذه الطريقة 
في بيان أن الجرم eS‏ وأما القدماء فان 
٠‏ الاعتراض: قال 5 حامد: هو أن نقول: نحن نقرر ثلائة احتمالات سرى 
مذهبكم . 
الأول: : أن نقدر حركة السماء ء قهرأ لجسم آخر مريد لخركتها یدبرها على الدوام وذلك 
الجسم المحرك لا یکون کرة ولا يكون محيطا فلا يكون سماء؛ فيبطل فيبطل قولهم أن حركة 
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السماء إراديةء وأن السماء حيوان. وهذا الذي ذكرناه ممكن ولیس في دفمه إلا مجرد 
الاستبعاد. > ١‏ 
قلت: هذا باطل لانه تبين عندهم أنه ليس خارج السماء جسم آخرء 
ولا يمكن أن يكون داخل السماء وهذا الجسم إن حرك فلا بد أن يتحرك ويعود 
السؤال. 
قال أبو حامد : , والثاني : هو أن يقال الحركة قسرية ومبدأها إرادة الله تعالى فإنا 


نقول : : حركة الجسم إلى أسفل أيضاً قسرية تحدث بخلق الله الحركة فيهء وكذا القول في 
ساثر حرکات الأجسا م التي ليست حيوانية . فیبقی استبعادهم أن الإرادة لم اختصت به وسائر 
الاجسام تشارکها في الجسمیة؟ فقد بینا أن الارادة القديمة من شأنها تخصیص الشي» عن 
مثله وأنهم مضطرون إلى [ثبات صفة هذا شأنها في تعبين جهة الحرکة الدورية وفي تعين 
موضع القطب والنقطة فلا نعيده. والقول الوجيز أن ما استبعدوه في اختصاص الجسم بتعلق 
الإرادة به من غير تميز بصفة ينقلب عليهم في تميزه بتلك الصفة فإنا نقول ولم تمیز جسم 
السماء بتلك الصفة التي بها فارق غیره من الاجسام وساتر الاجسام ایضا أجسام فلم حصل 


فيه ما لم یحصل في غیره؟ فان علل ذلك بصفة أخرى توجه السؤال في الصفة الاخحری. 
وهکذا یتسلسل إلى غير نهاية فیضطرون بالآخرة إلى التحکم في الارادة وإن في المبادیء ما 
یمیز الشيء عن مثله فیخصصه بصفة عن أمثاله . 

قلت: أما أن الجر يتبترك إلى أسفل بصفة فيه مخلوقة والنار إلى 
فوق والصفتان متضادتان فأمر معر وف بنفسه والمکايرة ۳ ذلك قحة وأكبر من 
ذلك أن یقال : إن الارادة الأزلية تحدث له فوا انا من اغب فول ا 
المرید فيه وان ذلك ليس مفروزا في طبیعته وانها تسمی قسرأ لانه لو كان 
كذلك لم يكن للاشیاء طبيعة اصلا ولا حقيقة ولا حد لأنه من المعروف بنفسه 
أنه إنما اختلفت طبائع الاشیاء وحدودها من قبل اختلاف آفعالها. كما هو من 
المعروف بنفسه أن کل حركة قسرية لجسم فإنما تکون عن جم من خارج فلا 
معنی لهذا القول. ٠‏ 


وأما قوله: إن وضع فعل الموجود الصادر عنه يقتضي صفة خاصة أن 
السؤال يبقى في تلك الصفة وهو لم اختصت بذلك الموجود دون ما هو من 
جنه مثال ذلك: إن الأرض والنار يشتركان فى الجسميه فالقائل: إنما افترقا 
بصفة زائدة على الجسمية يلزمه أن يقال: ولم اختصت صفة النار بالنار وصفة 
الارض بالأرضء ولم لم يكن الأمر على القلب؟ فان هذا من قول من لا يضع 


YY 


للصفات أنفسها موضوعاً خاصاً. بل يجوز وضع كل صفة في كل موصوف وقائل 
هذا أيضا هو ناف للحد وناف لاختلاف الموضوعات واختصاصها بصفات 
خحاصه هو السبب الاول في احتصاص الموجودات بصفات خاصة وهذا الوضع 
هو من اصول الاشعرية التي رامت به أبطال الحکمة الشرعية والعقلية وبالجملة 
العقل . 
قال آپو حامد : والثالث: هو أن بسلم أن السماء اختصت بصفة تلك الصفة مبدا 

الحركة كما اعتقدوه في هوي الحجر إلى اسفل. إلا أنه لا تشعر به کالحجر. وفولهم : إن 
المطلوب بالطبع لا يكون مهروبا عنه بالطبع فتلبيس لأنه ليس ثم مفاصلة بالعدد عندهم. بل 
الجم واحد والحركة الدورية واحدة فلا للجسم جزه بالفعل ولا للحركة جزء بالفعل» وإنما 
يتجزى بالوهم فليست تلك الحركة لطلب المكان ولا تلهرب من المكان فيمكن أن يخلق 
جسم وفي ذاته معنى يفتضي حركة دورية وتكون الحركة نفسها مقتضى ذلك المعنى لا أن 
مقتضى ذلك المعنى طلب المکان. ثم تكون الحركة للوصول إليه. وقولکم : إن كل حركة 
فهي لطلب مكان أو هرب منه إذا كان ضروريا فکانکم جعلتم طلب المكان مقتضى الطبع 
وجعلتم الحركة غير مقصودة في نفسهاء بل وسيلة إليه ونحن نقول: لا يعد أن تكون الحركة 
نفس المقتضى لا طلب مكان فما الذي يحيل ذلك. 

فاستبان أن ما ذكروه إن ظن أنه أغلب من احتمال آخر فلا ينبغي قطعاً انتفاه غيره» 
فالحكم بالقطع على السماء أنه حيوان تحكم محض لا مستند له. 

قلت: أما قولهم أن هذه الحركة ليست هى قوة طبيعية تشبه القوة 

الطبيعية التي في الارض والنار فحق» وذلك بين مما قالوا من أن هذه القوة 
تشتاق المكان الملائم للجسم الذي وجوده بهذه القوة والجسم السماوي إذ 
جميع المكان له ملائم فليس يتحرك بمثل هذه القوة. ولذلك سمى هذه القوة 
الحكماء لا ثقيلة ولا خفيفة. وأما أن هذه القوة هی بإدراك أو بغير إدراك وان 
كانت بإدراك فباي نحو من الإدراك فیبین من غير هذا. 

وتلخيص هذا هو أن نقول : أما التقدير الأول وهو أن يفرض أن المحرك 
للسماء جسم آخر غير سماوي فبين السقوط بنفسه أو قريب من البين بنفسه. 
وذلك أن هذا الجسم ليس يمكن فيه أن يحرك الجسم السماوي دورا إلا وهو 
متك: ك من تلفائه كأنك قلت إنسان أو ملك يديرها من المشرق إلى المفرب. 
ور كان ذلك كذلك لكان هذا الجسم المتنفس إما خارج العالم وإما داخله 
ومحال أن يكون خارجه» لأنه ليس خارج العالم مكان ولا خلاء على ما تبیّن في 
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مواضع كثيرة, ويحتاج أيضا ذلك الجسم عندما يحرك أن ب" یثبت على جسم له 

ساكن» وذلك الجسم الساکن على - جسم آخر؛ قیفر اکن EE‏ 
ومحال أيضاً أن يكون داخل العالم و لو كان لأدرك بالحس إذ كل جسم داخل 
العالم محسوس وکان يحتاج أيضا إلى جسم آخر يحملها سوى الذي يديرها أو 
یکون الذي يديرها هو الذي یحملها. ولکان الحامل محتاجا إلى حامل. وکان 

يجب أن یکون غدد الاجسام المتتفسة المحرکة بعدد حرکات الاجرام 
السماوية, وكان يسأل أيضا في هذه الاجسام هل هي مرکبه من الات 
الأربع فتكون كائنة فاسدة أو تكون بسيطة. وإن كانت بسيطة فما طبيعتها؟ وهذا 
كله مستحيل وبخاصة عند من وقف على طبائم الأجسام البسيطة وعرف عددها 
وعرف أنواع الأجسام المركبات منهاء فالاشتغال بهذا هنا لا معنى له وقد تبرهن 
في غير ما موضع أن هذه الحركة ليس قسرا إذ كانت مبدأ جميع الحركات 
وبوساطتها تفيض الحياة على حياة الموجودات فضلا عن الحركات . 


وأما التقدير الثاني : وهو أن يكون الله عز وجل يحركها من غير أن يخلق 
فيها قوة بها تتحرك . فهو أيضاً قول شنيع بعيد جداً مما يعقله الإنسان» وهو شيه 
بمن يقول : إن الله هو الملابس لجمیع ما ههناب والمحرك له وما يدرك من 
الأسباب والمسسبات باطل ویکون الانسان إنساناء لا بصمة ة خلقها الله فيه» 
وكذلك سائر الموجودات. وابطال هذا هو إبطال المعقولات لأن العقل إنما 
يدرك الأشياء من جهة أسبابها وهو قول شبيه بقول من كان يقول من القدماء: إن 
الله موجود في كل سيء. وهم الرواقيون وسنتكلم مع هؤلاء في الموضع الذي 
نذكر فيه إبطال الأسباب والمسببات . وأما العناد الثالث فهو يجري مجرى الطبع 
وهو أن يضع أن حركة السماء من قوة فيها طبيعية وصفة ذاتية لا عن نفس وأن 
برهانهم على نفي ذلك باطل من قبل أنهم بنوا برهانهم على أن حركة السماء لو 
كانت طبيعية لكان المكان المطلوب بحركتها الطيعية هو بعینه المهر وب عنه ‏ 
لان كل جزء من السماء يتحرك إلى المواضع التي تحرك منها من قبل أن حركتها 
دورا. والحركة الطبيعية المكان الذي f‏ ل هو غير المطلوب لأن 
الذي يتحرك هنه هو العرضي والذي يتحرك إليه هو الطبيعي الذي يسكن فيه » 
وهو وضع باطل من قبل أنهم وضعوا لأجزاء السماء حركات كثيرة لمتحركين: 
كثيرين. وذلك بحسب أصولهم لأنهم یمولون : ان الحركة الدورية واحدة وأن 
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الجسم المتحرك بها واحد. فحركة الدور ليس يطلب بها المتحرك مكاناً فيمكن 
أن يكون خلق فيه معنى يطلب به المتحرك الحركة نفسهاء ويكون ذلك المعنى 
طبيعة لا نفساً. والانفصال عن هذا أن قولهم: هذا إنما هو لمن زعم أن تبديل 
الكواكب مكانها هو عن حركة طبيعية شبيهة بتبديل المتحزکات بالطبع مكانهاء 
ووضعهم الحقيقي هو أن الحركة الدورية لیس يطلب المتحرك بها مكاناء وإنما 
يطلب نفس الحركة الدورية وأن ما هذا شأنه فالمحرك له نفس ضرورة لا 
طبيعة. لأن الحركة ليس لها وجود إلا في العقل. إذ كان ليس يوجد خارج 
النفس إلا المتحرك فقط. وفيه جزء من الحركة غير متقرر الوجود. فالذي يتحرك 
إلى الحركة بما هي حركة هو متشوق لها ضرورة والذي يتشوق الحركة فهو 
متصور لها ضرورة. وهذا أحد المواضع التي بظهر منها أن الأجرام السماوية 
هي دوات عقول وشوق. وقد بظیر دش ایضا من مواضع شتی : أحدها أن 
المتحرك الواحد من الاجسام الكرية نجده یتحرك الحرکتین المتضادتین معاً؛ 
أعنى الغربية والشرقية. وذلك شىء لا یمکن عن الطبیعة . فان المتحرك 
بالطبيعة إثما يتحرك حركة واحدة فقط . 

وقد تقدم القول في الأشياء التي حركت القوم إلى أن يعتقدوا أن السماء 
ذات عقل وأبينها أنه لما تبين عندهم أن المحرك لها هو عقل بريء من المادة 
لزم أن لا يحرك لام يمه اف عقو رم وی رانا كان تلك کال 
فالمتحرك عنه عاقل ومتصور ضرورة وقد يظهر ذلك أيضاً من أن حركتها شرط 
في وجود ما ههنا من الموجودات أو حفظها وليس يمكن أن يكون ذلك عن 
الاتفای وهذه الأشياء لا تتبين في هذا الموضم الا بیان ذائعاً وشا 
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المسألة الخامسة عشر 
فى إبطال 
ما ذكروه من الغرض المحرك للسماء 


وقد قالوا: إن السماء حيوان مطيع لله تعالى بحركته ومتقرب إليه لان كل حركة 
بالارادة فهي لغرض أن بور الفعل والحركة من حیوان إلا إذا كان القعل EG‏ 
والا فلو استوی الفعل والترك لما تصور الفعل. ثم التفرب إلى الله تعالی لیس معناه طلب 
الرضا والحذر من السخط فان الله تعالی يتقدس عن السخط والرضا. وإن أطلق احد هذه 
الالفاظ فعلی سبیل المجاز ویکنی بها عن إرادة العقاب وإرادة الثواب ولا يجوز أن یکون 
التقرب يطلب القرب منه في المکان فإنه محال فلا یبفی إلا طلب القرب في الصفات فان 
الوجود الاکمل وجوده وکل وجود فالاضانة إلى وجوده ناقص وللنقصان درجات وتفاوت 
فالملك آقرب إليه صفة لا مكاناً وهو المراد بالملائکة المقر بين » أي الجواهر العقلية التي ١‏ 
تتفیر ولا تستحیل ولا تقنی وتعلم الاشیاه علی ما هي علیه » والانسان كلما ازداد قربا من 
الملك في الصفات ازداد قربا من الله تعالی . ومنتهی طبيعة الآدميين التشبه بالملائكة. وإذا 
بت أن هذا معنی التقرب إلى الله وأنه يرجع إلى طلب القرب منه في الصفات» وذلك 
للآدمي بان یلم حقائق الاشياء. وبان يبقى بقاءً مؤيداً على أكمل أحواله الممكن له فإن 
البقاء على الكمال الأقصى هو لله تعالى والملائكة المقربون كل ما يمكن لهم من الكمال 
فهر حاضر معهم في الوجود إذ ليس فيهم شيء بالقوة حتى يخرج إلى الفعل . فإذا كمالهم 
في الغاية القصوی بالإضافة إلى ما سرى الله والملائكة السماوية هي عبارة عن النفوس 
المحركة للسموات وفيها ما بالقوة وكمالاتها منقمة إلى ما هو بالفعل كالشكل الكري 
والهیثة. وذلك حاضر وإلى ما هو بالقوة. وهو الهيئة في الوضع والأين وما من وضع معين إلا 
وهر ممكن له ولكن ليس له سائر الأوضاع بالفعل فان الجمع بين جميعها غير ممکن فلما لم 
يمكنها امتيقاء آحواد الاوضاع علی الدوام فصد استیفاه‌ها بالنوع ولا يزال يطلب وضعا بعد 
وضع وايناً بعد أبن ولا بقع قط هذا الإمكان فلا تنقطم هذه الحركات وإنما قصده التشبه 
بالمبدأ الأول في نيل الكمال الاقصى على حب الإمكان في حقه. وهو معنى طاعة 
الملائكة السماوية لله تعالى . 
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وقد حصل لها التشبه من وجهین : 
أحدهما: استيفاء كل وضع ممكن له بالنوع وهو المقصود بالقصد الاو . 
والثاني: ما يترتب على حركته من اختلاف النسب في التثليث والتربيع والمفارنة 
والمقابلف واختلاف الطوالع بالنسبة إلى الارض» فيفيض منه الخير على ما تحت فلك القمر 
وتحصل مه هذه الحوادث کلها. فهذا وجه استكمال النفس السماوية وکل نفس عاقلة 
فمنشوقة إلى استکمال بذانها. 
قلت : ما حكاه عن الفلاسفة فهو مذهيهم. أو لازم عن مذهبهم. أو 
يمكن أن ينزل القول فيه على مذهبهم, إلا ما حكاه من . أن السماء تطلب 
حركها ارمح الجزئية التي لا تتناهى . نل نباك غير مطلرت رذ كان 
غير موصول إليه ولم يقله أحد إلا ابن سینا. ومعاندة أبي حامد لهذا القول كافية 
فیما سيأتي بعد. 
والذي تقصده السماء عند القوم إنما هي الحركة نفسها بما هي حرکة 
وذلك أن كمال الحي بما هو حي هي الحركة. وإنما لحق السكون ههنا الحيوان 
الكائن الفاسد بالعرض؛ آعني من قبل ضرورة الهيولى. وذلك أن التعب 
والكلال إنما يدخل على هذا الحيوان من قبل أنه هيولاني . وأما الحيوان الذي 
لا يلحقه تعب ولا نصب فواجب أن تكون حياته كلها وكماله في الحركة. 
تشبهه بخالقه هو إفادته الحياة لما ههنا بالحركة . 
اه الحركة عند القوم من أجل ما ههنا على القصد الأول؛ أعني 
بالقصد الأول أن يكون الجرم السماوي إنما خلق من أجل ما ههنا. فان الحركة 
هو فعله الخاص الذي من أجله وجد. فلو كانت هذه من أجل ما ههنا على 
القصد الأول لكان الجرم السماوي إنما خلق من أجل ما ههناء ومحال عندهم 
أن يخلق الأفضل من أجل الانقص. لكن عن الافضل ولا بد يلزم وجود 
الأنقص» كالرئيس مع المرؤس الذي كماله في غير الرئاسة وإنما الرئاسة ظل 
كماله. وكذلك العناية بما ههنا هي شبيهة بعناية الرئيس بالمرؤسين الذين لا 
نجاة لهم ولا وجود إلا بالرئيس ء وبخاصة الرئيس الذي لیس یحتاج في وجوده 
. الأتم الأفضل إلى الرئاسة فضلا عن وجوده. 
ر الاعتراض: قال أبو حامد :روالاعتراض على هذا هو أن في مقدمات هذا الكلام ما 
يمكن الم فيه» ولكنا لا نطول به ونعود إلى الغرض الذي عينتموه آخراً ونبطله من 
رجهین : 
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أحدهما: إن طلب الاستكمال بالكون في كل أين يمكن أن بكرن له حماقة لا طاعة 
وما هذا كإنسان لم يكن له شغل وقد كفى المؤونة في شهواته وحاجاته فقام وهو يدور في بلد 
أو بيت ويزعم أنه يتقرب إلى الله تعالى وأنه يستكمل بأن يحصل لنفسه الكون في كل مكان 
أمكن وزعم أن الكرن في الاماکن ممكن له وليس يقدر على الجمع بينها بالعدد فاستوفاه 
بالنوع » فان فيه استکمالا وتفرباً فيسفه عقله فيه ویحمل على الحماقة ويقال: الانتغال من 


حبز إلى حيز ومن مکان إلى مکان ليس کمالاً يعتد به أو يتشوف إليه ولا فرق بين ما ذکروه 
وبين هذا. 
قلت : قد يظن أن هذا الكلام لسخفه يصدر عن أحد رجلین : ما رجل 
جاهل. وإما رجل شريرء وأبو حامد مبرأ من هاتين ن الصفتين ولكن قد يصدر من 
غير الجاهل قول جاهلي ومن غير الشرير قول شريري على جهة الندورء 
ولكن يدل هذا على قصور البشر فيما يعرض لهم من الفلتات . فإنه إن سلمنا 
لاين سينا أن الفلك يقصد بحركته تبديل الأوضاع» وكان تبديل أوضاعه من 
الموجودات التي ههنا هو الذي يحفظ وجودها بعد أن يوجدها. وكان هذا الفعل 
منه دائماً فاي عبادة أعظم من هذه العبادة بمنزلة لو آن إنساناً تكلف أن يحرس 
مدينة من المدن من عدوها بالدوران حولها ليلا ونهاراً أما كنا نری أن هذا الفعل 
من أعظم الأفعال قربة ة إلى الله تعالى . وأما لو فرضنا حركة هذا الرجل حول 
المدينة للغرض الذي حكى هو عن اين سينا من أنه لا يقصد في حركته إلا 
الاستكمال بأينات غير متناهية لقيل فيه أنه رجل مجنون وهذا هو معنى قوله 
سبحانه : : «إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً . 


وأما قوله فيه أنه لما لم يمكنها استيفاء الأحاد بالعدد او جميعها استوفتها 
بالنوع فإنه كلام مختل غير مفهوم إلا أن يريد أن الحركة لما لم يمكن فيها أن 
تكون بأقية بأجزائها كانت باقية بكليتها, وذلك أن من الحركات ما هي غير بافية 
لا بأجزائها ولا بكليتها وهي الكائنة الفاسدة. ومنها ما هي باقية بنوعها فاسدة 
كائنة بأجزائهاء ولكن مع هذا يقال فيها أنها حركة واحدة على الوجوه التي 
فصلت في غير ما موضع من كتبهم أنه يقال في الحركة أنها واحدة. 

وأما قوله: لأنه لما لم يمكنه استيفاؤها بالعدد استوفاها بالنوع» فكلام 
باطل. لأن الحركة السماوية واحدة بالعدد وإنما يقال هذا فى الحركات التى 
دون السماء الكائنة » وذلك أن هذه لما لم يمكن فيها أن تکون واحدة بالعدد 
كانت واحدة بالنوع. وباقية به من قبل بقاء الحركة الواحدة بالعدد. 
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قال أبو حامد: والثاني: هو أنا نقول: ما ذكرتموه من الغرض حاصل بالحركة 
المغربية فلم كانت الحركة الاولی مشرقية وهلا كانت حركات الكل إلى جهة واحدة فإن كان 
في اختلافها غرض فهلا اختلفت بالعکس. فكانت التي هي مشرفية مغربية» والتي هي 
مغربية مشرقية. فان كل ما ذکرتموه من حصول الحوادث باختلاف الحركات من الخليئات 
والتسديسات وغير ما يحصل بعکسه. وكذا ما ذكروه من استيفاء الأوضاع والايون. كيف» 
ومن الممكن لها الحركة إلى الجهة الأخرى فما بالها لا تتحرك مرة من جانب ومرة من جانب 
استيفاء لما يمكن لها إن كان في استيفاء كل ممكن كمال. فدل أن هذه خيالات لا حاصل 
لها وان أسرار ملكوت السموات لا يطلع عليها بامثال هذه الخیالات. وإنما يطلع الله تعالى 
علیها أنبياءه وأولياءه على سبیل الالهام لا على سبیل الاستدلال ولذلك عجز الفلاصفة من 
عند آخرهم عن بیان السبب في جهة الحرکة واختیارها. 
قلت : هذه معاندة سفسطانية وذلك أن النقلة من مسألة إلى مسألة هو 
من فعل السفسطانية. فإنه كيف یلزم عن عجزهم أن عجزوا عن إعطاء السبب 
0 اختلاف جهات حركات السماء أن يعجزوا عن اعطاء السبب في حرکه 
۶ أو أن لا يكون لحركتها علة؛ وهذا كلام كله في غاية الركاكة 
اعد وأما هذه المسألة فما أكثر فرحهم بها لأنهم يظنون أنهم قد عجزوا 
الفلاسفة فيهاء والسبب في ذلك جهلهم بأنحاء الطرق المسلوكة في إعطاء 
الأسباب والمقدار الذي يطلب منها وبعطی في شيء شيء من الموجودات فإنه 
يختلف باختلاف طبائع الموجودات. وذلك أن الأشياء البسيطة ليس لها سبب 
فيما يصدر عنها الأنفس طبائعها وصورهاء وأما الأمور المركبة فتلفى لها أسباب 
فاعلة غير صورهاء وهي التي أوجبت تركبها واقتران أجزائها بعضها إلى بعض 
مثال ذلك: إن الارض لیس لها سبب في أن كانت تهوي إلى أسفل إلا صفة 
الأرضية. وليس للنار سیب في أن تعلو إلى فوق الأنفس طبيعتها وصورتهاء 
وبهذه الطبيعة فيل أنها مضادة للأرض» وكذلك الفوق والأسفل ليس لهما سبب 
به صارت إحدى الجهتين أعلى والأخرى أسفل. بل ذلك بمقتضى طباعهما . 
وإذا وجب اختلاف الجهات لأنفسها واختلاف الحركات لاختلاف الجهات 
فليس ههنا سبب يعطى فى اختلاف الحركات الا اختلاف جهات المتحركات. 
واختلاف الجهات لاختلاف طبائعها؛ آعنی أن بعضها أشرف من بعض . مثال 
ذلك : إن الإنسان إذا أحس بالحیوان يقدم في الحركة إحدى رجليه من جهة من 
بدنی ثم يتبع بها الأخرى فقال: لم كان الحيوان يقدم هذه الرجل ويؤخر 
الأخرى دون أن يكون الأمر بالعكس لم يكن هنالك سیب يوفي في ذلك إلا أن 
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يقال أنه لا بد في حركة الحيوان من أن يكون رجل يقدمها ورجل يعتمد عليها 
وذلك يوجب أن يكون للحيوان جهتان يمين ويسار وأن اليمين هي التي تقدم 
ابتداء لقوة تختص بها وأن اليسار هو الذي يتبع ابتداء في الأكثر اليمين لقوة 
4 ع ا علوي لوده ی اس جهة اليمين هي 

جهة الیسار لان طبائع الحیوان تقتضي ذلك اما اقتضاء أكثرد یا واما دائما. 

وكذلك الأمر في الأجرام السماوية إذ لو سأل صائل فقال: لم تتحرك 
السماء من جهة دون جهة؟ قيل: لان لها يمينا ویساراً وبخاصة إذ قد ثبت من 
أمرها أنها حيوان. إلا أنها يخصها أن جهة اليمين في بعضها هي جهة اليسار في 
البعض وهي مع هذا الجزء الواحد منها تتحرك إلى الجهتين المتضادتين كالرجل 
الایسر الأعسر فكما أنه لو سأل سائل فقال: إن حركة الحيوان كانت تتم لو كان 
يمينه یساره ویساره یمینه» فلم اختص اليمين بکونه یمیت والیسار بکونه يساراً 
لقیل له : لیس لذلك سبب» الا أن طبيعة الجهة المسماة يمينأ اقتضت بجوهرها 
أن تكون يمينا وألا تكون تارا وطبيعة الیسار اقتضت بجوهرها أن تکون شتا 
الا تکون يمينا وان الاشرف للجهة الأشرف كذلك إذا سأل سائل لما اختصت 

جهة اليمين في الحركة العظمی تکوتها يمينا وود الیسار بكونها یسار وقد كان 
بسكن ان ركرن الاب اک كالحال في أفلاك الكواكب المتحيرة لم يكن له 
جواب إلا أن يقال الجهة الأشرف اختصت بالجرم الاشرف كالحال في 
اختصاص النار بفوق والارض بأسفل . وأما کون السموات تتحرك بالحركتين 
المتضادتين ما عدا الحركة اليومية فلضرورة تضاد الحركات ههنا؛ أعنى حرکة 
الكون والفساد وليس في طبيعة العقل الإنساني أن يدرك أكثر من هذا بأمثال هذه 
الأقاويل» وفي هذا الموضع 

فلما اعترض عليهم أبو حامد هذه المسألة وقال: إنه ليس لهم عليها 
جواب» حكى في ذلك جواباً عن بعض الفلاسفة فقال: 

وقال: بعضهم لما كان استكمالها يحصل بالحركة من أي جهة كانت وكانت 

انتظام الحوادث الأرضية يستدعي اختلاف حرکات. وتعيين جهات كان الداعي لها إلى 
أصل الحركة التقرب إلى الله تعالى. والداعي إلى جهة الحركة إفاضة الخير على العالم 
السفلی . 

ل نك و 

أحدهما: أن ذلك إن أمكن أن يتخيل فلنقص بان مفتضى طبعه الكون احترازأ عن 
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الحركة والتغير وهو التشبه بالله تعالى على التحقيق فإنه مقدس عن التغير والحركة تغير ولكنه 
اختار الحرکة لا فاضة الخير فإنه كان يتفع به غيره ولیس تثقل عليه الحركة ولا تعبه فما 
المانع من هذا الخیال. 

والشاني : إن الحوادث تبنی على اخشلاف النسب المتولدة من اختلاف جهات 
الحر کات فک الحركة الأولى مغربية وما عداها مشرقية وقد حصل به الاختلاف. ویحصل 
به تقاوت النسب فلم تعينت جهة واحدة وهذه الاختلافات لا نستدعي إلا اصل الاختلاف» 


فأما جهة بعينها فليس بأولى من نقيضها في هذا المعنى . 
قلت: إن هذا المتكلم رام أن يعطي السبب في ذلك من قبل السبب 
الغائى لا من قبل الفاعل. وليس يشك أحد من الفلاسفة أن هنالك سبباً غائيا 
على القصد الثاني هو ضروري في وجود ما ههنا وإن كان لم يوقف عليه بعد 
على التفصيل لكن لا يشك أنه ما من حركة ههنا ولا مسير ولا رجوع للكواكب 
إلا ولها مدخل في وجود ما ههناء حتى لو اختلف منها شيء لاختل الموجود 
ههنا. ولكن کثیرا من هذه الاسباب الجزئية اما أن لا يوقف عليها أصلا وإما أن 
ار د و رو ام م 
كتابه دفى التدبيرات الفلكية الجزئية:. فأما الأمور الكلية فالوقوف عليها يسهل 
وأصحاب علوم التنجيم قد وقفوا على كثير منها وقد أدرك في زماننا هذا كثير مما 
وقفت عليه الأمم السالفة من هذا المعنى کالکلدانیین وغیرهم. فلذلك لا ينبغي 
ألا يعتقد أن لذلك حكمة في الموجودات إذ قد ظهر بالاستقراء أن جميع ما 
يظهر في السماء هو.لموضع حكمة غائية وسبب من الأسباب الفائية. فإنه إنه 
كان الأمر في الحيوان والإنسان نحو من عشرة آلاف حكمة في زمان قدره ألف 
سنةء فلا يبعد أن يظهر في آباد السنین الطويلة كثير من الحكمة التي في الأجرام 
السماوية. وقد نجد الأوائل رمزوا في ذلك ا يعلم تأويلها الحكماء 
الراسخون في العلم. وهم الحكماء المحفقون . 
وأما الأول وهو قوله: إن لقائل أن يقول أن التشبه بالله يقتضي له أن يكون 
ساكناً ان الله تعالى بتقدس عن الحركة لكن اختار الحركة لما فيها من إفاضة 
الخير على الكائنات. فإنه كلام مختل فإن الله ليس بساكن ولا متحرك وأن 
يتحرك الجسم أفضل له من أن يسكن. فإذا تشبه الموجود بالله فإنما يتشبه به 
بكونه فى أفضل حالاته وهی الحركة . 
وأما الجواب الثاني فقد تقدم الجواب عنه. 
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المسألة السادسة عشر 
في إبطال قو 
إن نفوس السموات مطلعة على جمیم 5 الحادئة في هذا العالم 


وأن المراد باللوح المحفوظ نفوس السموات» وأن انتقاش جزئيات العالم فيها 
يضاهي انتقاش المحفوظات في القوة الحافظة المودعة في دماغ الانسانه ۱ أنه جسم 
عريض صلب مکتوب عليه الأشياء » كما یکتب الصبیان على اللوح لأن تلك الکتابة نستدعي 
کثرتها اتساع المكتوب عليه وإذا لم يكن للمكتوب نهاية لم يكن للمكتوب عليه نهاية ؛ ولا 
بتصور جسم لا نهاية له ولا يمكن خطوط لا نهاية لها على جسم ولا يمكن تعریف أشياء ع للا 
نهانة الها ا مدرد 
وقد زعموا؛ أن الملائكة الماوية هي نفوس السموات وأن الملائكة الى روبين 
المقربين هي العقول المجردة التي هي جواهر قائمة بأنفيها لا تتحيز ولا تتصرف في 
الأجسام» وأن هذه الصور الجزئية تفیض على النفوس السماوية منهاء وهي أشرف من 
الملائكة السماوية,. لانها مقيدة وتلك مستقيدة والمغيد أشرف من المستفيد ولدلك غبر عن 
الأشرف بالقلم فقال تعالى علم بالقلم لأنه کالنقاش المقيد مثل القلم وشبه المستفيد باللوح 
هذا مذهبهم. 
والنزاع في هذء المسألة يخالف النزاع فما فيلها فان ما ذكروه من قبل ليس محالاً إذ 
منتهاه کون السماء حیوانً متحركا لغرض وهو وممكن. وأما هذه فترجع إلى إثيات علم 
لمخلوق بالجزثیات التي ۱1 نهاية لها وهدا ريما يعتقد استی‌لته فیطالب بالدليل عليه لأيه 
قلت : عا یشان الفلاسفة في علمي إلا ابن 
سينا؛ أعني أن الأجرام السماوية تتخيإ ل فضلا على أن ¿ تتخيل خیالات لا نهاية 
لها والا سکندر صر في مقالته المسماة وبميادى» الكل أن هذه الأجرام لبت 
متخیله لأن الخیال إنما كان في الحیوان من أجل السلامة وهذه الاجرام لا تخاف 
الفساد فالخیالات في حقها باطل, وکذلك الحواس ولو كان لها خيالات لكان 
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ينعكس. وعلى هذا لا يصح تأويل اللوح المحفوظ على ما حكاه عنهم وأما 
تأوبل العقول المفارقة التي تحرك فلكا فلك على جهة الطاعة لها ملائكة مقربين 
فتأويل جار على أصولهم . وكذلك تسمية نفوس الأفلاك ملايكة سماوية إذا 
قصد مطابقة ما أدى إليه البرهان وما أتى ل 
قال أبو حامد : واصتدلوا: فيه بان قالوا: ڈ 3 الحركة الدورية إرادية والارادة 
تتبع المراد. والمراد الكلي لا يتوجه إليه إلا إرادة كليةء والارادة الكلية لا يصدر منها شيء. 
فان كل موجود بالفعل معين جزئي والإرادة الكلية نسبتها إلى آخاد الجزئيات على وتيرة 
واحدة فلا يصدر عنها شىء جزئی بل لا بد من إرادة جزثية للحركة المعينة. فللفلك بكل 
حركة جزئية معينة من نقطة إلى نقطة معينة إرادة جزثية لتلك الحركة فله لا محالة نصور لتلك 
الحركات الجزئية بقوة حسمانية إذا الجزئيات لا تدرك إلا بالقوى الجسمانية . فإن كل إرادة 
فمن ضرورتها تصور لذلك المراد اي علم به سواء كان جزئياً أو كليا . ومهما ككان للفلك 
تصور لجزئيات الحركات وإحاطة بها أحاط لا محالة بما يلزم منها من اختلاف اللسب مع 
الأرض من کون بعض أجزائه طالعة وبعضها غاربة وبعضها في وسط سماء قوم وتحت كوم ؛ 
وکذلك یعلم ما یلزم من اختلاف النسب الني تتجدد بالحركة من التثليث والتسدیس 
والمقابلة والمقارنه إلى غير ذلك من الحوادث السماوية وسائر الحوادث الأرضية تستند إلى 
الحوادث السماوية إما بغير واسطة واما بواسطه واحدة . واما بوسائط كثيرة وعلی الجملة 
فكل حادث فله سبب حادث إلى أن ينقطع التسلسل بالارنقاء إلى الحركة السماوية الابدية 
التي بعضها سیب للبعض فإذا الأسباب والمسببات ترتقي في سلسلتها إلى الحرکات الجزئية 
السماوية. فالمتصور للحرکات متصور للوازمها ولوازم لوازمها إلى آخر السلسلة. ولهذا 
يطلم على ما بحدث فإن کل ما سبحدث فحدوثه واجب عن علنه. فمهما تحققت العلة 
تحقق المعلول . ونحن نما لا نعلم ما بقع في المستفبل لانا لا نعلم جمیم أسبابها. ولو 
علمنا جميع الاسباب لعلمنا المسببات فانا مهما علمنا أن النار سيلتقي بالقطن مثلا في وفت 
معين ١‏ فتعلم احتراق القطن ومهما علمتا ان شخصاً سأكل فتعلم أنه سيشيع وإذا علمنا أن 
شخصاً سيتخطى الموضع الفلاني الذي فيه كنز مغطى بشيء خفيف إذا مشى عليه الماشي 
تعثر رجله بالكنز.ى وعرقه» فنعلم أنه سيستغني بوجود الکنز ولكن هذه الاسیاب لا نعلمهاء 
وربما نعلم بعضها فيقع لنا حدس بوقوع المسبب. فان عرفنا أغلبها أو أكثرها حصل لنا ظن 
ظاهر بالوقوع . فلو حصل لنا العلم بجميع الأسباب لحصلت المعرقة بجميع المسیبات إلا 
أن السماويات كثيرة ثم لها اختلاط بالحوادث الأرضية وليس في القوة البشرية الاطلاع عليه 
ونفوس السموات مطلعة عليها لاطلاعها على السب الأول ولوازمها ولوازم لرازمها إلى آخر 
السلسله . ١‏ 
ولهذا زعموا: أن النائم يرى في نومه ما بكون في المستقبل وذلك باتصاله باللوح 
المحفوظ ومطالعته ومهما اطلع على الشيء نذا كن ن رت سرت 
القوة المتخيلة إلى محاكاتها فان من غريزتها محاكاتها الأشباء بأمثلة تناها بعض المناسبة , 
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أو الانتقال منها إلى أضدادها فينمحي المدرك الحقيقي عن الحفط ويبقى مثال الخيال في 
الحفظ. فيحتاج إلى تعبير ما بمثل الخيال الرجل بشجر والزوجة بخف والخادم ببعض أواني 
الدار وحافظ مال البر والصدقات بزيت البذر فإن البذر سبب للسراج الذي هو سيب الضياء 
وعلم التعبير يتشعب عن هذا الأصل . 

وزعموا: أن الاتصال بتلك النفوس مبذول إذ ليس ثم حجاب ولكنا في يفظتنا 
مشغولون بما تورده الحواس والشهوات علينا فاشتغالنا بهذه الأمور الحسية صرفنا عنه . وإذا 
سقط عنا في النوم بعض اشتغال الحواس ظهر به استعداد ما للاتصال. 

وزعموا: أن البي المصطفی بطلم على الغيب بهذا الطريق إلا أن القوة النفسية 
النبوية قد تقوى قوة لا تستغرقها الحواس الظاهرة فلا جرم يرى هو في اليقظة ما يراه غيره في 
المنام . ثم القوة الخيالية تمثل له ایضا ما رآه وربما يبقى الشيء بعينه في ذكره وربما يبفى 
مثاله فیفتقر مثل هذا الوحي إلى التأويل كما يفتقر مثل ذلك المنام إلى التعبيره ولولا أن 
جميع الكائنات ثابتة في اللوح المحفوظ لما عرف الأنبياء الغيب في يقظة ولا منام؛ لكن 
جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ومعناه هذا الذي دکرناه. فهذا ما أردنا أن نورده 
لیفهم مذهبهم . 

قلت : قد قلنا: إن هذا الراي ما نعلم أحدا قال به الا ابن سینا وآما 

الدليل الذي حکاه عنه فهو واهي المقدمات وإن كانت مقنعة جدلية وذلك أنه 
يضع أن كل مفعول جزئي فإنه إنما يصدر عن المتنفس من قبل تصور جزئي 
لذلك المفعول وحركات جزئية بها يكون ذلك المفعول الجزئي . ثم يضيف إلى 
هذه المقدمة الكبرى مقدمة صغرى وهي : إن السماء متنفسة يضدر عنها أفعال 
حزئیه ه فيلزم عن ذلك أن يكون يصدر عنها ما يصدر من المفعولات الجزئية 
والأقعال الجزئية عن تصور جزئي وهو الذي يسمى خيلا وهذا لیس یظهر في 
الصنائع فقط» بل في كثير من الحيوان الذي يفعل فما محدودة كالنحل 
وال وغير ذلك . 

والعناد لهذه المقدمات أنه ليس يصدر فعل جزئي عن ذوي العقول إلا من 
جهة ما ذلك المعنی متخیل خیالا عاماء فتصدر عنه آمور جزئية لا نهاية لها . 
مثال دلك : ان الصانع إنما تصدر عنه صورة الخزانة من جهة خيال كلى عام ل 
یختص بخزانة دون خزانة. وکذلك الأمر فیما يصدر من الصنائم بالطبع عن 
الحیوانات وكأن هذه الخیالات هي واسطة بين الإدراكات الكلية والجزئيه ؛ 
آعني أنها واسطة بين حد الشيء وخياله الخاص ا السماوية إن كانت 
تتخیل فبمثل هذا الخیال الذي هو من طبيعة الكلي لا الخیال الجزئي المستفاد 
من الحواس . ولا يمكن أن تکون أفعالنا صادرة عن التصور الجزئي ولذلك ما 
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يرى القوم أن الصور الخيالية التي تصدر عنها أفعال الحيوانات المحدودة هي 
كالمتوسطة بين المعقولات والصور الخيالية الشخصية. مثل الصورة التي يفر بها 
البغاث من الجوارح والتي بها تصنع النحل بيوتها. وأما الصانع الذي يحتاج إلى 
مثال جزئي محسوس فهو الذي ليس عنده هذا المثال الكلي الذي هو ضروري 
في صدور ما يصدر عنه من الجزئيات . وهذا الخيال الكلي هو الباعث للإرادة 
الكلية التي لاٍ تقصد شخصا دون شخص. وأما الإرادات الجزئية فهي التي 
ق ا دون شخص من النوع الواحد وهذا لا يوجد في الأجرام 
السماوية وإما أن توجد ارادة عامة للشي ء ء الکلي بما هو كلي هر ستحل لن | 
الكلي ليس له وجود خارج الذهن ولا هو كائن فاسد فتقسیمه أولا الارادة إلى " 
كلية وجزئیه غير صواب». اللهم إلا أن یقال: ان الا جرام السماوية تتحرك نحو 
حدود الأشياء بغير أن يقترن الحد بتخيل شخص من أشخاص الموجودات ' 
بخلاف ما هو الأمر عندنا. ۱ 

وقوله ان الارادة الكلية لیس يحصل عنها جزئي خطأ إذا فهم من الارادة - 
الكلة ها لمن ضا دون خي بل خیال عام کحال الملك في اتخاذه 
ال جناد والمقاتلة وأما ان فهم من الارادة تعلقها بالمعنى الكلي بعينه فليس 
تتعلى به إرادة أصلا ولا توجد ارادة بهذه الصفة الا من الجهة التي قلنا. 
فالأجرام السماوية إن تین من أمرها أنها تعقل ما ههنا من جهة ما تتخیل » فذلك 
من جهة الخيالات العامة التي تلزم الحدود لا من جهة الخيالات الجزئية التي 
تلزم الاحساسات. والأظهر أن لا يكون ذلك عن التصور الجزئي وبخاصة إذا 
فيل أن ما بصدر عنها ههنا إنما يصدر على القصد الثاني . لکن مذهب القوم أنها 
تعقل آنفسها وتعقل ما ههنا. وهل تعقل ما ههنا على أنه غير ذواتها فيه نظر . 
يفحص عنه في المواضع الخاصة به وبالجملة إن كانت عالمة فاسم العلم مقول 
على علمنا وعلمها باشتراك الاسم . 

وأما ما يقوله: فى هذا الفصل في سبب الرؤيا والوحي فهو شيء انفرد به 
ابن سينا وآراء القدماء في ذلك غير هذا الرأي» وأما وجود علم لاشخاص غير 
متناهية بالفعل من جهة ما هو علم شخصي فشيء . ؛ وأعني بالعلم 
الشخصي الإ دراك المسمى خيالاًء ولم يكن معنى لادخال مسألة الرؤيا والوحى 
في هذا الموضع . الا أن ۵ يتطرق بدلك إلى كثرة المعاندة وهو فعل سفسطاني لا 
جدلي . وهذا الذي قلته من أمر تخيل الأجرام السماوية خيالات متوسطة بين 
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الخیالات الجزئية والكلية هر قول مقلع . . والذي يلرم عن أصول القوم أن 
الأجرام السماوية لا تتخيل أصلا لأن هذه الخيالات كما قلنا إنما هي لموضع 
ا سواء كانت عامة أو خاصة وهي ایضا من ضرورة 1 تورم ای 
فاسد فيجب أن لا يقترن بخيال 9 پستند إليه بوجه من الوجوه. ولذلك ليس 
ذلك الإدراك لا كليا ولا جزئياء بل يتحد هنالك العلمان ضرورة؛ أعنى الكلى 
والجزني وإنما يتميز ههنا في المواد من قبل تلك ومن هذه الجهة وقع الإعلام 
بالغيوب والرؤيا وما أشبه ذلك وهذا يبين على التمام في موضعه . 
قال أبو حامد: والجواب: أن نقول: بم تنكرون على من يقول أن النبي يعرف 

الله تعالى أو بتعريف ملك من الملائكة فلا يحتاج إلى شيء مما ذکرتموه فلا دليل في هذا 
ولا دليل لكم في ورود الشرع باللوح والقلم. فإن أهل الشرع لم يغهموا من اللوح والقلم 
اعترف بإمكانه مهما لم يشترط نقي النهاية عن هذه المعلومات فلا يعرف وجوده ولا يتحقق 
كونه وإنما السبيل فيه أن يتعرف من الشرع لا من العقل . 

وأما ما ذكرتموه من الدليل العقلي أولاً ذمبني على مقدمات كثيرة لسنا نطول بابطالها 
ولكنا ننازع في ثلاث مقدمات منها. 

المقدمة الأولى قولكم: إن حركة السماء إرادية وقد فرغنا من هذه المسألة وإيطال 
دعواكم فيها. 

الثانية : أنه إن سلم ذلك مسامحة له لكم فقولكم أنه بفتقر إلى نصور جزئي للحركات 
با و ی الا بز ال ا ور 
ولا في الحركة فإنها واحدة بالاتصال فيكفي تشوقها إلى استيفاء الأيون الممكنة لهاء كما 
ذكوؤة وكيمها التصور الكلي والار ادة الکلیة . ولنمتل للار ادة الكلية والجزئية مثالا ليفهم 
غرضهم. فإذا كان للونسان عرض كلي في أن یحج بيت الله تعالى مثلا فهذه الارادة الكلية 
لا تصدر منها الحركة لان الحركة نقع جزئية في جهة مخصوصة بمقدار مخصوص بل لا بب بزال 
يتجدد للانسان في توجهه إلى الست تصور يعلد تصور المكان الذي يتخطاه والجهة التي 
ھا وی کل تصور جز لق إزادة جرب الشركة عن السجل الموضول ب بالخركة ٠‏ فهذا 
ما آرادوء بالإرادة الجزئية التابعة للتصور الجزني وهو مسلم لأن الجهات متعددة غي التوجه 
إلى مكة والم‌افة غير منعينة فیفتقر تعبین مکان عن مکان وجهة عن جهة إلى ارادة آخری 
جزلية . وأما الحركة السماوية فلها وجه واحد فإن الکرة إنما تتحرك على نفسها وفی حیزها لا 
تجاوزها والحركة المرادة. ولیس ثم إلا وجه واحد وضرب واحد وجسم واحد فهو كهوي 
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الحجر إلى أسفل فإنه يطلب الأرض في أقرب طريق وأقرب الطرق الخط المستقيم فتعين 
الخط المستقيم فلم يفتقر فيه إلى تجدد سبب حادث سوى الطيعة الكلية الطالبة للمركز مع 
تجدد القرب والبعد والوصول إلى حد والصدور عنه فكدلك يكفي في تلك الحركة الارادة 
الكلية للحركة ولا يمقر إلى مزید. فهذه مقدمة تحكموا بوضعها . 
قلت: أما قول أبي حامد : والجوات أن يقال: بم تنکرون. إلى قوله 

فلا يحتاج إلى شيء مما ذكرتمو 

ل ۱۳۲ 7:۳ ۲ لامع تال 
في هذا الكتاب . والفلسفة تفحص عن كل ما جاء في الشرع فان آدر کته استوی 
الإدراكان وكان ذلك أتم في المعرفة وإن لم تدركه أعلمت بقصور العقل 
الإنساني عنه وأن يدركه الشرع فقط . واعتراضه عليهم في تأويل اللوح والقلم 
هو شيء خارج عن هذه المسألة فلا معنى أيضاً لادخاله وهذا التأويل في علم 
الغيب لابن سينا ليس بشيء. 

واما المعاندة العقلية التي ای بها في هذا الباب لابن سينا فهي معاندة 
صحيحة . فإنه ليس للسماء حركات جزئية في مسافات جزئية حتى بقتضي ذلك 
أن يكون لها تخیل فان المتتفس الذي يتحرك حركات جزئية فى أمكنة جزئية له 
لا محالة تخيل لتلك التى يتحرك عليها ولتلك الحركات إذا كانت تلك 
المسافات غير مدركة له بالبصر والمستدير كما قال إنما يتحرك من حيث هو 
مستدير حركة واحدة وان كان يتبع تلك الحركة الواحدة حركات كثيرة منفننة 
جزثية فيما دونها من الموجودات. فإنه ليس المقصود عندهم من تلك الجزئيات 
إلا حفظ الأنواع فقط التي تلك الجزئيات جزئيات لها لا وجود جزئي جزئي من 
تلك الجزئيات من جهة ما هو جزئي» فإنه إن كان الأمر كذلك لزم أن تكون 
السماء ولا بد متخیلة. فالنظر إنما هو في الجزئيات الحادثة عنها في هل هي 
تصن E a‏ ناي هنا فى لين الموضصم 
لكن يظهر أن ههنا ولا بذ خناية بالجزئيات من جهة وجود المنامات الصادقة وما 
يشبه ذلك من تقدمة 'لمحرعة بما يحدث في المستقبل وهي في الدمرئة عناية 
بالنوع . 

المقدمة الثالثة : قال أبو حامد: وهو التحكم البعيد جدا قولهم أنه إذا تصور 

الحركات الجزئية تصور آبضا توابعها ولوازمهاء وهذا هوس محض كقول القائل أن الإنسان 
إذا تحرك وعرف حركته ينبغي أن يعرف ما يلزم من حركته من موازاة ومجاورة وهو نسبته إلى 
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الأجسام ۾ التي فوفه وتحته ومن جوانبه وأنه إذا مشى في شمر شمس ينبغي أن يعلم المواضع التي 
بقع عليها ظله والمواضع التي لا بقع وما بحصل من ظله من البرودة يقطم الشعاع في تلك 
المواضع وما يحصل من الانضغاط لأجزاء الأرض تحت قدمه. وما بحصل من اتفرق فيها 
وما يحصل في أخلاطه في الباطن من الاستحالة بسبب الحركة إلى الحرارة وما يستحيل من 
أجزائه إلى العرق وهلم جرا إلى جميع الحوادث في بدنه وفي غيره من بدنه مما الحركة علة 
فيه أو شرط أو مهيء أو معد وهو هوس لا يتخيله عاقل ولا یغتر به إلا جاهل وإلى هذا يرجم 
هذا المحم على أنا نقول هذه الجزئيات المفصلة المعلومة تفس الفلك هي الموجودة في 
الحال» أو یتضاف إليها ما يتوقع كونها في الاستقبال فإن قصرتموه على الموجود في الحال 
بطل اطلاعه على الغيب واطلاع الأنبياء في اليقظة وسائر الخلق في النوم على ما سيكون في 
الاستقبال بواسطته ثم بطل مقتضى الدليل فإنه تحكم بأن من عرف الشيء عرف لوازمه 
وتوابعه حتى لو عرفنا جميع أسباب الأشياء لعرفنا - جميع الحرادث المستقبلة وأسيات جميع 
الحوادث حاضرة فى الحال فإنها هى الحركة السماوية اود رلك ی اب أا بواسطة 
أو بوسائط كثيرة. وإذا تعدى إلى المستقيل لم يكن له آخر فكيف يعرف تفصيل الجزثيا 
في الاستقبال إلى غير نهاية وكيف يجتمع في نفس مخلوق في حالة واحدة من غير تعاقب 
علوم جزئية مفصلة لا نهاية لأعدادها ولا غاية لآحادها ومن لا يشهد له عقله باستحالة ذلك 
فلييأس من عقله . فان قلبوا علينا هذا علم الله تعالى فليس تعلق علم الله بالاتفاق بمعلوماته 
على نحو تعلق العلوم التي هي للمخلوقات بل مهما دار تعس الفلك دورة تفس الإنسان كان 
من قبيل نفس الإنسان فإنه شاركه في كونه مدركاً للجزئيات بواسطة فان لم بلتحق , به قطعا 
كان الغالب على الظن أنه من قبيله فان لم يكن غالبا على الظن فهو ممكن والامکان بطل 
دعواهم , القعطم بما فطعوا به . 
فان قيل حى النفس الانسانية في جوهرها أن تدرك د أيضاً جميع الاشیاء ولکن اشتغالها 
بنتائج الشهوة والغضب والحرص والحقد والحسد والجوع والألم. وبالجملة عوارض البدن 
وما يوردة الحواس عليه حتى إذا أقبلت التفس الإنسانية على شيء واحد شغلها عن غيره. 
وأما النفوس الفلكية فبرية عن هده الصفات لا یعتریها شاغل ولا بستغرقها هم وألم 
واخساسن قغرفت جمیح الاشيام. 
قلنا: عرفتم أنه لا شاغل لها وهلا كانت عبادتها واشتياقها إلى الأول مستغرقاً لها 
وشاغلا لها عن تصور الجزئيات المفصلة أو ما الذي يحمل تقدير ما نع آخر سوى الغضب 
والشهوة وهذه الموانم المحسوسةء ومن أين عرف انحصار المانع في القدر الذي شاهدناه 
من أنفناء وفي العقلاء شواغل من علو الهمة وطلب الرئاسة ما يستحيل تصوره عند الأطفال 
ولا يعتقدونها شاغلا ومانعاء ممن أين يعرف استحالة ما يقوم مقامها في النفوس الفلكية . 
0( في العلوم الملقبة عندهم بالإلهية . . : 
: آما استبعاده أن یکون ههنا عقل بريء من ¿ المادة یعقل الاشیاء 
بلوازمها ا جهة الحصر لهاء فليس امتناعه من اا بأنفسها 
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ولا آیضا وجوب وجوده من الأمور المعروفة بأنفسها. لكن القوم أعني الفلاسفة 
یزعمون أنه قد قام البرهان عندهم على وجود عقل بهذه الصفة . 

وأما وجود خیالات غير متناهية فممتنع على كل جرني متخيل ١‏ وأما وجود 
ما لا نهابة له في العلم القدیم وكيف يقع الأعلام بالجزئيات الحادثة في 
المستقیل للإنسان من قبل العلم القدیم فأمر يدعي القوم أن عندهم بيانه من قبل 
أن النفس تعمل من ذلك المعنى الكلي الذي في العقل لا من الجزئي الذي 
يخص وقتهاء والأشخاص المعروفة عندهاء لان النفس هي بالقوة جميع 
الموجودات وما بالقوة فهو يخرج إلى الفعل : إما من قبل الأمور المحنوست 
وإما من قبل طبيعة العقل المتقدمة على المحسوسات في الوجود؛ أعني العقل 
الذي من قبله صارت الموجودات المحسوسة معقولة متقنة لا من جهة أن في 
ذلك العلم خيالات لأشخاص لا نهاية لهم . 

وبالجملة فيزعمون: إنه قد اتحد العلمان الكلي والجزئي في العلم 
المفارق للمادة وانه إذا فاض ذلك العلم على ما ههنا انقسم إلى كلي وجزني 
وليس ذلك العلم لا كلياً ولا جزئياً . 

وهذا أو ضده ليس يمكن أن يتبين في هذا الموضع وإنما التكلم في هذه 
الاشیاء في هذا الموضع بمنزلة من أخذ مقدمات هندسية ليس لها شهرة تفعل 
فیها تصدیقا ولا اقناعا في بادیء الراي فضرب بعضها بعض ؛ آعني جمل 
يعرض بعضها على بعض فان ذلك من أضعف آنواع الکلام وأخسه لانه ليس 
يقع بذلك تصديق برهاني ولا إقناعي . 

وکذلك العلم بالفروق التي بين نفوس الاجرام السماوية وبين نفس 
الانسان هي كلها مطالب غامضة ومتی نكلم في شيء منها في غير موضعه أتى 
الکلام فيها إما غريباً وإما إقناعيا.. وفي بادیء الراي؛ أعني من مقدمات ممكنة 
مثل قولهم: إن النفس الغضبية والشهوانية تعوق النفس الإنسانية عن إدراك ما 
شأن النفس أن تدركه» فان هذه الأقاويل وأمثالها يظهر من أمرها أنها ممكنة وأنها 
تحتاج إلى أدلة وأنها يتطرق إليها إمكانات كثيرة متقابلة . 

فهذا آخر ما رأينا أن نذكره في تعريف الأقاويل التي وقعت في هذا 
الكتاب في المسائل الإلهية. وهي معظم ما في هذا الکتاب . ثم نقول بعد هذا 
إن شاء الله تعالى في المسائل الطبيعية. 


YAK 


أما الملقب 
عبات 


لهي علوم كثيرة 


نذک ر أفسامها إلى قوله: و انم نما نخالفهم من جملة هذه العلوم في أربع مسائل : 
قلت: أما ما عدده من أجناس «العلم الطبيعي» الثمانية فصحيح على 
ا 
وأما العلوم التي عددها على أنها فروع له فليس كما عدها. 
أما الطب فليس هو من العلم الطبيعي. وهو صناعة عملية تأخذ مبادئها 
من العلم الطبيعي لأن العلم الطبيعي نظري والطب عملي. وإذا تكلمنا في 
لي ام لا و وت مزال كلض في ای 
الموجودات الطبيعية. MAK,‏ بط ادا ويبطل 
الاخر + أعني أنه ينظر في الصحة من حيث یحفظها وفي المرض من حيث 
یزیله . ۱ 
وأما علم أحكام النجوم فليس هو أيضاً منهاء وإنما هو علم بتقدمة المعرفة 
بما یحدث في العالم وهو من نوع الزجر والکهانة. ومن هذا الجنس هو ایضا 
علم الفراسة الا أن علم الفراسة هو علم بالامور الخفية الحاضرة لا المستقبلة . 
وعلم التعبير هو ایضا من نحو علوم تقدمة المعرفة بما يحدث ولیس هذا 
الجنس من العلم لا نظرياً ولا عملیا وإن كان قد يظن به أنه ينتفع به في العمل . 
وأما علوم الطلسمات فهي باطلة فإنه ليس يمكن إن وضعنا أن للنصب 
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الفلكية یر في الأمور اه أن ۳ ذلك التائ ر لها إلا في المصنوع لا 

وأما علوم الحيل فهي داخلة في باب التعجب ولا مدخل لها في الصنائع 
النظرية . 

وأما الكيمياء فصناعة مشكوك في وجودها وإن وجدت فليس يمكن أن 
يكون المصنوع منها هو المطبوع بعينه لأن الصناعة قصاراها إلى أن تتشبه 
بالطبيعة ولا تبلغها في الحقيقة وأما هل تفعل شيئا يشبه في الجنس الأمر 
الطبيعى فليس عندنا ما يوجب استحالة ذلك ولا إمكانه والذي يمكن أن يوقف 
منه على ذلك هو طول التجربة مع طول الزمان. 

وأما الأربع مسائل التي دکر فنحن نذكر واحدة واحدة منها. 
1 قال أبو حامد : المسألة الأولى : حكمهم بأن هذا الاقتران المشاهد في الوجود بين 
الأسباب والمسببات اقتران تلازم بالضرورة وليس في المقدور ولا في الإمكان إيجاد السبب 
دون المسیب ولا وجود المسبب دون السبب, 

والثانية : قولهم أن النفوس الانسانية جواهر قائمة بانفسها ليست منطبعة في الجسم 
وژن معنى الموت انقطاع علافتها عن البدن بانقطاع التدبير والا فهو فائم بنفسه في كل حال 
وزعموا أن ذلك عرف بالبرهان العقلي . 

الثالثة : قولهم أن هذه النفوس يستحيل عليها العدم بل هي إذا وجدت فهي أبدية 

الرابعة: فولهم أن هذه النفوس يستحيل ردها إلى الأجساد. 

وإنما لزم النزاع في الأولى من حيث أنه ينبني عليها اثبات المعجزات الخارقة للعادة 
مثل قلب العصا تعبانا و(حیاء الموئی وشی القمر ومن جعل مجاري المادات لازمة لزوما 
ضرورب احال جميع ذلك وأولوا ما في الفرآن من إحياء المونی وقالوا أراد به إزالة موت 
الجهل بحياة العلم وأولوا تلقف العصا سحر السحرة على إبطال الحجة الالهية الظاهرة على 
بدي موسی شبهات المنکرین وأما شق القمر فربما أنكروا وجوده وزعموا أنه لم يتواتر. 

أحدها : في القوة المتخيلة فانهم زعموا آنها إذا استولت وقویت ولم یستغرقها الحواس 
والاشتغال أطلعت على اللوح المحفوظ وانطبع فيها صور الجزئيات الكائنة في المستقبل 
وذلك في البقظة للانبیاء ولسائر الناس في النوم فهذه خاصية النبوة للقوة المتخيلة . 
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الثاني : خاصية في القوة العقلية النظرية وهو راجم إلى قوة الحدس وهو سرعة 
الانتقان من معلوم إلى معلوم فرب ذكي إذا ذكر له المداول تنبه للدئیل وإذا ذكر له الدليل تنبه 
للمدلول من نقسه وبالجملة إذا خطر له الحد الأوسط تنه للنتيجة وإذا حضر في ذهنه حد 
النتيجة خطر بباله الحد الأوسط الجامع بين طرفي النتيجة والناس في هذا منفسمون فمنهم 
بن كن وس ف رج وناو a‏ ل نعي رودا جا 
أن ينتهي طرف النقصان إلى من لا حدس له أصلا حتى لا ينهيأ لفهم المعقولات مع التنبيه 
جاز أن ينتهي طرف الغوة والزيادة إلى أن بتنبه لكل المعقولاات أو لأكثرها وفي أسرع الأوقات 
وأقريها. ويختلف ذلك بالكمية في جمیع المطالب أو بعضها وقي ا ی 
السرعة والمرب قرب نفس مقدسة صافية تستمر حدسافي جميع المعقولات وفى في أسرع 
الاوقات فهر النبي الذي له معجزة من القوة النظرية فلا يحتاج في المعقولات إلى تعلم بل 
كأنه متعلم من نفسه وهو الذي وصف بأنه يكاد زيتها بضيء ولو لم تمسسه نار» نور على نور. 

الثالث : القوة النفسية العملية قد تننهي إلى حد تتأثر بها الطبيعيات وتتسخر مثاله أن 
النفس منا إذا توهمت شيئا خدمتها الأعضاء » والقوى التي فيها فتحركت إلى الجهة المتخيلة 
المطلوبة حتى إذا توهم شيئا طيب المذاق تحلبت أشداقه واتهضت الْقَوة الملعبة القياضة 
اه واد! تصور الوقاع انتهضت الفوة فنشرت الآلة بل إذا مشى على جذع 
ممدود على فضاء طرفاه على حائطین اشتد وهمه للقوط فانفعل الجسم بتوهمه وسقط ولو 
كان ذلك على الارض لمشی عليه ولم یسقط وذلك لأن الجسم والقوی الجسمانية خلقت 
خادمة مسخرة للنفوس ويختلف ذلك باختلاف صفاء النفوس وقوتها. فلا بعد أن ن تبلغ قو و 
النفس إلى حد تخدمه القوة الطبيعية في غير بدنه لأن نفسه ليست متطبعة في بدنه إلا أن له 
نوع نزوع وشوق إلى تدبيره خلق ذلك في جبلته فإذا جاز أن تطيعه أجسام بدنه لم يمتنع أن 
يطيعه غير بدنه فيتطلع نفسه إلى هبوب ريح أو نزول مطر أو هجوم صاعقة أو تزلزل أرض 
تنخسف بقوم وذلك موقوف حصوله على حدوث برودة أو سخونة أو حركة في الهواء فيحدث 
من نفسه تلك السخونة أو البرودةء ونتولذ منه هذه الأمور من غير حضور سيب طبيعي ظاهر , 
ويكون ذلك معجرء انبي ولكن إنما يحصل ذلك في هواء مستعد للقبول و ولا ينتهي إلى أن 
ينقلب الخشب حيوانا أو ينشق الفمر الذي لا يقبل الانخراق. 

نهذا مذهبهم في ! لمعجزات ونحن لا ننكر شیا مما ذكروه وأن ذلك مما يكون 
للأنبياء وإنما ننكر اقتصارهم عليه ومنعهم قلب العصي ثعباناً وإحياء المرتى وغيره فلزم 
الخوض في هذه المسألهة لا تبات المعجزّات ولأمر ۳ ر وهو نصرة ما إطبن عليه المسلمون 
من أن ال تالی قادر على كل شيء فلتخض في المقصود. 3 


قلت أما الكلام في المعجزات فليس فيه للقدماء من الفلاسفة قول لأن 
هذه كانت عندهم من الأشياء التي لا يجب أن يتعرض للفحص عنها وتجعل 
مسائل فإنها ميادىء الشرائع. والفاحص عنها والمشكك فيها يحتاج إلى عقوبه 
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عندهم مثل من يفحص عن سائر مبادیء الشرائع العامة مثل هل الله موجود؟ 
وهل السعادة موجودة؟ وهل الفضانا ل موجودة؟ وأنه لا يشك في وجودها و[ن 
كيفية وجودها هو أمر هی بیرض ترا العقول الانسانية. والعلة في ذلك أن 
. هذه هي مبادی» الاعمال التي یکون بها الانسان فاضلا . ولا سيل إلى حصول 
العلم الا بعد حصول الفضيلة؛ فوجب ألا یتعرض للفحص عن المبادیء التي 
توجب الفضيلة قبل حصول الفضيلة وإذا كانت الصنائع العلمية لا تتم إلا 
باوضاع ومصادرات یه یتسلمها المعلم اولا فأحرى أن يكون ذلك في الأمور 
العملية . وأما ما حكاه في أسباب ذلك عن الفلاسفة فهو قول لا أعلم أحداً قال 
' به إلا ابن سينا نا. وإذا ضح الوجود وأمكن أن يتغير جسم عما ليس بجسم ولا قوة 
ل استحالة فان ما أعطى من ذلك السبب ممکن. وليس كل ما كان 
ممکنا في طبعه يقدر الإنسان أن يفعله فإن الممكن في حى الإنسان معلوم وأكثر 
الممكنات في أنفسها ممتنعة عليه فيكون تصديق النبي أن يأتي بخارق هو ممتنع 
على الإنسان ممكن في نفسه. وليس يحتاج في ذلك أن يضع أن الأمور 
الممتنعة في العفل ممكنة في حق الأنبياء . 

وإذا تأملت معدت التي صح وجودها وجدتها من هذا الجنس وأبينها 
في ذلك كتاب الله العز يز الذي لم يكن كونه خارقا من طريق السماع كانقلاب 
العصى حية وانما ثبت كونه معجزاً بطريق الحس والاعتبار لكل إنسان وجد 
ويوجد إلى يوم القيمة . وبهذا فاقت هذه المعحزات سائر المعجزات. فلیکتف 
بهذا من لم يقنع بالسكوت عن هذه المسألة وليعرف أن طريق الخواص في 
تصديق الأنبياء طريق آخر قد نبه عليه أبو حامد في غير ما موضع وهو الفعل 
الصادر عن الصفة التي بها سمي النبي نبيا الذي هو الا علام بالغیوب ووضع 
الشرائع الموافقة للحق والمفيدة من الأعمال ما فيه سعادة جميع الخلق . 

وأما ما حكاه في الرؤيا عن الفلاسفة فلا أعلم أحداً قال به من القدماء إلا 
أبن سينا والذي يقول به القدماء في آمر الوحي والرؤيا إنما هو عن الله تبارك 
وتعالى بتوسط موجود روحاني ليس بجسم وهو واهب العقل الانسانی عندهم 
وهو الذي تسميه الحدث منهم العقل الفعال ويسمى في الشريعة ملكا. 

فلنعد إلى ما قاله في المسائل الاربع . 
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المسألة ار 7 من العلم الطبيعي) 
(المسألة السابعة عشر) 
(السبية) 


قال أبو حامد: الاقتران بين ما يعتقد في العادة سيباً وما يعتقد مسببا ليس ضرورياً 
عندنا بل كل شيئين ليق هذا ذاك ولا ذاك هذا ولا إثبات أحدهما متضمن لانات الأخرء 
ولا نفيه متضمن لنفى الآخرء غلیس من ضرورة وجود آحدهما وجود الاعی ولا من ضرورة 
عدم أحدهما عدم الاخر مثل: الري والشرب, والشبع والاکل. والاحتراق ولقاء النار» 
والنور وطلوع الشمس. والموت وجز الرقة. والشفاء وشرب الدواءء وإسهال البطن 
واستعمال المسهل. وهلم جرا إلى كل المشاهدات من المقترنات في الطب والنجوم 
والصتاعات والحرف. وان اقترانهما لما سبق من تقدير الله سبحانه لخلقها على التساوق لا 
لكرنة تور ا غير یقرت بل اق وفي المقدوز خلق الشبع دون الاکل ۱ 
وخلق الموت دون حز الرقبة . وادامة الحيوة مم حز الرقية ؛ وهلم جرا إن ج المقترنات. 
وأنكر الفلاسفة إمكاته وادعوا استحالته . والنظر في هذه الامور الخارجة عن الحصر يطول 
فلنعين مثالا اا وهو الاحتراق والقطن مثلا مع ملاقاة النار فإنا نجوز وقوع الملافاة بينهما 
دون الاحتراق ونجوز حدوث القلاب القطن رمادا محترقاً دون ملاقاة النار وهم بنکرون 
جوازه. 

وللكلام في هذه المسألة ثلاث مقامات : 

المقام الأول: أن يدعي الخصم أن فاعل الاحتراق هو النار فقط وهو فاعل بالطبع 

لا بالاختيار» فلا یمکنه الكف عما هو في طبعه بعد ملاقاته لمحل قابل له. 
وهذا ما نكره بل نقول فاعل الاحتراق يخلق السواد في الفطن. والتفرق في أجزائه» 

وجعله حرافاً ورمادا هو الله تعالى أما بواسطة الملائكة أو بغير واسطة فأما النار فهي جماد لا 
فعل لها. فما الدلیل على آنها الفاعل . وليس لهم دليل إلا مشاهدة حصول الاحتراق عند 
ملاقاة النار» والمشاهدة تدل على الحصول عنده ولا تدل على الحصول به» وإنه لا علة 


۳۸۹ 


سواه إذ لا حلاف في أن اثتلاف الروح بالقوى المدركة والمحركة في نطف الحيوانات لیس 
يتولد عن الطبائع المحصورة : في الحوارة والبرودة والرطوية واليبوسة ولا أن الاب فاعل 
الجنين بإيقاع النطفة في ايك ولا هو فاعل حيوته وبصره وسمعه وسائر المعاني التي فيه » 
ومعلوم أنها موجودة عنده ولم يقل أحد أنها موجودة بهء بل وجودها من جهة الأول إما بغير 
واسطة وإما بواسطة الملائكة الموكلين بهذه الأمور الحادئة وهذا مما تقطع به الفلاسفة 
القائلون بالصانع والكلام معهم فقد تبين أن الوجود عند الشيء لا يدل أنه موجود به. بل 
نبين هذا بمثال وهو أن الأكمه لو كان في عينيه غشاوة ولم بسمم عن الناس الفرق بين الليل 
والنهار لو اتكشفت الغشاوة عن عينيه نهار وفتح أجمانه فرأى الألوان ظن أن الإدراك الحاصل 
في عينيه لصور الألوان فاعلة فتح البصر وأنه مهما كان بصره سليماً ومفتوحا والحجاب مرثقعا 
والشخص المقابل متلوناء فيلزم لا محالة أن يصر ولا يعقل ألا يبصر حتى إذا غربت 
الشمس وأظلم الهراء. علم أن نور الشمس هو السبب في انطباع الألوان في بصره» فمن 
أبن یامن الخصم أن يكون في المبادي للوجود علل وأسباب تفيض منها هذه E‏ 
حصول ملاقاة بينهاء إلا انها ثابئة لبس ننعدم ولا هي أجسام متحركة فتفيب ولو انعدمت أو 
ابت لأدركنا التفرقة وفهمنا أن ثم سبباً وراه ما شاهدناه وهذا ما لا مخرج عنه على قياس 
أصلهم. ولهذا اتفق محققوهم على أن هذه الأعراض والحوادث التي تحصل عند وقوع 
الملاقاة بين الأجسام» وعلى الجملة عند اخئلاف نسبها إنما تفیض من عند واهب الصور 
وهو ملك أو ملائكة حتی قالوا انطباع صورة الألوان في العين يحصل من جهة واهب الصور» 
وإنما طلوع الشمس والحدقة السليمة والجسم المتلون معدات ومهيثات لقبول المحل هذه 
الصورة وطردوا هذا في كل حادث, وهذا بيبطل دعوى من يدعي أن التار هي الفاعلة 
للاحتراق. والخبز هو الفاعل للشبع. والدواء هو الفاعل للصحة. إلى غير ذلك من 
الأسياب . 


قلت: أما إنكار وجود الأسباب الفاعلة التى تشاهد في المحسوسات 
فقول سفسطاني » والمتكلم بذلك اما جاحد بلسانه لما في جنانه» وإما منقاد 
لشبهة سفسطانية عرضت له في ذلك. ومن ينفي ذلك فليس يقدر أن يعترف أن 
كل فعل لا بد له من فاعل . وأما أن هذه الأسباب مكتفية بنفسها في الأفعال 
الصادرة عنها أو إنما ت تتم أفعالها بسبب من خارج. اما مفارق. وإما غير مفارق 
فأمر ليس معروفاً نفسه وهو مما يحتاج إلى بحث وفحص كثير. وإن ألفوا هذه 
الشبهة في الأسباب الفاعلة التي يحس أن بعضها يفعل يعضاً لموضع ما ههنا من 
المفعولات التي لا بخس قاعلها. فإن ذلك ليس بحق. فان التي لا تحس 
أسبابها إنما صارت مجهولة ومطلوبة من أنها لا يحس لها أسباب فإن كانت 
الأشياء التي لا تحس لها أسباب مجهولة بالطبم» ومطلوبة؛ فما ليس بمجهول 


۳۹۰ 


فأسبابه محسوسة ضرورت وهذا من فعل من لا يفرق بين المعروف بنفسه 
والمجهول. فما أتى به في هذا الباب مغالطة سفسطانية. 

وأيضاً فماذا يقولون في الاسباب الذاتية التي لا يفهم الموجود الا بفهمها. 
فانه من المعروف بئفسه أن للأشياء ذوات وصفات هي التي اقتضت الأفعال 
الخاصة بموجود موجود. وهي التي من قبلها اختلفت ذوات الأشياء وأسماؤها 
وححدودها. فلو لم يكن له طبيعة تخصه لما كان له اسم يخصه ولا حد وكانت 
الأشياء كلها شيثاً واحدا ولاشيئا واحداء لأن ذلك الواحد يسأل عنه هل له فعل 
واحد ر يخصه أو انفعال يخصه أو ليس له ذلك . فإن كان له فعل يخصه فهنا أفعال 
خاصة صادرة عن طبائع خاصة. وان لم يكن له فعل يخصه واحد فالواحد ليس 
بواحد. وإذا ارتفعت طبيعة الواحد ارتفعت طبيعة الموجود. وإذا ارتفعت طبيعة 
الموجود لزم العدم . وأما هل الافعال الصادرة عن موجود موجود ضرورية الفعل 
فیما شأنه أن یفعل فيه أو هي أكثرية أو فيها الامران جميعاً فمطلوب یستحق 
الفحص عنه ‏ فان الفعل والانفعال الواحد بين كل شیئین من الموجودات نما 
يقع بإضافة من الاضافات التي لا تتناهی. فقد تکون إضافة تابعة لإضافة ولذلك 
لا يقطع على أن النار إذا دنت من جسم حساس فعلت ولا بد لأنه لا يبعد أن 
يكون هنالك موجود يوجد له إلى الجسم الحساس إضافة تعوق تلك الإضافة 
الماعلة للنار. ومثل ما يقال فى حجر الطلق وغیره. لكن هذا ليس يوجب سلب 
النار صفة الإحراق ما دام باقياً لها اسم الثار وحدها. 

وأما أن الموجودات المحدثة لها أربعة أسباب: فاعلء ومادة» وصورة. 
وغاية» فذلك شيء معروف وكذلك كونها ضرورية في وجود المسببات 
وبخاصته التي هي جزء من الشيء المسبب؛ أعني التي سماها قوم مادة وقوم 
شرطاً ومحلاء والتي يسميها 3 قوم صورف وقوم صفة نفسيةء والمتکلمون 
یعترفون بأن ههنا شروطا هي ضرورية في حى المشروط, مثل ما یقولون : إن 
الحياة شرط في الملم وكذلك يعترفون بأن للأشياء حقائق دوا وأنها 
ضرورية في وجود الموجود. ولذلك بطردون الحکم في ذلك في الشاهد 
والغاثب على مثال واحد. وكذلك یفعلون في اللواحق اللازمة لجوهر الشي- 
وهو الذي يسمونه الدليل مثل ما يقولون أن الاتقان في الموجود يدل علی کوب 
الفاعل عاقلاء وكون الموجود مقصوداً به غاية ما يدل على أن الفاعل له عالم 
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به. والعقل ليس هو شيء أكثر من إدراكه الموجودات بأسبابها وبه يفترق من سائر 
القوى المدركة فمن رفع الأسباب فقد رفع العقل. 

وصناعة المنطق تضع وضعاً أن ههنا أسباباً ومسببات وأن المعرفة بتلك 
المسببات لا تكون على التمام إلا بمعرفة أسبابها. فرفع هذه | الأشياء هو مبطل 
للعلم ورفع له فإنه يلزم ألا يكون ههنا شيء معلوم أصلا علماً حقيقياً. بل إن 
كان فمظنون. ولا یکون ههنا برهان ولا حد أصلاء وترتفم أصناف 
المحمولات الذاتية التي منها تأتلف البراهين . . ومن يضع أنه ولا علم واحد 
ضروري يلزمه ألا يكون قوله هذا ورا وأما من يسلم أن ههنا أشياء بهذه 
الصفة وأشياء ليست ضرورية وتحكم النفس عليها حكماً ظَنيا وتوهم أنها 
ضرورية وليست ضرورية فلا ينكر الفلاسفة ذلك. فإن سموا مثل هذا عادة 
جاز وإلا فما آدري ما يريدون باسم العادة. هل يريدون آنها عادة الفاعل؛ أو 
عادة الموجودات. أو عادتنا عند الحكم على هذه الموجودات؟ ومحال أن يكون 
لله تعالى عادة. فان العادة ملكة يكتسبها الفاعل توجب تكرر الفعل منه على 
الأكثر. والله عز وجل يقول: $ ولن تجد لسنة اله تبدیلا ولن تجد لسنة الله 
تحويلاً » وإن أرادوا أنها عادة للموجودات. فالمادة لا تكون إلا لذي نفس 
وان كانت في غير ذي نفس فهي في الحقيقة طبيعةء وهذا غير ممكن + أعني أن 
يكون للموجودات طبيعة تقتضي الشيء : إما ضروریا وإما اکتریا وإما أن تكون 
عادة لنا في الحكم على الموجودات . فان هذه العادة ليست شيئاً أكثر من فعل 
العقل الذي يقتضيه طبعه وبه صار العقل عقلا وليس تنكر الفلاسفة مثل هذه 
العادةء فهو لفظ ممره إذا حقق لم يكن تحته معنى إلا أنه فعل وضعي مثل ما 
نقول: جرت عادة فلان أن فعل کذا وکذا يريد أنه یفعله في الاک وان كان 
هذا هکذا كانت الموجودات كلها وضعية ولم :يكن هنالك حكمة اصلا من قبلها 
پنسب إلى الفاعل أنه حکیم. 

فکما قلنا لا ينبغي أن يشك في أن هذه الموجودات قد تفعل بعضها بعضاً 
ومن بعض. وأنها ليست مكتفية بانفسها في هذا الفعل. بل بفاعل من خارج. 
فعله شرط في فعلها بل في وجودها فضلا عن فعلها. وأما ما جوهر هذا الفاعل 
أو الفاعلات ففيه اختلاف الحكماء من وجه ولم بختلفوا من وجهء وذلك آنهم 
كلهم اتفقوا على أن الفاعل الأول هو برىء عرن المادة وأن هذا الفاعل فعله 
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شرط في وجود الموجودات. وفي وجود أفعالهاء وأن هذا الفاعل يتناول فعله 
هذه الموجودات بوساطة معقول له هو غير هله الموجودات. فبعضهم جعله 
الفلك فقط وبعضهم جعل مع الفلك موجودا آخر بريئاً من الهيولى وهو الذي 
يسمونه واهب الصور. والفحص عن هذه الاراء ليس هذا موصعه وأشرف ما 
تفحص عنه الفلسفة هو هذا المعنى . فإن كنت ممن يشتاق إلى هذه الحقائق 
فاسلك إلى الأمر من بابه. وإنما وقح اختلاقهم في حدوث الصور الجوهرية 
وبخاصة النفسانية ‏ لأنهم 7 يقدروا أن هذه إلى والبارد والرطب 
SS‏ لحار والبارد 
والرطب واليابس ويقولون: إنه عندما مترج هذه الاسطقسات امتزاجا ما تحدث 
هذه الأشياء على أنها تابعة لتلك الأمزجة مثل ما تحدث الألوان وسائر 
الاعراض. وقد عنيت الفلاسفة بالرد على هؤلاء. 

قال أبو حامد - المقام الثاني : مع من يبلم أن هذه الحوادث تقيض عن ميادىء 
الحوادث ولكن الا ستمداد لقول الصور یحصل بهذه الاسباب المشاهدة الحاصرة إلا أن 
تلك المبادىء أيضا تصدر الأشياء عنها باللزوم والطبع لا على سبيل التروي والاختيار صدور 
التور من الشمس ٠‏ وانما افتروت المحال قي القبول لا ختللاف استعدادها فان الجسم الصقیل 
يقبل شعاع الشمس وبرده حتی يستضيء به موصعم آخر والمدر لا يقبل والهواء لا یمنم نفوذ 
نوره. والحجر يمنع وبعض الأشياء يلين بالشمس وبعضها یتصلب وبعضها يبيض کئوب 
القصار ویعضها يسود کوجهه والمبدأ واحد والآثار مختلفة لاختلاف الاستعدادات في المحل 
فكذا مبادىء الوجود فياضة بما هو صادر متها لا ملع عندها ولا بخل وإنما التقصیر في 
القوابل . وإذا كان كذلك فمهما فرضنا النار بصفتها وفرضنا قطنین متمائلتين لافنا النار على 
0 ل أن تحترق أحديهما دو ا ولیس ثم تیار وحن هذا 
اام رارة من 1 
ابراهیم عليه السلام ورده حجرا أو شیثا لا يؤثر فيه النار ولا هذا ممكن ولا ذاك ممکن. 

قلت : إن من زعم من الفلاسفة أن هذه الموجودات المحسوسة ليست 
فاعلة بعضها في يعض » وإنما الفاعا ل لها مبدأ من خارج فهو لا يقدر أن يقول: 
RS‏ ی 8 انها 
ولكن اع أعلم اا قال بهذا هن | القلاسفة على الاطلاق اتا تال ٠‏ ذلك 
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في الصور الجوهرية, وأما الأعراض فلا. فإنهم كلهم متفقون على أن الحرارة 
تفعل حرارة متلها وكذلك سائر الکیقیات الاربی لکن من حيث يحفظ بها 
حرارة الناس الاسطقسية والحرارة التي تصدر من الاجرام السماوية . وأما ما نسبه 
إلى الفلاسفة من أن المبادىء المفارقة تفعل بالطبع لا بالاختیار فلم يقل به أحد 
يعتد به بل كل ذي علم فاعل عندهم باختيار لكن لموضع الفضيلة التي هنالك 
لا يصدر عندهم من الضدين إلا أفضلهما واختيارها ليس لشيء يكمل ذواتهاء 
إذ كان ليس في ذاتها نقص بل ليكمل به من الموجودات من في طباعه نقص . 
وأما ما نسبه من الاعتراض على معجزة إبراهيم عليه السلام فشيء لم 
يقله إلا الزنادقة من أهل الإسلام . فان الحكماء من الفلاسفة ليس بجوز عندهم 
التكلم ولا الجدل في مبادىء الشرائع وفاعل ذلك عندهم محتاج إلى الادب 
الشديد. وذلك أنه لما كانت كل صناعة لها مبادىء وواجب على الناظر في تلك 
الصناعة أن يسلم مبادئها ولا يعرض لهاء ولا بأبطال. كانت الصناعة العملية 
الشرعية أحرى بذلك. لأن المشي على الفضائل الشرعية هو ضروري عندهم, 
ليس في وجود الإنسان بما هو إنسانء بل وبما هو إنسان عالم. ولذلك يجب 
على كل إنسان أن يسلم مبادىء الشريعة وأن يقلد فيها ولا بد الواضع لها فان 
جحدها والمناظرة فيها مبطل لوجود الإنسان؛ ولذلك وجب فقتل الزنادقة . فالذي 
يجب أن يقال فيها أن مبادئها هي آمور إلهية تفوق العقول الانسانية فلا بد أن 
يعترف بها مع جهل أسبابهاء ولذلك لا نجد أحداً من القدماء تكلم في 
المعجزات مع انتشارها وظهورها في العالم لأنها مبادىء تثبيت الشرائع 
والشرائع مبادىء الفضائل ولا فيما يقال منها بعد الموت. فإذا نشأ الإنسان 07 
الفضائل الشرعية كان فاضلا بإطلاق فان تمادى به الزمان والسعادة إلى أن يكون 
من العلماء الراسخين ف في العلم فعرض له تأويل في مبدا من مبادئها ففرضه ألا 
يصرح بذلك التأويل وأن يقول فيه كما قال سبحانه: ۵ والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا 4 هذه هي حدود الشرائع وحدود العلماء. 
قال أبو حامد : والجواب له مسلكان: . 
الأول أن نقول: : لا نسلم أن المبادىء ليست تفعل بالاختيار وأن الله تمالی لا يفعل 
بالؤرادة وقد فرغنا عن إبطال دعواهم في ذلك في مسألة حدث العالم فإذا ثبت أن الفاعل 
يخلق الاحتراق بإرادة عند ملاقاة القطنة النار أمكن في العقل ألا يخلق مع وجود الملاقاة. 
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قلت: الذي وضع ههنا أنه قد ثبت إيهاما للخصم هو الذي يدافع به 
0 اويقول: 0 عليه وهو أن القاعل 0 واسطة 
والمسییات فلا ينك أحد من الفلاسفة في أن 0 الوانم : في القطن فر 
النان مثلاء ان النار هي الفاعلة له لکن لا باطلاق. بل من قبل مبدأ من خارج 
هو شرط في وجود النار فضلا على احراقها؛ وانما یختلفون في هذا المبدأ ما هو 
هل هو مفاری؟ أو هو واسطة بين الحادث والمفارق سوق النار . 

قال أبو حامد مجيباً عن الفلاسقة : 

فان قيل: هذا يجر إلى ارتكاب محالات شنيعة فانه إذا أنكرتم لزوم المسيبات عن 
ااا واضیقت الی إرادة مخترعها ولم يكن للإرادة أيضأ منهج مخصرص متعين» بل أمكن 
تفتته وتنوعه فلیجوز كل واحد منا أن یکون بين يديه سباع ضار رية ونیران مشتعلة وجبال راسية 

وأعداء مستعدة بالأسلحة وهو لا يراهاء لان الله تعالى ليس يخلق الرؤية له. ومن وضع كتابا 
في بيته فلیجوز أن يكون قد انقلب عند رجوعه إلى بيته غلاما أمرد عاقلا متصرفاً أو انقلب 
حیواتاء ولو ترك غلاما في يته فليجوز انقلایه كليا أو ترك الرماد فليجوز انقلابه مسکا 
وانقلاب الحجر ذهباً والذهب حجراً و وإذا سئل عن شيء من هذا فينبغي أن يقول لا أدري ما 
في البيت الآن وإنما القدر الذي أعلمه أني تركت في البيت کتابا ولعله الآن فرس وقد لطخ 
بيت الكتب بيوله وروثه وإني تركت في البيت خبزة و ولعلها انقلیت شجرة ة تفاح فان الله تعالى 
قادر على كل شيء وليس من ضرورة الفرس أن يخلق من النطفة ولا من ضرورة الشجرة أن 
تخلق من البذر بل ليس من ضرورته أن يخلق من عي». فلعله خلق أشياء لم يكن لها وجود 
من قبل. بل ذا نظر إلى إنسان لم يره الا الأن وقيل له هل هذا مولود فليتردد وليقل يحتمل 
أن يكون بعض الفواکه في السوق قد انقلب إنساناً وهو ذلك الانسان. فان الله قادر على كل 
شي ء ممكن وهذا ممكن فلا بد من التردد فيه وهذا فن يتسع المجال في تصويره وهذا القدر 
كاف 

ولما حكى هذا الكلام عن الفلاسفة أتى بجواب فقال: 


والجواب أن نقول: إن ثبت أن الممكن كونه لا يجوز أن يخلق للإنسان علم بعدم 
کونه لرم هله المحالات كلها ونحن لا نشك في هذه الصور التي أوردتموهاء فان الله تعالى 
خلق لنا علماً بان هذه الممکنات لم یفعلها ولم ندع أن هذه الامور واجبة بل هي ممكنة 
يجوز أن تفع ویجوز أن لا تفع واستمرار العادة بها مرة بعد أخرى یرسخ في آذهاننا جریانها 
على وفق العادة الماضية ترسخا لا تنفك عنه. بل يجوز أن یعلم نبي من الانبیاء بالطرق التي 
ذکروها أن فلاناً لا يقدم من سفره غداً وقدومه ممکن ولکن يعلم عدم وفوع ذلك الممکن بل 
كما ینظر إلى العامي » فيعلم أنه ليس یعلم الغیب في آمر من الامور ولا يدرك السعقولات من 
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غير تعلم ومع ذلك فلا ينكر أن تتقوى نفسه وحدسه بحيث يدرك ما يدركه الأنبياء على ما 
اعترفوا بإمكانه » ولكن يعلمون أن ذلك الممکن لم يقع فإن خرق الله تعالى العادة بإيقاعها 
في زمان خرق العادات انسلت هذه العلوم عن القلوب ولم يخلقها فلا مانع إذن من أن يكون 
الشيء ممکنا في مقدورات الله سبحانه وتعالى . ويكون قد جرى في سابق علمه أنه لا يفعله 


مع إمكانه في بعض الأوقات ويخلق لنا العلم بأنه ليس بفعله في ذلك الوقت فليس في هذا 
الكلوم وت مجم 
قلت: أما إذا سلم المتكلمون أن الأمور المتقابلة في الموجودات 
ممكنة على السواء وأنها كذلك عند الفاعل. وإنما يتخصص أحد المتقابلين 
بإرادة فاعل ليس لإرادته ضابط يجري عليه : لا دائماء ولا فى الأكثر؛ فكل ما 
لزم المتكلمين من الشناعات يلزمهم. وذلك أن العلم اليقيني هو معرفة الشيء 
على ما هو عليه. فإذا لم يكن في الوجود إلا إمكان المتقابلين في حى القابل 
والفاعل فليس ههنا علم ثابت بشيء أصلا ولا طرفة عين إذا فرضنا الفاعل بهذه 
الصفة متسلطا على الموجودات مثل الملك الجائرء وله المثل الأعلى الذي لا 
يعتاض عليه شيء في مملکته. ولا يعرف منه قانون يرجع إليه ولا عادة. فان 
أفعال هذا الملك يلزم أن تكون مجهولة بالطبع» وإذا وجد عنه فعل كان استمرار 
وجوده في كل آن مجهولا بالطبع . 
وانفصال أبي حامد من هذه المحالات بأن الله تعالى لو لق لنا علما بان 
هذه الممکنات لا تقع إلا في آوقات مخصوصة کانك قلت: رقت المعجزة لیس 
بانفصال صحيح . ٠‏ وذلك أن العلم المخلوق فينا إنما هو بدا شيء تابع لطبيعة 
الموجود. فان الصادق هو أن يعتقد فى الشىء أنه على الحال التى هو عليها فى 
الوجود. فان كان لنا في هذه الممكنات علم. ففي الموجودات الممكنة حال 
هي التي يتعلق بها علمناء وذلك : ما من قبلها أنفسهاء أو من قبل الفاعل أو 
من قبل الأمرين. وهی التى يعبرون عنها بالعادة. وإذ استحال وجود هذه الحال 
المسماة عادة في الفاعل الأول فلم يبق أن تكون إلا في الموجودات» وهذه هي 
التي يعبر عنها كما قلنا الفلاسفة بالطبيعة. وكذلك علم الله بالموجودات. وان 
كان علة لها فهي ایضا لازمة لعلمه ولذلك لزم أن يقع الموجود على وفق 
علمه . فالعلم بقدوم زيد مثلاء إن وقع للنبي من قبل أعلام الله له. فالسبب في 
وقوعه على وفق العلم ليس شيئاً أكثر من کون طبيعة الموجود تابعة للعلم 
الازلي . فان العلم بما هو علم لا يتعلق بما ليس له طبيعة محصلة. وعلم 
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الخالق هو السبب في حصول تلك الطبيعة للموجود التي هو بها متعلق. فجهلنا 
نحن بالممكنات إنما هو من قبل جهلنا بهذه الطبيعة التي تقتضي له الوجود أو 
عدمه» فانه لو كانت المتقابلات في الموجودات على السواء من قبل آنفسها 
ومن قبل الأسباب الفاعلة لها لكان بلزم : !ما ألا توجد ولا تعدم . أو توجد وتعدم 
معا واذا كان ذلك كذلك فلا بد أن یترجح أحد المتقابلین في الوجود والعلم 
بوجود تلك الطبيعة التي هي توجب أحد المتقابلين على التحصيل . والعلم 
المتعلق بها هو إما علم متقدم عليها وهو العلم الذي هي معلولة عنهء وهو العلم 
القديم . أو العلم التابع لها وهو العلم الغير القديم. والوقوف على الغيب ليس 
هو شيا أكثر من الاطلاع على هذه الطبيعة. وحصول العلم لنا فيما ليس عندنا 
دليل يتقدم عليها هو الذي يسمى للناس رؤيا وللأنبياء وحيا والارادة الأزلية 
والعلم الازلي هي الموجبة في الموجودات لهذه الطبيعة وهذا هو معنى قوله 
سبحانه : # قل لا يعلم من في السموات والأرض والغيب الا الله ). وهنه 
الطبيعة قد تكون واجبة وقد يكون حدوثها على الأكثرء والمنامات والوحى كما 
قلنا إنما هو إعلام بهذه الطبيعة في الموجودات الممكنة والصنائع التي تدعى 
تقدمة المعرمة زا ي ا إنما عندها آثار نزرة من آثار هذه الطبيعة 
أو الخلقة أو كيف شثت أن تسمیها, أعني المحصلة في نفسها التي يتعلق بها 
العلم . 
قال أبو حامد : 
المسلك الثاني: وفيه الخلاص من هذه التشنيعات. وهو أن نلم أن النار خلقت 
خلقة إذا لاقاها قطنتان متمائلتان أحرقتهما ولم تفرق بينهما إذا تماثلتا من كل وجه. ولكنا مع 
هذا نجوز أن يلقى نبي في النار فلا يحترق اما بتغيير صفة النارء أو بتغيير صفة الي فيحدث 
من الله تعالى أو من الملائكة صفة من النار يقصر سخونتها على جسمها بحيث لا تتعداء 
فيبقى معها سخونتها وتكون على صورة النار وحقيقتها ولكن لا تتعدى سخونتها وأثرها أو 
يحدث في بدن الشخص صفة ولا يخرجه عن كونه لحماً وعظما فيدفع أثر النار. فإنا نری 
من يطلي نفسه بالطلق ثم يقعد في تنور موقد ولا يتأئر به والذي لم يشاهد ذلك ينكره . فانکار 
الخصم اشتمال القدرة على إثبات صفة من الصفات في النار أو في البدن يمنع الاحتراق 
کانکار من لم يشاهد الطلق وأثره وفي مقدورات الله غرائب وعجائب ونحن لم نشاهد 
جميعها فلم ينبغي أن نتكر [مکانها ونحكم باستحالتها. وكذلك إحياء الميت وقلب المصا 
تعبانا يمكن بهذا الطريق وهو أن المادة قابلة لكل شيء؛ فالتراب وسائر العناصر يستحيل 
نباتاً ثم النبات يستحيل عند أكل الحيوان له دما ثم الدم يستحيل مني ثم المني ينصب في 
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الرحم فیتخلن حيواناً وهذا بحكم العادة واقع في زمان متطاول فلم يحيل الخصم أن يكون 
في مقدور الله تعالى أن يدير المادة في هذه الأطوار في وفت آقرت مما عهد فيه وإذا جاز في 
وقت أقرب فلا ضبط للأقل فتستعجل هذه القوى في عملها ويحصل به ما هو معجرة للنبي . 

فان قيل: وهذا يصدر من نفس النبي أو من مبدأ آخر من المبادىء عند اقتراح النبي . 

قلنا : وما سلمتموه من جواز نزول الامطار والصواعق وتزلزل الارض بقوة نفس البي 
یحصل منه أو من مبدا آخر فقولنا في هذا کقولکم في ذلك والاولی بنا وبكم (ضافة ذلك إلى 
الله تعالى إما بغير واسطة › أ و بواسطة الملانکه . ولکن وفت استحقاق حصولها إنصراف همه 
النبي إليه ونعين نظام الخیر في ظهوره لا ستمرار نظام الشرع فيكون ذلك معنا جهة 
الوجود ويكون الشيء في نفسنه ممکتا والمبدا به سمحا جوادا ولكن لا يفيض منه الا إذا 
e‏ الحاجة ة إلى وجوده» وصار الخير متعینا فيه ولا يصير الخبر متعينا فيه إلا إذا احتاج 


فهذا كله لائق بمساق کلامهم ولازم لهم مهما فتحوا باب الاختصاص للتبي بخاصية 
تخالف عادة الناس فان مقادير ذلك الاختصاص لا ينضبط في العقل إمكانه فلم يجب معه 
التکذیب لما تواتر نقله وورد الشرع بتصديقه . وعلى الجملة لما كان لا يقبل صورة الحیوان 
إلا النطفة وإنما تفيض القوی الحيوانية علیها من الملائكة التي هي مبادی» الموجودات 
عندهم ولم یتخلق قط من نطفة الانسان الا إتسان ومن نطفة الفرس الا فرس من حيث أن 
حصوله من الفرس آوجب ترجیحا لمناسبة صورة الفرس على سائر الصور فلم یقبل إلا 
الصورة المترجحة بهذا الطريق «ولذلك لم ينيك قط من الشغير جل ولا من بذر الكمثري 
تفاح ثم رأينا. أجناساً من الحيوانات تتولد من التراب ولا تنوالد قط كالديدان ومنها ما ينولد 
ویتوالد جميعاً کالفار والحية والعفرب وکان تولدها من التر اب ویختلف استعدادها لقبول 
الصور بأمور غائبة عنا ولم يكن في القوة البشرية الاطلاع علیها إذ ليس تفیض الصور عندهم 
من الملائكة بالتشهي ولا جزافا بل لا يفيض على کل محل إلا ما تعين قبوله له بکونه مستعدا 
في نفسه والاستعدادات مختلفة ومبادئها عندهم امتزاجات الکواکب واختلاف نسب الاجرام 
العلوية في حرکانها. فقد انقنح من هذا أن مبادی» الاستعدادات فیها غرائب وعجائب حتی 
توصل آرباب الطلسمات من علم خواص الجواهر المعدنية وعلم النجوم إلى مزج القوي 
السماوية بالخواص المعدتية فاتخذوا أشكالاً من هذه الا, رضية. وطلبوا ليا طالعا قوش 
من الطوالع وأحدئوا بها أمورأ غريبة في العالم فربما دقعوا الحية والعقرب عن بلد والبق عن 
بلد إلى غير ذلك من أمور تعرف من علم الطلسمات . فإذا خرجت عن الضبط مبادى» 
الامتعد اكات ول عت على كاو يكن لا سل ال حصرها. فمن آين نعلم استحالة 
حصول الاستعداد في بعضص الأجسام للاستحالة في الأطوار في أقرب زمآن حتى يستعد 
لقول صورة ما كان يتعد لها من قبل وينتهض ذلك معجزة. ما إنكار هذا إلا لضيى 
الحوصلة والأنس بالموجودات العالية والذهول عن أسرار الله سبحانه فى الخلفة والفطرة 
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ومن استقرأ عجائب العلوم لم يستبعد من قدرة الله تعالى ما يحكى من معجزات الأنياء 


فان قيل: فتحن نساعدكم على أن كل ممكن مقدور لله تعالى وانتم تساعدون على أن 
ككل محال فليس بمقدور ومن الأشياء ما يعرف استحالتها ومنها ما يعرف إمكانها ومنها ما 
و ا فا و ی ات إلى 
الجمع بين النفي والائبات في شيء واحد فقولوا أن کل * مین شیئین ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا فلا 
يستدعي وجود آحدهما وجود الآخر. ونولوا أن الله تعالی یقدر على خلق إرادة من غير علم 
بالمراد وخلق علم من غير حيوة ویقدر على أن يحرك يد میت ویقعده ویکتب بيده مجلدات 
ویتماطی صناعات وهو مفتوح العین محدق بصره نحوه» ولکنه لا ری ولا حيوة فيه ولا قدرة 
له عليه وإنما هذه الأفعال المنظومة یخلفها الله تعالی مع تحريك يده والحركة من جهة الله 
تعالی وبتجويز هذا یبطل الفرق بين الحركة الاختبارية وبين الرعدة فلا يدل الفعل المحکم 

على العلم ولا على قدرة القاعل . . ويتبخي أن يقدر على قلب الاجناس فیقلب الجوهر عرضا 
ویقلب العلم قدرة والسواد بیاضا والصوت رائحة كما اقتدر على قلب الجماد حیوانا والحجر 
ذهبا ویلزم عليه ایضا من المحالات ما لا حصر له. 


والجواب : أن المحال غير مقدور عليه والمحال إثبات الشيء مع نفبه أو اثبات 
الاخص مع نفي الأعم أو إثبات الإثئين مع نفي الواحد وما لا برجم إلى هذا فليس فال 
وما ليس بمحال فهو مقدور . آما الجمع ب بين السواد والبياض فمحال لأنه يفهم من من إثبات 
صورة السواد في المحا ل نمی هيئة الا ووجود السواد فادا صار ني البياض مفهوما من 
إثبات السواد 37 إثبات البياض مع نفيه محالا. وإنما لا يجوز کون الشخص في مكانين لان ۳ 
نفهم من كونه في البيت عدم كونه في غير البيت فلا بمکن تقديره في غير البيت مع كونه في 
البيت المفهم لنفيه عن غير الییت . وكذلك يفهم من الإرادة طلب معلوم فإن فرض طلب ولا 
علم لم تكن إرادة فكان فيه نفي ما فهمناه. والجماد يستحيل أن يخلق فيه العلم لأنا نفهم من 
الجماد ما لا يدرك فان خلى فيه إدارك فتسميته جمادا بالمعنى الذي فهمناه محال وان لم 
بدرك فتسميته علماً ولا يدرك به محله شيعا محال قهذا وجه استحالته . 


وأما قلب الاجناس فقد قال بعض المتكنمين : إنه مقدور لله تعالى فنقول مصير الشيء 
شيكا آخر غیر معقول لأن السواد إذا انقلب قدرة مثلا فالسواد باق ام لا فإن كان معدوماً قلم 
ينقلب بل عدم ذاك ووجد غیره وإن كان موجودا مع القدرة فلم ینقلب ولکن انضاف إليه غیره 
وإن بقي السواد والقدرة معدومة فلم ينقلب بل بقي على ما هو عليه وإذا قلنا انقلب الدم منیا 
آردنا به أن تلك المادة بعينها خلعت صورة ولیست صورة أخرى فرجم الحاصل إلى أن 
صورة عدمت وصورة حدئت ونم مادة قائمة تعاقب عليها الصورتان وإذا قلنا انقلب الماء 
هواء بالتسخين أردنا به أن المادة القابلة لصورة المائية خلهت هذه الصوز ة وقبلتٍ صورة 
أخرى فالمادة مشتركة والصفة متغيرة وكذلك إذا قلنا انقلب العصا تعباناً وال راف جانا وليس 
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فكان هذا محالا من هذا الوجه 

وأما تحريك الله تعالى يد ميت ونصبه على صورة حي يقعد ويكتب حتى يحدث من 
حركة يده الكتابة المنظومة فليس بمستحيل في نفسه مهما أحلنا الحوادث إلى إرادة مختار 
وإنما هو مستنکر لاطراد العادة بخلافه. وقولكم: تبطل به دلالة أحكام الفعل على علم _ 
الفاعل فليس كذلك فان الفاعل الآن هو الله تعالى وهو المحكم وهو فاعل له . 

وأما قولكم : إنه لا يبقى فرق بين الرعشة والحركة المختارة فنقول إنما أدركنا ذلك من 
أنفسا لأنا شاهدنا من أنفسنا تفرقة بين الحالئین فعبرنا عن ذلك الفارق بالقدرة فعرفنا أن 
الواقع من القسمين الممكتين احدهما ف حالة والآخر في حالة وهو إيجاد الحركة مع القدرة 
عليها في حالة وإيجاد الحركة دون القدرة في حالة أخرى. وأما إذا نظرنا إلى غيرنا ورأينا 
حركات كثيرة منظومة حصل لنا علم بقدرتها فهذه علوم يخلقها الله تعالى بمجاري العادات 
يعرف بها وجود أحد قسمي الإمكان ولا يتبين به استحالة القسم الثاني كما سبق . 

قلت :لما رأى أن القول بان ليس للأشياء صفات خاصة ولا صور عنها 

الإنسان. سلمه في هذا القول ونقل الإنكار إلى موضعين : 

أحدهما أنه قد يمكن أن توجد هذه الصفات للموجود ولا يوجد لها تأثير 
فيما جرت به عادته أن يؤثر فيه » مثل النار متلا فإنه يمكن أن توجد الحرارة لها 
ولا تحرق ما تدنو منها وإن كان شأنه أن يحترق إذا دنت منه النار. 

والموضع الثاني : انه لیس للصور الخاصة بموجود موحود مادة حاصه . 

فأما القول الأول: فإنه لا يبعد أن تسلمه الفلاسفة له وذلك أن آفعال 
الفاعلین لیس صدور الأفعال عنها متروويا لمكان الأمور التي من خارج فلا 
و بو بو TS‏ 

فأما أن المواد شرط من شروط الموجودات ؤات المواد فشي ء »> لا بقدر 
المتكلمون أن ینقوه ع وذلك أنه كما يقول أبو حامد: لا فرق بين نفينا الشيء 
1۳ تفا أو نفا فة واناه ا ومتی كان قوام الأشياء من صفتين : عامه 
و حاصه وهی دا ادك اه دیع باس ال مرهج بن يتين 
وفصل. فلا فرق في ارتفاع الموجود بارتفاع احدی هاتين الصفتین مثال ذلك : 
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إن الانسان لما كان قوامه بصفتین آحدیهما عامة وهي الحيوانية مثلا. والثانية 
خاصة وهی النطق. فانه كما آنا إذا رفعنا منه أنه ناطق لم يبق إنساناء كذلك ]ذا 
رفعنا عنه أنه حيوان وذلك أن الحيوانية شرط في النطق ومتى ارتفع الشرط ارتفع 
المشروط فلا خلاف بين المتكلمين والفلاسفة فى هذا الباب إلا فى أمور 
ترى الفلاسفة أن الصفات العامة فيها شرط كالصفات الخاصة ولا يرى 
ذلك المتكلمون مثل أن الحرارة والرطوبة هي عند الفلاسفة من شرط الحياة في 
الحي الكائن الفاسد. لکونهما أعم من الحياةء كحال الحياة مع النطق 
والمتكلمون لا يرون ذلك». رلذلك جا مهن زاون ل الحياة 
عندنا الهيئة والبلت. وکذلك التشکل عندهم شرط من شروط الحياة الخاصة 
بالموجود ذي الشكل . وذلك أنه لو لم يكن شرطا لأمكن أحد أمرين: إما 9 
توجد الخاصة بالحیوان. ولا يوجد فعلها اصلا. وإما ألا توجد؛ مثال ذلك : 
اليد عندهم هي آله العقل التي بها يصدر عن الإنسان الأفعال العقلية مثل 0 
وغير ذلك من الصنائم. فان أمكن وجود العقل في الجماد أمكن أن يوجد العقل 
من غير أن يوجد فعله الصادر عنه مثل ما لو أمكن أن توجد حرارة من غير أن 
تسخن ما شأنه أن يسخن منها. وكل موجود عندهم له كمية محدودة. وإن كان 
لها عرض في موجود موجود عندهم وله كيفية محدودة أيضاء وان كان لها عرض 
عند هم وكذلك انيه کون الموجودات عندهم محدودة وزمان بقائها 0 0 
کان لھا عرض اشا لكنه محدود. ولا خلاف بينهم أن الموجودات التي تشتر 
في مادة واحدة ة أن المادة التي بهذه الصفة مرة تقبل إحدى الصورتين ٠‏ 
مقابلتها كالحال عندهم فى صور الأجسام السيطة الأربعة التي هي : النار 
والهواء والماء والأرض . وإنما الخلاف فيه فيما ليس له مادة مشتركة › أو موادها 
مختلفة. هل يمكن أن تقبل بعضها صور بعض؟ مثال ذلك ما شأنه أن يشاهد 
غير قابل لصورة ما من الصور الا بوسائط كثيرة» هل يمكن فيه أن يقبل الصورة 
الأحيرة بلا وسائط مثال ذلك: إن الاسطقسات تتركب حتى يكون منها نبات ثم 
يفتذي منه الحيوان فيكون منه دم ومني . ثم يكون من المني والدم حيوان كما 
قال سبحانه  :‏ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في فراز 
مكين » إلى قوله: 8 فتبارك الله أحسن الخالقين که فالمتكلمون يقولون: إن 
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صورة الانسان يمكن أن تحل في التراب من غير هذه الوسائط التي تشاهد. 
والفلاسفة يدفعون هذا ويقولون : لوكان هذا ممکناً لكانت الحكمة في أن يخلق 
الانسان دون هذه الوسائط. ولكان خالقه بهذه الصفة هو این الخالقين 
وأقدرهم. وكل واحد من الفريقين يدعي أن ما يقوله معروف بنفسه وليس عند 
واحد منهم دليل على مدهب , وأنت فاستفت قلبك فما أنبأك فهو فرضك الذي 
يجب اعتقاده. وهو الذي کلف إياه والله يجعلا وإياك من أهل الحقيقة 
واليفين . 

وقد ذهب بعض الإسلاميين إلى أن الله تعالى يوصف بالقدرة على 
اجتماع المتقابلين, وشبهتهم أن قضاء العقل منا بامتناع ذلك إنما هو شيء طبع 
عليه العقل. فلو طبع طبعا يقضي بامکان ذلك لما آنکر ذلك ولجوزه وهؤلاء 
يلزمهم ألا يكون للعقل طبيعة محصلة ولا للموجودات ولا يكون الصدق 
الموجود فيه تاا لوجود الموجودات . فأما المتكلمون فاستحيوا من هذا القبول. 
ولو ركبوه لكان أحفظ لوضعهم من الإبطالات الواردة عليهم في هذا الباب من 
خصومهم. لأنهم يطلبون بالفزق بين ما أثبتوا من هذا الجنس وبين ما نفوه فيعسر 
عليهم بل لا يجدون إلا أقاويل مموهة . ولذلك نجد من حذق في صناعة الكلام 
قد لجأ أن ينكر الضرورة التي بين الشرط والمشروط وبين الشيء وحده. وبين 
الشيء وعلته. وبين الشيء ودليله وهذا كله تبحر في رأي السفسطائيين فلا 
معنى له. والذي فعل هذا من المتكلمين هو أبو المعالي. والقول الكلي الذي 
يحل هذه الشكوك: إن الموجودات تنقسم : إلى متقابلات. وإلى متناسبات. 
فلو جاز أن تفترق المتناسبات» لجاز أن تجتمع المتقابلات لكن لا تجتمع 
المتقابلات فلا تفترق المتناسبات. هذه هي حكمة الله تعالى في د 
وسنته في المصنوعات ‏ ولن تجد لسنة الله تبديلآً ¢ . وبإدراك هذه الحكمة كان 
العقل عقله في الإنسان ووجودها هكذا في العقل الأزلي كان علة وجودها في 
الموجودات. ولذلك العقل ليس بجائز فیمکن أن یخلق على صفات مختلفة 


المسألة الثانية (من الطیعات) 
(المسألة الثامة عشر) 
في نمجيزهم عن اناه الم ها العقلي 
على أن النفس الإنسالي جوهر روحانى ي انم گس 


لا يتحيز ول ى بجسم ولا هو منطبع في الجسم ولا هو متصل بالدن ولا هر 
منفصل عنه كما أن الله تعالی لیس حارج العالم ولا داخل العالم وكذلك الملائكة عندهم . 
والخوض في هدا يستد عي شرح مذهبهم في الفری الحيوانية والاإنسانية . 
والقوى الحيوانة : تنقسم عندهم إلى فسمين : محر که : ومدر که 
والمدر کة قسمان : ظاهرء : وباطته ‏ والظاهرة هي الحواس الخمس وهي معان 
منطبعة في الأجسام آعني هذه القوی. وأما الباطتة ثلاث : 
أحديها : القوة الخيالية في مقدم الدماغ وراء القوة الباصرة وفیه تبفى صور الأشياء 
مرت عد ي العين .بل بط مها ها ورو الاي الخمس فتجتمم فيه ویسمی 
الحس المشترك لذلك ولولاه لكان من رأى العسل الأبيض ولم يدرك حلاوته لا بالذوق. 
ناذا رآه ثاتی لا بدرك حلاوته ما لم يذق کالمرة الأولى؛ ولکن فيه معنى یحکم بأن هذا 
الأبيض هو الحلو فلا بد وأن یکون عنده حاکم قد اجتمع عنده الأمران اعني اللوت والحلاوة 
حتی فضی عند وجود آحدهما بوجود الاخر . 
والثانية القرة الوهمية وهي التي تدرك المعاني وکان القوة الاولی تدرك الصور والمراد 
بالصور ما أيه بذ لوجوده من ماده أي جسم والمراد بالمعاني ما ۷ يستد عي وجوده خف 
ولكن قل يعرص له أن يكون في جسم کالعد اوة والموافقة فان الشاة تدرك من الذثب لونه 2 
وشكله وهيته وذلك لا يكون إلا في جسم وتدرك ایضا کونه مخالفاً لها وندرلد" السخلة 
شکل الام ولونها. د نم ندرك مرافقتها وملايمتها ولذلك تهرب من الذئب وتعدو خلف الأم 
والمخالفة والموافقة ا ضرورنها أن تکون في الأجسام ‏ لا کاللون والشکل ولکن قد 
يعر ص لها أن تكون فى الأجسام اشا فكانت هذه القوة مباینه للقوة الثانية وهذا محله 
التجويف الأخير من الدماغ . 


وأما الثالثة فهي القوة التي تسمى في الحيوانات متخيلة وفي الإنسان مفكرة وشأنها أن 
كي الصيور اکر ينمهام يفص ور کب العهای: عاق الصتروة رفي في زیت 
الأوسط بين حافظ الصور وحافظ المعاني ولذلك يقدر الإنسان على أن كك شا بطر 
تحت رأسه رأس إنسان وبدنه بدن فرس إلى غير ذلك من التركيبات. وإن 72 يشاهد مثل 
ذلك والاولی أن تلحق هذه القوة بالفوی المحركة كما سیأتی لا بالقوى المدركة وانماً عرفت 
مواضم هذه القوی بصناعة الطب فان الآفة إذا نزلت بهذه النجويفات اختلت هذه الأمور. 


ثم زعموا أن القوة التي تتطبع فيها صور المحسوسات بالحواس الخمس تحفظ تلك 
الصور حتى لا تذهب بعد القبول والشيء بحفظ الشيء لا بالقوة التي بها يقبل فإن الماء يقبل 
ولا يحفظ والشمع يقبل برطوبته وبحفظ بيبوسته بخلاف الماء فكانت الحافظة بهذا الاعتبار 
غير القابلة فتسمى هذه قوة حافظة وكذلك المعاني تتطبع في الوهمية ونحفظها قوة نسمی 
ذاكرة فتصير الإدراكات الباطة بهذا الاعتبار إذا ضم إليها المتخيلة خمسة كما كانت الظاهرة 


خمسة ۰ 


وأما القوى المحرکة : فتنقسم إلى محركة على معنى أنها باعثة على الحركة وإلى 
محركة على معنى أنها مباشرة للحركة فاعلة . 

والمحركة على أنها باعثة هي الفوة النزوعية الشوقية وهي التي إدا ارتسم في القوة 
الخيالية التي ذكرناها صورة مطلوب أو مهروب عنه بعثت القوة المحركة الماعلة على 
التحريك ولها شعبتان شعبة تسمی قوة شهوانية وهي قوة تبعث على تحريك یفرب به من 
الأشياء المتخيلة ضرورية أو نافعة طلا للذة وشعبة تسمی قوة غضبية وهي قوة تبعث على 
تحريك يدفم به الشيء المنخيل ضارا او مفسدا طلبا للغلبة وبهذه القوة ینم الاجماع التام 

على القعل المسمى إرادة. 

وأما القوة المحركة على أنها فاعلة فهي فوة تبعث في الأعصاب والعضلات من شأنها 
أن تشنج العضلات فتجذب الأوتار والرباطات المتصلة بالأعضاء إلى جهة : الموضع الذي فيه 
القوة أو ترخیها وتمددها طول فتصير الرياطات والأوتار إلى خلاف الجهة . فهذه قوى النفس 
الحيوانية على طريق الاجمال ونرك التفصيل. 

فأما النفس العاقلة للأشياء المسماة بالناطقة عندهم والمراد بالناطقة العاقلة. لان 
النطق أخخص ثمرات العقل فى الظاهر فنسبت إليه فلها قونان قوة عالمة وقوة عاملة وقد نسمى 
كل واحدة عقلا ولكن باشتراك الاسم . فالعاملة قوة هي مبدآ محرك لبدن الانسان إلى 
الصناعات المرتبة الانسانية المستتبط نرتیبها بالروية الخاصة بالانان . وأما العالمة فهي 
التي تسمى النظرية وهي قوة من شانها أن تدرك حقائق المعقولات المجردة عن المادة 
والمكان والجهات وهي القضايا الكلية التي یسمیها المتکلمون احوالا مرة ة ووجوها أحرى 
وتسميها الفلاسفة الكليات المجردة. فإذاً للنفس قوتان بالقياس إلى جنبتين القوة النظرية 
بالقياس إلى جنبة الملائكة إذ بها تأحذ من الملائکة العلوم الحقيقية وينبغي أن تكون هذه 


ع ۳۰ 


القرة دائمة القبول من جهة فوق. والقوة العملية لها بالنسبة إلى أسفل وهي جية البدن 
وتذبيره وإصلاح الأخلاق وهذء القوة بنبغي أن تسلط على سائر القوى البدنية وأن تكون 
سائر القوی منأدية بتأدیبها مقهورة دونها حتی لا تتفعل ولا تتأثر هي عنها بل تتفعل تلك القوی 
عنها لثلا يحدث في النفس من الصفات الدنية هيآت انقيادية تسمی رذائل بل تکون هي 
الغائبة لبحصل للنفس سببها هيات تسمى فضائل . 

فهذا ایجاز ما فصلوه من القرى الحيوانية والانسانية وطولوا بذکرها مع الأعراض عن 
ذكر القوى النباتية اد لا حاجة إلى ذكرها في عرضنا. ولیس شيء مما ذکروه مما يجب انکاره 
في الشرع فإنها أمور مشاهدة أجرى الله تعالى العادة بها. 

2 ا 2 

وإنما نريد أن نعترض الان على دعواهم معرفة کون النفس جوهرا قالما بنفسه ببراهين 
العقل ولا نعتر ض اعتراض من يعد ذلك من قدرة الله تعالى : أو بر ی ان الشر غ جاء 
بنقبضه بل ربما يتبين في تفصيل الحشر والنشر أن الشرع مصدق له ولكنا ننكر دعواهم 
دلالة مجرد العفل عليه والاستغناء عن الشرع فیه. 

فلنطالبهم بالادلة ولهم فيه براهين كثيرة بزعمهم . 

قلت: هذا كله ليس فه الا حكاية مذهب الفلاسفة فى هذه القری 

وتصویره. إلا أنه اتبع فيه ابن سينا وهو يخالف الفلاسفة في أنه يضع في 
الحيوان قوة غير القوة المتخيلة يسميها وهمية عوض الفكرية في الإنسان 
ويقول: أن اسم المتخيلة قد يطلقه القدماء على هذه القوة وإذا أطلقوه عليها 
كانت المتخيلة في الحيوان بدل المفكرة وكانت في البطن الأوسط من الدماغ. 
وإذا أطلق اسم المنخيلة على التي تخص الشکل قيل فيها أنها في مقدم 
الدماغ . ولا حلاف أن الحافظة والذاكرة هما في المؤخر من الدماغ وذلك أن 
الحفظ والذكر هما إثنان بالفعل واحد بالموضوع . 

والظاهر من مذهب القدماء أن المتخيلة فى الحيوان هى التى تقضى على 
أن الذئب من الشاة عدو وعلى السخلة أنها صدیق. وذلك أن المتخيلة هي قوة 
دراكة فالحكم لها ضرورة من غير أن يحتاج إلى إدخال قوة غير المتخيلةء وإنما 
كان يمكن ما قاله ابن سينا لو لم تكن القوة المتخيلة دراكة فلا معنى لزيادة قوة 
غير المتخيلة في الحيوان وخاصة في الحیوان الذي له صنائع كثيرة بالطبع . 
وذلك أن الخيالات في هذه غير مستفادة من الحس وكأنها إدراكات متوسطة بين 
الصور المعقولة والمتخيلة. وقد تلخص أمر هذه الصورة في الحس والمحسوس 


۳۰۵ 


فلنخل عن هذا في هذا الموضع ونرجع إلى النظر فيما يقوله هذا الرجل في 


البرهان الأول 


قال أبو حامد : قولهم : إن العلوم العقلية تحل النفوس الإنسانية وهي محصورة 

وفبها آحاد لا تنقسم. فلا بد وأن يكون محلها آیضا لا ينقسم وکل < جسم فمنقسم فدل أن 
محله شيء لا ينقسم . ويمكن ایرد هذا على شرط المنطق بأشكاله ولكن أفربه أن يقال إن 
كان محل العلم جسماً متقسماً فالعلم الحال فيه أيضاً منقسم لكن العلم الحال غير منقسم 
فالمحل ليس جسماء وهذا هو قياس شرطي استثتى فيه نقيض التالي فينتج نقیض المقدم 
بالاتفاق فلا نظر في صحة شكل القياس ولا أيضاً في المقدمتين فان الأول قولنا: إن كل حال 
في منقسم ینقسم لا محالة بفرض القسمة في محله وهو أولى لا يمكن التشكك فيه والثاني 
قرلا : إن العلم الواحد يحل في الآدمي وهو لا ينقسم لأنه لو انقسم إلى غير نهاية كان محالا 
وان كان له نهاية فیشنمل على آحاد لا محالة لا تنقسم وعلی الجملة نحن نعلم آشباء ولا 
نقدر أن نفرض زوال بعضها وبقاء البعض من حيث أنه لا بعض لها 

والاعتراض: على مقامین : 

المقام الأول: أن يقال: بم تتکرون على من یقول محل العلم جوهر فرد متحیز لا 
ینقسم وقد عرف هذا من مذهب المتکلمین . ولا يبقى بعده الا استبعاد وهو أنه كيف تحل 
العلوم كلها في جوهر فرد وتکون جمیع الجواهر المطيفة به معطلة مجاورة والاستبعاد لا خير 
فيه إذ يتوجه على مدهبهم ایضا أنه كيف تکون النفس شیتا واحدا لا بتحیز ولا يشار إليه ولا 
بكون داخل البدن ولا خارجه ولا متصلا بالجسم ولا منفصلا عنه . الا أنا لا نوثر هذا المقام 
فإن الغول في مسألة الجزء الذي لا ینجزی طويا ل ولهم فيه أدلة هندسية يطول الکلام علیها 
ومن جملتها فولهم جوهر قرد بين جوهرين هلا يلاقي أحد الطرفين منه عين ما يلاقيه الآخر أو 
غيره فإن ن كان عينه فهر محال إذ يلزم منه تلاقي الطرفين فإن ملاقي الملاقي ملاق وان كان ما 
يلاقيه غيره ففيه إثبات العدد والانقسام وهذه شبهة بطول حلها وبنا غنية عن الخوض نها 
فلتعدل إلى المقام الاخر . 

المقام الثاني : أن نقول : ما ذکرتموه من أن کل حال في جسم فينبغي أن ینقسم باطل 
علیکم بما تدر که القوة الوهمية من الشاة من عداوة الذئب قانها في حکم شيء واحد لا 
یتصور نقسیمه إذ ليس للعداوة بعض حتی بقدر إدراك بعضه وزوال بعضه وقد حصل إداركها 
في قوة جسمانية عندکم فإن آنفس البهائم متطبعة في الاجسام ولا تبقى بعد الموت وقد 
انفقوا عليه فإن أمكنهم أن يتكلفوا تقدير الانقسام في المدركات بالحواس الخمة وبالحس 
المشنرك وبالقوة الحافظة للصور فلا يمكنهم تقدير الانقسام في هذه المعاني التي ليس من 
شرطها أن تكون في مادة. 


فان فيل : الشاة لا تدرك العداوة المطلقة المجردة عن المادة بل تحرك عداوة الذئب 
المعين المشخص مفروناً بشخصه وهيكله. والقوة العاقلة تدرك الحقائق مجردة عن المواد 
والاشخاص . 

قلنا: الشاة قد آدرکت لون الذئب وشکله ثم عداوته فان كان اللون ينطبع في القوة 
الباصرة وکذا الشکل وینقسم بانقسام محل البصر فالعداوة بماذا تدرکها فان أدرك بجسم 
فلبنقسم وليت شعري ما حال ذلك الادراك إذا قسم وکیف یکون بعضه آهو إدراك لبعضٍ 
العداوة فكيف يكون لها بعض أو كل قسم إدراك لكل العداوة فتكون العداوة معلومة مراراً 
بثبوت إدراكها في كل قسم من أقسام المحل : فإذا هذه شيهة مشكلة لهم في برهانهم فلا بد 
من الحل . 

نان قل : هذه مناقضة في المعقولات والمعقولات لا تنقض فانکم مهما لم تقدروا 
على الشك في المقدمتین. وهو أن العلم الواحد لا ينقسم وان ما لا بنقسم لا يفوم بجسم 
منقسم لم بمکنکم الشك في النتيجة. 

والجواب : أن هذا الکتاب ما صتفناه الا لبيان التهافت والتنافض في کلام الفلاسفة 
وقد حصل به إذا انتفض به أحد الأمرين أما ما ذكروه في النفس الناطقة أو ما ذكروه ذ فى الموة 
الوهمية . ثم نقول: هذه المناقضة تبين أنهم غفلوا عن موضع بلتبس في القياس ولعل موضع 
الالنباس قولهم: إن العلم منطبع في الجسم انطاع اللون في المتلونه» وينفسم اللون 
بانقسام المتلون فينقسم العلم بانقسام محله والخلل في لفظ الانطباع إذ يمكن أن لا تكون 
نسبة العلم إلى محله كنسبة اللون إلى المتلون حتی يقال أنه منبسط عليه ومنطبع فيه ومنتشر 
في جوانبه فینقسم بانقسامه فلعله نسبة انعلم إلى محله على وجه آخر ودلك الوجه لا يجوز 
فيه الانقسام عند انقسام المحل بل نسبته إليه كنسبة إدراك العداوة إلى الجسم ووجوه نسية 
الاء وتات إلى كلها لت ون ی اد راعلا إلا فى جا الفاضيل اا علا نان نه 
فانحكم عليه دون الاحاطة بتفصیل النسبة حکم غير موثوق به. رعلی الجملة لا ينكر أن ما 
ذکروه مما یتوی الظن ویغلبه. وانما ینکر گونه معطوما علما قا لا یجوز الغلط فیه ولا 
يتطرق إلبه الشك وهذا انقدر يتكك فيه . 


قلت : آما إذا أخذت المقدمات التی استعمل الفلاسفة فى هذا الباب 

مهملة فان المعاندة التی ذکر أو حامد تلزمها وذلك أن قولنا: کل ما حل من 
الصفات في جسم فهو منقسم بانقسام الجسم فانه يفهم منه معنیان : 

آحدهما أن یکون حد الجزء من تلك الصفة الحالة في الجزء من الجسم 

هو حد الكل مثل حال البياض في الجسم المبیض فان كل جزء من البياض 

الحال في الجسم المشار إليه يوجد حده وحد جميع البياض حدا واحدا بعیته . 
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والمعنى الثاني أن تكون الصفة متعلقة بجسم دون شكل مخصوص وهذه 

هي أيضا منقسمة بانقسام الجسم لا على أن مقدار حد الكل منها والجزء حد 
واحد بعينه مثل قوة الأبصار الموجودة في البصر بل بمعنى آنها تفبل الاقل 
والاکثر من قبل قبول موضوعها الاقل والأكثر. ولذلك كانت قوة الأبصار في 
الأصحاء .أقوى منها في المرضى وني الشباب أقوى منها في الهرم. والتي تعم 
هاتين القوتين أنهما شخصیتان؛ أعني التي تنقسم بالكمية ولا تنقسم بالماهية ؛ 
أعني أنها أما أن تبقى واحدة بالحد والماهية أو تبطل والتي تنقسم إلى جزء 
بالكمية وهي واحدة بالحد والماهية ولا تنقسم إلى أي جزء اتفق وهذه كأنها إنما 
تخالف الأول في الأقل والأكثرء وأن الجزء الذاهب منه ليس فعله فعل الباقي 
فان فعل الذاهب من البصر الضعيف ليس يفعل فعل البصر الضعيف ويجتمعان 
بأن اللون أيضاً ليس ينقسم بانقسام موضوعه إلى أي جزء اتفق وحده باق بعينه 
بل تنتهي القسمة إلى جزء أن انقسم إليه فسد اللون وإنما الذي يحفظ القسمة 
دائماً هو طبيعة المتصل بما هو متصل ؛ أعنى صورة الاتصال. فهذه المقدمة إذا 
وضعت هكذا كانت بيّنة بنفسها؛ أعني أن كل ما يقبل القسمة بهذبن النوعين من 
القسمة فمحله جسم من الأجسام وعكسه أيضا بين وهو أن كل ما هو في جسم 
فهو يقبل الانقسام بأحد هذين النوعين من الانقسام وإذا صح هذا فعكس نقیضه 
صادق إن كنت تعرف ما هو عکس انقیض وهو ان ما لا بقيل الانقسام بأحد 
هذین الوجهین فليس يحل في جسم وإذا أضيف إلى هذا ما هو بين ایضا من آمو 
المعقولات الكلية وهو أنها ليست تقبل الانقسام بواحد من هذين الوجهين إذ 
كانت ليست صورا شخصية فبين أنه يلزم عنه أن المعقولات ليس محلها جسما 
من الأجسام ولا القوة عليها قوة في جسم فلزم أن يكون محلها قوة روحانية تدرك 
ذاتها وغيرها. وأما أبو حامد فلما أخذ النوع الواحد من نوعي الانقسام ونفاه عن 
المعقرلات الكلية عاند بالقسم الثاني الموجود في قوة البصر وقوة التخیل, 
فاستعمل في ذلك قولا سفسطانياً. وعلم النفس أغمض وأشرف من أن يدرك 
بصناعة الجدل. ومم هذا فإنه لم يأت ببرهان ابن سينا على وجهه وذلك أن 
الرجل إنما بنى برهانه على أن قال أن المعقولات إن كانت حالة في جسم فلا 
ا ا ا ا 
غير منقسم من الجسم قلما أبطل هذا نفى أن يكون العقل إن كان يحل في 
جم أن يحل منه في شيء الع 1 ب وا وري 
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منقسم فبطل أن يحل في جسم اصلا فلما أبطل أبو حامد أحد القسمين قال: لا 
يبعد أن تكون نسبة العقل إلى الجسم نسبة أخرى وهو بين أنه إن نسب إلى 
الجسم فليس ههنا إلا نسبتان: أما نسبته إليه إلى محل منقسمء أو محل غير 
منقسم . والذي يتم به هذا البرهان أن العقل ليس له ارتباط بقوة من قوى النفس 
ارتباط الصورة بالمحل . فإنه إذا انتفی عنه أنه مرتبط 1 E‏ 
عنه أنه ليس مرتبطاً بقوة من قوى النفس المرتبطة بالجسم . ولو كان مرتبطاً بقو 

من قوى النفس كما يقول آرسطو. لم يكن له فعل إلا بتلك القوةء ولو كان ذلك 
كذلك لم تدركه تلك القوة. هذا هو الذي يعتمده أرسطو في بيان أن العقل 
مفارق. 

فلنذكر أيضا العناد الثاني الذي أتى به في الدليل الثاني الذي استدل به 
الفلاسفة بعد أن تعرف أن أدلتهم إذا نقلت من الصناعة التي تخصها صارت 
أعلى مراتبها من جنس الأقاويل الجدلية. ولذلك كان كتاينا هذا الغرض منه إنما 
هو التوقيف على مقدار الأقاويل المكتوبة فيه المنسوبة للفريقين. وإظهار أي 
القولين أحق بأن ينسب صاحبه إلى التهافت والتناقض . 

دليل ثان 
قال أبو حامد : فالوا إن كان العلم بالمعلوم الواحد العقلي وهو المعلوم المجرد 
عن المواد منطبعاً في المادة انطباع الأعراض في الجواهر الجسمانية لزم انقسامه بالضرورة 

بانقسام الجسم كما سيق وان لم يكن منطبعاً قيه ولا منبسطا عليه واستکره ٠‏ لفظ الانطباع 
فتعدل إلى عبارة أخرى ونقول: هل للعلم نسبة إلى العالم أم لا ومحال قطع النسبة فإنه إن 
انقطعت النسبة عنه فکونه عالما به لم صار أولى من کون غيره به عالما . وان كان له نسبة فلا 
يخلو من ثلائة أقسام: أما أن تكون التسبة لكل جزء من أجزاء المحل أو تكون لبعض أجزاء 
المحل دون البعض أو لا يكون لواحد من الأجزاء نسبة إليه. وباطل أن يقال لا نسبة لواحد 
من الأجراء:فإنه إذا لم يكن لا خاد تبه لم يكن الجن ن فان المع من ¿ المباينات 
مباين . وباطل أن يقال: النسبة للبعض فان الذي لا نسبة له ليس هو في معناه في شي» 
ولیس كلامنا فيه. وباطل أن يقال لكل جزء مفروض نسبة إلى الذات لانه إن A‏ 
إلى ذات العلم بأسره فمعلوم كل واحد من الأجزاء > ليس هو جزء المعلوم بل هو المعلرم کم 
هو فیکون معقولا مرات لا نهاية لها بالفعل». وان كان کل جزء له نسة أخرى غير النسبية التي 
للجزء الاخر إلى ذات العلم فذات العلم إذا منقسمة في المعتی , وقد بینا أن الملم بالمعلوم 
الواسد من كل وي لا زتقسم فى الم واا كان نے كل ود إلى شي امن دات لمن 
غير ما إليه نسبة الآخر فانقام ذات العلم بهذا أظهر وهو محال . ومن هذا يتبين أن 
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المحسوسات المنطبعة فى الحواس الخمس لا تكون إلا أمثلة لصور جزئية منقسمة. فان 
الإدراك معناه حصول مثال المدرك في نفس المدرك فيكون لكل جزء من مثال المحسوس 
نسبة إلى جزء من الألة الجمانية . 

والاعتراض: على هذا ما سبق فان تبديل لفظ الانطباع بلفظ النسبة لا يدرأ الشبهة 
فيما ينطبع في الفوة ة الوهمية للشاة من عداوة الذئب كما ذكروه فإنه إدراك لا محالة وله نسبة 
إليه . ويلزم في تلك النسبة ما ذكرتموه فان العداوة ليس مرا مقدراً له كمية مقدارية حتى 


ينطبع مثالها في جسم مقدر . وتنتسب أجزاؤها إلى آجزائه وکون شكل الذئب مقدرا لا 
يغني فان الشاة أدركت شرا صوی شكله وهي المخالفة والمضادة و العذاوة وهذه العداوة 


الزائدة على الشكل من العداوة ليس لها مقدار ولد درك بجعم مقر اه عبرو ره كك 
في هذا البرهان كما في الأول. 1 
فان قال قائل : هلا دفعتم هذه البراهين بأن العلم يحل من الجسم في جوهر متحيز لا 
ينجزىء وهو الجزء الفرد. 
قلنا: لان الكلام في الجوهر الفرد يتعلق بأمور هندسية يطول القول في حلها. ثم 
لبس فيه ما يدفع الاشكال. فإنه بلزم أن تكون القدرة والإرادة أيضا في ذلك الجزء. فان 
للإنسان فعلا ولا يتصور ذلك إلا بقدرة وارادف ولا يتصور الإرادة الا بعلم وقدرة الكتابة في 
اليد والأصابع والعلم بها ليس في اليد إذ لا يزول بقطع اليد ولا رادتها في اليد فإنه قد 
يريدها بعد شلل اليد ونتعذر لا لعدم الارادة عدم القدرة. 
قلت : کان هنا القول لیس ثانا ردا راا 2 تتميم القول 
المتقدم . وذلك أن القول المتقدم وصع فيه أن العلم لیس ينقسم هذ محله 
وضعا. وفي هذا القول تكلف بيانه باستعمال التقسيم فيه إلى الانحاء الثلاثة . 
فالمعاندة الأولى هی باقية عليه وإنما دخلت عليه المعاندة لأنه لم يستوف 
المعنيين اللذین يقال عليهما الانقسام الهيولاني . وذلك أنهم لما نفوا عن العقل 
انقسامه بانقسام محله على النحو الذي تنقسم الأعراض بانقسام محلهاء وكان 
هنا نوع آخر من الانقسام الجسماني وهو الموجود في القوى الجسمية المدركة؛ 
دحلت علیهم المعاندة من قبل هذه القوى . ما يتم البر هان إذا انتفى هذان 
النوعان من الانقسام عن العقل و بالجسم فلا بد له من احد 
هذين النوعين من الانقسام. وقد يشك فيما وجد في الجسم بهذا النوع الآخر 
من الوجود ؛ أعني الذي ليس ینقسیم بانقسام موضوعه فى الحد هل هو مفارق 
لموضوعه؟ أم لا؟ فإنا نرى أكثر أجزاء الموضوع تبطل 35 يبطل هذا النوع من 
الوجود؛ أعني الإدراك الشخصي فيظن كما أنه لا تبطل الصورة يبطلان الجزء أو 
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الأجزاء من موضوعها أنها ليست تبطل ببطلان الكل. وأن بطلان فعل الصورة 
أرسطوء إن الشيخ لو كان له عين كعين الشاب لأبصركما يبصر الشاب يريد أنه 
قد يظن أن الهرم الذي لحق الشنيخ في قوة الأبصار ليس هو من قبل عدم القوة 
النوم والإغماء والسكر والأمراض التي يبطل فيها إدراكات الحواس فإنه لا يشك 
أن القرى ليس تبطل في هذه الاحوال. وهذا يظهر أكثر في الحیوانات التي إذا 
فصلت بنصفين تعيش وأكثر النبات هو بهذه الصفة مع أنه ليس فيه قوة مدركة . 

فالكلام في أمر النفس غامض جدا وإنما اختص الله به من الناس العلماء 
الراسخين في العلم ولذلك قال سبحانه مجيبا في هذه المسألة للجمهور عندما 
سألوه بأن هذا الطور من السؤال ليس هو من أطوارهم في قوله سبحانه: 
« ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) 
وتشبيه الموت بالنوم في هذا المعنى فيه استدلال ظاهر في بقاء النفس من قبل 
أن النفس يبطل فعلها في النوم ببطلان آلتهاء ولا تبطل هي فيجب أن يكون 
حالها في الموت كحالها في النوم لأن حكم الأجزاء واحد وهو دليل مشترك 
للجميع لائق بالجمهور في اعتقاد الحق ومنبه للعلماء على سيل التي منها 
پوقف على بقاء اللفس . وذلك بين من قوله سبحانه : 8 الله یتوفی الأنفس حين 

دليل ثالث 
قال أبو حامد : قولهم أن العلم لو حل في جزه من الحسم ذكان العالم ذلك الجزء 

دون ساثر أجزاء | الانسان والانسان يفال له عام والعالمية صفة له على الجملة من غير تسیه 
إلى محل مخصر 

وهذا هوس و وذانقا مکذا 
1 ن إدراك المحسوسات ليس بالجسم بل هو نوع من التجوز كما يقال: فلان في بغداذ و 
كان في جزء من جملة بغداذ لا في جملنه ٠‏ ولكن يضاف ١!‏ ى الجملة . | 

قلت: أما إذا سلم أن العقل ليس ينسب إلى عضو مخصوص من 

ال نسان. وأنه قد قام على ذلك برهان لأنه ليس هذا من المعروف بنقسه . فبین 
أنه یلزم عنه ألا یکون محله چسما من الأجسام وأنه ليس یکون قولشا في 
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الا نسان : إنه عالم . كقولنا فيه : إته بیصن وذلك أنه لما كان بينأ نفسه أنه ييصر 
بعضو مخصوص » كأنا بیناً أنا ادا نسينا إليه الأبصار مطلقاً أنه يحوز على عادة 
العرب وغيرها من الأمم في ذلك . وأما إذا لم يكن للعقل عضو يخصه فبين أن 
قولنا فيه عالم ليس هو من قبل أن جزءاً منه عالم لكن كيف ما كان الأمر في ذلك 
هو غير معلوم بنفسه. وذلك أنه ليس يظهر أن ههنا عضواً خاصاً به ولا موضعا 
خاصاً مر عضو من الاعضاء. كالحال في قوة التخيل والفكر والذكر. وذلك أن 
مواضع هذه معلومة من الدماغ . 


1 " دليل رابع 

كال أبو حامد: إن كان العلم يحل جزم من القلب أو الدماغ مث فالجهل ضده 
فينبغيٍ أن يجوز قيامه بجزء آخر من القلب أو الدماغ ويكون الانان في حالة واحدة عالما 
وجاهلا بشيء واحد فلما استحال ذلك تبين أن محل الجهل هو محل العلم وان ذلك المحل 
واحد بستحیل اجتماع الضلين فيه فإنه لو كان منقسما لما استحال قيام الجهل بیعضه والعلم 
ببعضه لان الشي» في محل لا یضاده ضده في محل آخر كما تجتمم البلقة في الفرس 
الواحد والسواد والبياض في العين الواحدة ولکن في محلین. ولا یلزم هذا في' الحواس. 
فانه لا ضد لإدراكها ولکنه قد يدرك وقد لا يدرك فليس بینهما إلا تقابل الوجود والعدم فلا 
جرم نقول يدرك بعض آهزائه كالعين والاذن ولا يدرك بساثر بدنه ولیس فيه تناقض. ولا 
يغني عن هذا قولكم أن العالمية مضادة للجاهلية والحكم عام لجميع البدنء إذ یستحیل أن 
يكون الحكم في غير محل العلة فالعالم هو المحل الذي قام العلم به فان أطلق الاسم على 
الجملة فبالمجاز كما يقال: هو في بغداذ وإن كان في بعضها وكما يقال مبصر وإن كنا 
بالضرورة نعلم أن حكم الأبصار لا بثبت للرجل واليد بل يختص بالعين وتضاد الاحکام 
كتضاد العلل فان الأحكام تقتصر على محل العلل . ولا يخلص من هذا قول القائل أن 
المجل المهبأ لقبول العلم والجهل من الانسان واحد فيتضادان عليه فان عندكم أن كل جسم 
فيه حيوة فهو فابل للعلم والجهل من الإنسان واحد فيتضادان عليه فإن عندكم أن کل جسم 
فيه حيوة فهو قابا ی للعلم والجهل › ولم يشترطوا سوى الحيوة شربطة أخرى وسائر أجزاء 

البدن عندهم في فبول العلم على ونیرة واحدة. 
الاعتراض : ان هذا پنقلب علیکم في الشهوة والشوق والارادة فان هذه کم 
للبهائم والانسان وهي معان تنطبع في الجسم ثم يستحيل أن بنفر عما یشتاق إليه فیجتمم فيه 
النفرة والمیل إلى شيء واحد بوجود الشوق في محل والنفرة في محل آخر . وذلك لا يدل 
على آنها لا تحل الاجسام وذلك لان هذه القری وإن كانت كثيرة ومتوزعة على آلات مختلفة 
فلها رابطة واحدة وهي ای ودلك للبهيمة والانسان جمیعا. وإذا اتحدت الرابطة استحالت 
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الإضافات المتناقضة بالنسبة إلبه. وهذا لا يدل على کون النفس غير منطبعة في الجسم كما 
في البهانم . 
قلت: هذا الذي حكاه عن الفلاسفة ههنا ليس يلزم عنه إلا أن العلم 

لیس حل الجسم حلول اللون فيه وبالجملة ساثر اعرا لا أنه ليس يحل 
جسما اصلا وذلك أن امتناع محل العلم من أن یقبل الجهل بالشيء والعلم به 
يدل ضرورة على اتحاده فان الأضداد لا تحل في محل واحد. وهذا النوع من 
الامتناع يوجد لسوى الصمات التي هي إدراكات وغير إدراكات . والذي بخص 

محل العلم من القبول أنه يدرك المتضادات میا أعني الشي ء وضده ودلك لا 
يمكن أن يكون إلا بإدراك غير منقسم في محل غير منقسم. فان الحاکم هو 
واحد ضرورة ولذلك قيل: إن العلم بالأضداد علم واحد فهذا النحو من القبول 
هو الذي خض الف مرون لكن ا ن هماع فى بخال اجن 
المشترك الحاكم على الحواس الخمس وهو عندهم جسماني . فلذلك ليس في 
هذا دليل على أن العقل ليس يحل جسماً لأنا قد قلنا: إن الحلول یکون على 
نوعين : حلول صفات غير مدركة. وحلول صفات مدركة. والذي عارضهم 1 
في هذا القول صحیح . وهو أن النفس النزوعية لا تنزع إلى المتضادات معا 
وهي مع هذا جسمانية. ولست اعلم آحدا من الفلاسفة احتج بهذأ في إثبات 
بقاء النفس الا من لا یژبه بقولهء ولك أن عاصة کل فرة مدرکة الا بجمم في 
إدراكها النقیضان. كما أن خاصة المتضادین خارج النفس ألا یجتمعا في 
موضوع واحد. فهذا تشترك فيه القوى المدركة مع القوى الغير مدركة. ویخص 
القوى المدركة أنها تحكم على الأضداد الموجودة عا أي يعلم أحدهما بعلم 
الثاني ويخص القوى الغير نفسانية أنها تنقسم بانقسام الجسم؛ فيوجد في 
الأجزاء المختلفة من الجسم الواحد الأضداد معا لا في جزء واحد. والنفس لما 
كانت محلا لا ینقسم هذا الانقسام. لم یمرض لها أن یوجد فیها النقیضان معا 
في جزئین من المحل . ولذلك كانت هذه الأقاويل كلها آقاویل من لم بحصل 
آراء القوم في هذه الأشياء . فما آبعد فهم من يجعل الدليل على بقاء النفس آنها 
لا تحكم على المتناقضات معا لانه إنما ينتج من ذلك أن محلها واحد غير 
منضم . وأما الدليل على أن المحل الغير منقسم انقسام محل الأعراض أنه غير 
منقسم اصلا. 


۳۱۳ 


قال أبو حامد: قولهم: إن كان العقل يدرك المعقول بآلة جسمانية فهو لا بعقل 
نفسه والتالي محال فإنه يعقل نفسه فالمقدم محال. 
قلنا: مسلم أن استثناء نفيض التالي ينتج نقیض المقدم ولكن إذا ثبت اللزوم بين 
التالي والمقدم بل نقولا لا نسلم نزوم التالي وما الدلبل عليه . ۱ 
فان قيل: الدليل عليه أن الابصار لما كان بجسم فالابصار لا بتعلق بالابصاز ر فالرؤية لا 
تری والسمع لا يسمم وكذا سائر الحواس فان كان العقل لا يدرك أيضا إلا بجسم فلم يدرك 
نفسه والعقل كما یعقل غیره بعقل نفسه فان الواحد من منا كما یعقل غيره بعقل نقسه ويعقل 


أنه عقل غیره وأنه عقل نفسه . 

قلنا: ما ذکرتموه فاسد من وجهین. 

آحدهما أن الإبصار عندنا يجوز أن یتعلق پنفسه فیکون ابضارا تغیره ولفه کما یکون 
العلم الواحد علماً بغيره وعلماً بنفسه ولكن العادة جارية بخلاف ذلك وخرق العادة عندنا. 
جائز. 


والثاني : وهو أقوى أنا سلمنا هذا فى الحواس ولكن ! بم إذا امتنم دلك في بعض 
الحواس يمتنع في بعض واي بعد في أن يفترق حکم الحواس في وجه ال دراك مع اشتراكها 
في أنها جسمانیف كما اختلف البصر واللمس في أن اللمس لا يفيد الإدراك إلا باتصال 
ا بالآلة اللامست. وكذا الذوق ويخالفه البصر فإنه بشترط فيه الانفصال حتى لو أطبق 
أجقاته لم ير لون الجفن. لأنه لم يبعد عنه وهذا الاختلاف لا بوجب | الا ختلاف في الحاجة 


إلى الجسم » فلا يبعد أن يكون في الحواس الجسمانية ما يسمى عقفلا ويخالف سائرها في 
أنها تدرك نفسها. 
قلت: أما العناد الأول وهو قوله: إنه يجوز أن تخرق العادة فیبصر 
البصر ذاته فقول في نهاية السفسطة والشعوذة وقد تكلمنا في هذا فيما سلف. 
وأما العناد الثاني وهو قوله: إنه لا يبعد أن يكون إدراك جسماني يدرك 
بعت د نا ری اج وهی سركي إلى هد حلت ام ۱۵ 
وذلك أن الا دراك هو شيء يوجد بين فاعل ومنفعل وهو المدرك والمدرك. 
ویستحیل أن یکون الحس فاعله ومتفعله له من جهة واحدة فإذا وجد فاعلا 
ومنفعلا فمن - جهتین ؛ أعني أن الفعل يوجد له من + جهه الصورة والانفعال من قبل 
الهيولى > فكل مركب لا يعقل ذاته لان ذاته تكون غير الذي به يعقل, لأنه إنما 
يعقل بجزء من ذانه. ولأن العقل هو المعقول. فلو عقل المركب ذاته لعاد 


۳۹ 


اف کب تفا وعاد الكل هو الجزء وذلك كله مستحيل . وها الول ادا نت ‌ 
ههنا كان مقنعاً وإذا کتب على الترئیب البر هاني » وهر أن يقدم له من النتانج ما 
يجب تقديمه آمکن أن بعود برهانیا. 


دليل سادس 


قال آبو حامد ٠:‏ قالوا لو كان العفل يدرك بآلة جسمانية كالأبصار لما أدرك الته كسائر 
الحواس . ولکنه يدرك الدماغ وانقلب وما يدعي أن آئة له. فدل أنه ليس اله له ولا محل 
وإلا لما أدركه. 


والاعتراض: على هذا كالاعتراض على الذي قبله. فإنا نقول لا يبعد أن يدرك 
الأبصار محله ولكنه حوالة على العادة. إذ نقول لم يستحيل أن نفترى الحواس في هذا 
المعنى وان اشتركت في الانطباع في الأجسام كما سبق ولم فلتم أن ما هو قائم في جسم 
یستخیل ان يدرك الجسم الني عو محله ولم یلزم أن یخکم.من جزلي معین على کي 
مرسل . ومما عرف بالاتفاق بطلانه ودکر في المنطق أن يحكم بسیب جزئي أو جزئیات كثيرة 
على كلي حنى مثلره ه بما إذا قال الانسان أن كل حيوان فانه يحرك عند المضغ فکه الاسفل 
لأنا استقرأنا الحيوانات كلها فرأيناها كذئك» فيكون ذلك لغقلته عن التمساح فإنه يحرك که 
الاعلی وهؤلاء لم يستقرئوا إلا الحواس الخمس فوجدوها على وجه معلوم فحكموا على 
الكل به فلعل العقل حاسة أخرى تجري من سائر الحواس مجرى التمساح من سائر 
الحيوانات فتكون إذن الحواس مع كونها جسمانية منقسمة إلى ما يدرك محلهاء وإلى ما لا 
يدرك »> كما انقسمت إلى ما يدرك مدرکه من غير مماسة کالبصر: وإلى ما لا يدرك الا باتصال 
كالذوق واللمس. فما ذكروه ايضاً أن أورث ظنا فلا يورث يقيئا موثوةا به . 


فإن قبل: ولسنا نعول على مجرد الاستقراء للحواس بل نعول على البرهان ونقول لو 
كان القلب أو الدماغ هو نفس الإنان لكان لا يغرب عنه إدراكهما حتى لا يخلو أن يعقلهما 
جميعاً كما أنه لا يخلو عن إدراك نفه فان أحداً لا يغرب ذاته عن ذاته بل يكون مثبتا لنفسه 
في نفسه أبداً والإنسان ما لم يسمع حديث القلب والدماغي أولم يشاهد بالتشريح من انسان 
آخر لا يدركهما ولا يعتقد وجودهما نان كان العقل حالا في جسم فينبغي أن يعقل ذلك 
الجسم أبدأ او لا يدركه آبداً وليس واحد من الأمرين بصحيح › ل ولا يعقل 
حالة. وهذا التحقيق وهو أن الإدراك الحال في محل إنما يدرك المحل لنسبة له إلى المحل 
ولا بتصور أن يكون له نسبة إليه سوى الحلول فيه فليدركه أبدا وان كان هذه النبة لا 
تكفي فينبغي أن لا يدرك أبداء إذ لا يمكن أن يكون له نسبة أخرى إليه كما أنه لما أن كان 
يعفل نفه عقل نفسه أبدا ولم يغفل عنه بحال. 


قلنا: الاتسان مادام يشعر بنفسه ولا يغفل عنه فإنه يشعر بجسده وجسمه نعم لا يتعين 
له اسم القلب وصورته وشكله ولكنه يثبت نفسه جسما حتى يثبت نفسه في ليابه وفي بيته ؛ 


۳۹6 


والنعس الذي ذكروه لا بناسب البیت والتوب : فاب‌انه لاصل الجسم ملازم له وغفلته عن 
E‏ ی ی وأنهما زائدتان في مقدم الدماغ شبیهتان بحلمتي 
الندى . فان : كل إنسان يعلم أنه يدر لك الرائحة بجسمه ولکن محل 9 
ينعين وإن كان يدرك أنه إلى الر اس , آقرب منه إلى العقب » ومن جملة الرأس لی داحل 
الأنف آقرب مله إلى داخل الأذن. فكذلك یشم ر الإنسان بنفسه ويعلم أن هويته ؛ التي بها 
قرامه إلى 5 قلبه وصدره أفرب منه إلى رجله فانه يقدّر نفسه بانب مع عدم الرجل ولا يقدر على 
تقد ر نفسه باقیا مع عدم القل فما ذكروه ا ۳ 
لیس کذلك . 
قلت : آما اعتراضه على أن ما هو جسم. أو قوة في جسم. فليس 

یعقل ذاته بدلیل أن الحواس هي وی مدركة في أجسام وهي لا تعقل ذاتها. 
فان هذا من باب الاستقراء الذي لا یفید اليقين . ونشیهه بالاستقراء المستعمل 
في أن کل حیوان يحرك فکه الأسفل فليس هو لعمري مثله من جهة. وهو مثله 
من جهة. آما مخالفته له فان الواضع بالاستقراء أن کل حیوان يحرك فکه الأسفل 
فهذا استقراء ناقص من قبل أنه لم یستفر ی> فيه جميع آنواع الحیوانات وأما 
الواضع أن كل حاسة فهي لا تدرك ذاتها فهو لعمري استقراء مستوفي إذ كان 
ليس ههنا حاسة سوى الحواس الخمس . وأما الحكم من قبل ما يشاهد من أمر 
الحواس أن كل قوة مدركة ليست في جسم فهو شبيه بالاستقراء الذي يحكم من 
قبله أن كل حيوان فهو يحرك فكه الأسفل لأن الواضع لهذا كما أنه لم يستقرىء 
جميع الحيوانات. كذلك الواضع أن كل قوة مدركة فليست في الجسم من قبل 
أن الأمر في الحواس كذلك لم يستقرىء جميع القوى المدركة. 

وأما ما حكى عنهم من أن العقل لو كان في جسم لادرك الجسم الذي هو 
فيه عند إدراكه فكلام غث ركيك. وليس من آقاویل الفلاسفة. وذلك أنه إنما 
كان يلزم هذا لو كان كل من أدرك وجود شيء أدركه بحده وليس الأمر كذلك لأنا 
ندرك النفس وأشياء كثيرة ولیس ندرك حدها ولو كنا لرك حل النفس مح 
وجودها لكنا ضرورة نعلم من وجودها أنها في جسم أو ليست في جسم. لأنها 
إن كانت في جسم كان الجسم ضرورة مأخوذاً في حدها وان لم تكن في جسم 
eT e TS‏ 
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اختلف القدماء في هذا لكن ليس علمنا بأنها في الجسم هو علم بأن لها قولما 
بالجسم . فان ذلك ليس بينا بنفسه. وهو الأمر الذي اختلف فيه الناس قديما 
وحديثاء لأن الجسم إن كان لها بمنزلة الآلة فليس لها قوام به وإن كان بمنزلة 
محل العرض للعرض لم يكن لها وجود الا بالجسم . 


دليل سابع 

قال أبو حامد: قالوا: التوى الداركة بالالات الجسمية يعرض لها من المواظبة 
على العمل بادامة الادراك كلال لأن إدامة الحركة تفسد مزاج الأجسام نتکلها. وكذلك 
الأمور القوية الجلية الإدراك توهنها وربما تفسدها حتى لا تدرك عقييها الأخفى الأضعف 
كالصوت العظيم للسمم والنور العظيم للبصر. فانه ریما يفسد أو يمنع عقيه من إدراك 
الصوت الخقی والمرئيات الدقيقة بل من ذاق الحلاوة الشديدة لا يحس بعده بحلاوة دونها. 
والأمر في القو موة العقلية بالعکس فان إدامتها للنظر إلى المعقولات لا يتعبها ودرك الضروريات 
الجلية يفويها على درك النظريات الخفية ولا يضعفها وإن عرض لها في بعض الاوقات كلال 
فذلك لاستعمالها الفوة الخبالية واستعانتها بها فتضعف آلة القوة الخيالية فلا تخدم العقل . 
الاعتراض: وهذا من الطراز السابق فإنا نقول لا يبعد أن تختلف الحواس الجسمانية 
في هذه الأمور فليس ما يثبت منها للبعض يجب أن يثبت للاخرء بل لا يبعد أن تتفاوت 
الاجسام فيكون منها ما يضعفها نوع من الحركة ومنها ما يقويها نوع من الحركة» ولا يوهنها 
وإن كان يؤثر فيها فيكون ثم سبب يحدد قوتها بحيث لا تحس بالأثر فيهاء فكل هذا ممكن إذ 

الحكم الثابت لبعض الأشياء ليس يلزم أن بثبت لكلها. 

۱ قلت: هذا دليل قديم من أدلتهم وتحصيله أن العقل إذا أدرك معقولا 
قويا ثم عاد بعقبه إلى إدراك ما دونه كان إدراكه له آسهل . وذلك مما يدل على 
أن |دراکه لیس جسم لأنا نجد القوی الجسمية المدركة تتأثر عن مدركاتها 
القوية تأثرا یضعف بها [دراکها حتی لا يمكن فیها أن تدرك الهيئة الادراك باثر 
إدراكها القوية الؤدراك . والسبب في ذلك أن كل صورة : تحل في جسم فحلولها 
فيه يكون بتأثر ذلك الجسم عنها عند حلولها فيه لأنها مخالفة ولا بد والا لم تكن 
صورة في جسم. فلما وجدوا قابل المعقولات لا يتأثر عن المعقولات قطعوا 
على أن ذلك القابل ليس بجسم , . وهذا لا عناد له فإن كل ما يتأثر من المحال 
عن حلول الصور فيه تأثر موافقا أو منافراً قلیلا كان أو کثیرا فهو جسماني 
ضرورة. وعکس هذا أيضاً صحیح. وهو أن کل ما هو جسماني فهو متأثر عن 
الصورة الحاصلة فيه وقدر تأثره هو على قدر مخالطة تلك الصورة للجسم 
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والسبب في هذا أن كل کون فهو تابع لاستحالة فلو حلت صورة في جسم بغير 
استحالة لأمكن أن توجد صورة جسمانية لا بتأثر عنها المحل عند حصولها . 
دلبل ثامن 
قال أبو حامد : قالوا: أجزاء البدن كلها تضعف قواها بعد منتهی النشو» بالوقوف 
عند الاربعین ستة فما بعدها. فیضعف البصر والسمع وساثر القوی والقوة العقلية في اکثر 
الامر إنما نقوی بعد ذلك. ولا يلزم على هذا تعذر النظر في المعقولات عند حلول المرض 
في البدن وعند الخرف بسیب الشيخوخة فإنه مهما بان أنه یتقوی مع ضعف البدن في بعضص 
الأحوال فقّد بان قوامه بنقسه فتمطله عند تعطل البدن لا يوجب کونه قائما بالبدن فان استثناء 
عين التالي لا ینتح فإنا نقول: إن كانت الفوة العقلية قائمة بالبدن فیضعفها ضعف البدن بکل 
حال والتالي محال ا محال وإذا قلنا: التالي موجود في بعض الاحوال فلا یلزم أن 
يكون المقدم موجووا . لم السبب فيه أن النفس لها فعل بذاتها إذا لم يعق عائق ولم يشغلها 
شاغل فان للنفس فعلین ۳1 ل بالقياس إلى البدن وهو السياسة له وتدبيره وفعل بالقياس إلى 
مبادئه وإلى ذاته وهو إدراك المعقولات وهما متمانعان متعاندان فمهما اشتغل بأحدهما 
انصرف عن الأخرى وتعدر عليه الجمم ؛ بین الامرین . وشواغله من جهه جهة الیدن لا حساس 
والتخیل والشهوات والغضب والخوف والغم والوجم فاذا أخذت تفکر في معفول تعطل 
عليك كل هذه الاشیاء الأخر. بل مجرد الحس قد يمنع من إدراك العقل ونظره من غير أن 
يصيب آله العقل شيء أو يصيب ذاتها آنة . والسبب في ذلك اشتغال النفس بفعل عن فعل 
ولذلك يتعطل نظر العقل عند الوجع والمرض والخوف فإنه أيضاً مرض في الدماغ . وكيف 
يستبعد التمانع في اختلاف جهتي فعل النفس وتعدد الجهة الواحدة قد يوجب التمانع » فان 
الفرق يذهل عن الوجع والشهرة عن الغضب والنظر في معقول عن معقول آخر. وآية أن 
وم البدن ليس يتعرض لمحل العلوم انه إذا عاد صحيحاً لم يفتقر إلى تعلم 
العلوم من راس بل تعود عيشة نفسه كما كانت وتمود تلك العلوم بعینها من غير استئناف 
تعلم . 
الإعتراض: أنا نقول: نقصان القوى وزيادتها لها أسباب كثيرة لا ننحصر فقد يقوى 
بعض القوى في ابتداء العمر وبعضها في الوسط وبعضها في الأخحرء وأمر العقل أيضا كذلك 
فلا يبقى إلا أن يدعى الغالب. ولا بعد في أن يختلف الشم والبصر في أن الشم يقوى بعد 
الأربعين والبصر يضعف وان تساويا في كونهما حالين في الجسم كما تتفاوت هذه القوى في 
الحيوانات فيقوى الشم من بعضها والبصر من بعضها لاختلاف في أمزجتها لا يمكن الوقوف 
على ضبعطه > فلا يبعد أن يكون مزاج الآلات أيضاً يختلف في حق الأشخاص وفي حق 
الاحوال. ويكون أحد الأسباب في سبق الضعف إلى البصر دون العقل أن البصر أقدم فإنه 
مبصر في أول فطرته ولا ر يتم عقله الا بعد خمسة عشر سنة أو زيادة على ما شاهدنا اختلاف 
الناس فيه حتی قيل ان الب إلى شعر الراس أسيق منه إلى شعر اللحية لأن شعر الرأس 


۳۱۸ 


. فهذه الأسباب إن خاض الخائض فيها ولم يرد هذه الأمور إلى مجاري العادات فلا 

9 ل ل فيما تزيد بها القوى أو تضعف لا 
تتحصر فلا بورت ٿ شيء من ذلك يقينا. 

قلت : آما إذا وضع أن القوی المدركة موضوعها هو الحار الغريزي: 

وکان الحار الغريزي بدرکه النقص بعد الأربعین. فقد ينبغى أن یکون العقل فى 

ذلك كسائر القوی؛ آعني أنه بلزم إن كان موضوعه الحار الغريزي أن يشيخ 

بشيخوخته. وأما إن توهم أن الموضوعات مختلفة للعقل والحواس فليس يلزم 


دلیل تأسع 
قال أبو حامد : قالوا : کیک یکون الانسان عبارة عن الجسم مع عوارصه وهله 
الأجسام لا تزال تنحل والغذاء يسد مسد ما ينحل حتى إذا رأينا صبيا انفصل من الجنین 
فیمرض مرارا ويذبل ثم يسمن وینمو فيمكننا أن نقول: لم يبق فيه بعد الأربعين شيء من 
الأجزاء التي كانت موجودة عند الانفصال بل كان أول وجوده من أجزاء المني ققط ولم يبق 
فيه شيء من أجزاء المني بل انحل كل ذلك وتبدل بغيره فيكون هذا الجسم غير ذلك 
الجسم . وتقول: هذا الإنان هو ذلك الإنسان بعينه وحتى أنه يبقى معه علوم من أول صباه 
ويكون قد تبدل جميع أجسامه. قدل أن كلنقفس وجودا سوى البدن وآن البدن الته. 
الاعتراض: أن هذا يتفض بالبهيمة والشجرة إذا قيست حالة كبرها بحالة الصغر فانه 
يقال أن هذا ذلك بعينه كما يقال في الإنسان وليس يدل ذلك على أن له وجوداً غير الجسم . 
وما ذكر في العلم يبطل يحفظ الصور المتخيلة فإنه يبقى في الصبي إلى الکبر وان تبدل 
أجزاء الدماغ . 
قلت: هذا دليل لم يستعمله أحد من القدماء في بقاء النفس . وائما 
استعملوه ه في أن في الأشخاص جوهراً اقا من الولادة إلى الموت وأن للاشياء 
و ا o ASTE‏ ء فنفوا المعرفة الضرورية 
حتى اضطر أفلاطون إلى إدخال الصور. فلا معنى للتشاغل بذلك واعتراض أبي 
حامد على هذا الدليل صحيح . 
دليل عاشر ۶ 
قال أبو حامد: قالوا: القوة العقلية تدرك الکلیات العامة العقلية التي یسمیها 
المتکلمون آحوالا فتدرك الانان المطلق عند مشاهدة الحس لشخص إنان معین وهو غير 
الشخص المشاهد فان المشاهد فى مکان مخصوص دلون مخصوص ممقدار مخصوص 
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ووضع مخصوص والإنسان المعقول المطلق مجرد عن هذه الامور بل يدخل فيه كل ما 
بطل عليه اسم الإنسان؛ وإن لم يكن على لون المشاهد وقدره ووضعه ومكانه بل الذي 
يمكن وجوده في المستقبل يدخل فيه بل لو عدم الانسان يبقى حقيقة الانسان في العقل 
مجردا ع ن هذه الحواص , وهکذا كل شيء شاهده الحس مشخصا فيحصل ممه للعقل حفيقة 
ذلك الشخص كليا مجردا عن المواد والأوضاع حتی تنقسم أوصافه إلى ما هو ذاتي 
كالجسمية للشجر والحيوان إلى آخر الفصل . 
قلت: معنى ما حكاه عن الفلاسفة من هذا الدلیل هو أن العقل يدرك 

من الأشخاص المتفقة في النوع معنى واحدا نشترك فيه وهي ماهية ذلك النوع 
من غير أن ينقسم ذلك المعنى بما تنقسم به الأشخاص من حيث هي أشخاص 
من المکان والوضع والمواد التي من قبلها تكترث. فيجب أن يكون هذا المعنى 
غير كائن ولا فاسد ولا ذاهب بذهاب شخص من الأشخاص التى يوجد فيها هذا 
المعنى ولذلك كانت العلوم أزلية وغير كائنة ولا فاسدة إلا بالعرض أي من قبل 
اتصالها بزید وعمرو. أي أنها فاسدة من قبل الاتصال لا أنها فاسدة في نفسهاء 
اد لو كانت کائنه فاسدة لكان هذا الا تصال تخرد في جوهرها ولکانت لا نجتمع 
في شيء واحد قالوا: وإذا تقرر هذا من أمر العقل وكان في النفس وجب آن 
تکون التفس غير منقسمة بانقسام الأاشخاص وأن تکون 9 معنى واحدا في 
رید وعمرو. 

وهذا الدلیل في العقل فوي لأن العقل ليس فيه من معنی الشخصية شيء 
وأما النفس فإنها وإن كانت مجردة من الأعراض التي ١‏ 
المشاهير من الحكماء يقولون: ليس تخرج من طبيعة الشخص وان كانت مدركة 
والنظر هو في هذا الموضع 

وأما الاعتراض الذي اعترض عليهم أبو حامد فهو راجع إلى أن العقل هو 
معنى شخصي والكلية عارضة له ولذلك يشبه نظره إلى المعنى المشترك في 
الأشخاص بنظر الحس الواحد مراراً كثيرة فإنه واحد عنده لا إنه معنى كلي 
فالحيوانية مثلا في زيد هي بعينها بالعدد التي أبصرها في خالد وهذا كذب. فإنه 
لو كان هذا هكذا لما كان بين إدراك الحس وإدراك العقل فرق. 


ولم ننقل كلامه إلى ههنا لما فيه من التطويل . 
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السا الثالثة (من الطبيعيات) 
(المسألة التاسعة عشر) 
استحالة الفناء على النفوس 


وكذلك قال أبو حامد بعد هذا: إن للفلاسفة على أن النفس يستحيل 
عليها العدم بعد الوجود دليلين: أحدهما: أن النفس إن عدمت لم يخل عدمها 
من ثلائة أحوال: إما أن تعدم مع عدم البدن وإما أن تعدم من قبل ضد موجود 
لها. أو تعدم بقدرة القادر. وباطل أن تعدم بعدم البدن. فإنها مفارقة للبدن 
وباطل أن .يكون لها ضد فان الجوهر المفارق ليس له ضد. وباطل أن تتعلق 
قدرة القادر بالعدم على ما سلف . 
واعترضهم هو بأنا لا نسلم أنها مفارقة للبدن وأيضاً فإن المختار عند ابن 
سينا أن تكون النفوس متعددة بتعدد الأبدان لأن کون النفس واحدة بالعدد من 
كل وجه في جميع الاشخاص تلحقه محالات كثيرة منها أن يكون إذا علم زيد 
شيئا يعلمه عمرو» وإذا جهله عمرو جهله زيد إلى غير ذلك من المحالات التي 
تلزم هذا الوضع. فهو يرد على هذا القول: بأنها إذا أنزلت متعددة بتعدد 
الأجسام لزم أن تكون مرتبطة بها فتفسد ضرورة بفساد الأجسام . 
وللفلاسفة أن يقولوا: إنه ليس يلزم إذا كان شیثان بينهما نسبة علاقة 
ومحبة مثل النسبة التي بين العاشق والمعشوق. ومثل النسبة التي بين الحديد 
وحجر المغناطيس أن يكون إذا فسد أحدهما فسد الآخر. ولکن للمنازع أن 
يسألهم عن المعنى الذي به تشخصت النفوس وتكثرة كثرة عددية » وهي مفارقة 
للمواد فإن الكثرة العددية الشخصية إنما أتت من قبل المادة. لكن لمن يدعي 
بقاء النفس وتعددها أن يقول: نها في مادة لطيفة وهي الحرارة النفسانية التي 
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تفیض من الاجرام السماوية وهي الحرارة التي ليست هي ناراً ولا فيها مبدأ نار 
بل فیها اللفوس المخلقة للاجسام التي ههناء وللنفوس التي تحل في تلك 
الاجسام . فإنه لا یختلف أحد من الفلاسفة أن في الاسطقسات حرارة سماوية 
وهي حاملة للقوى المكونة للحيوان والنبات . لکن بعضهم_ يسمي هذه قوة 
طبيعية سماوية وجالينوس يسميها القوة المصورة ويسميها أحياناً الخالق ويقول: 
إنه يظهر أن ههنا صانعاً للحيوان حكيماً مخلقاً له وأن هذا يظهر من التشريح . 
فأما أين هو هذا الصانع؟ وما جوإهره؟ فهو أجل من أن يعلمه الإنسان. ومن هنا 
يستدل أفلاطون على أن النفس مفارقة للبدن لأنها هي المخلقة له والمصورة. 
ولو كان البدن شرطا في وجودها لم تخلقه ولا صوره . وهذا النفس أظهر ما 
هي ؛ ؛ أعني المخلقة في الحيوان الغير متناسل. ثم بعد ذلك في المتناسل . فإنا 
كما نعلم أن النفس هي معنى زائد على الحرارة الغريزية إذ كانت الحرارة بما 
هی حزاره لين ين كانها ان سمل الأتقال ال عم المع كذلك نعلم أن 
الحرارة التي ذ في الزور ليس فيها كفاية في التخليق والتصوير . فلا خلاف عندهم 
في أن في الاسطقسات نفوساً مخلقة لنوع نوع من الانواع الموجودة من الحيوان 
والتبات والمعادن» وكل محتاج في كونه وبقائه إلى تدبير وقوى حافظة له . وهذه 
النفوس إما أن تکون کالمتوسطة بين نقوس الاجرام السماوية وبين النفوس التي 
ههنا في الاجسام المحسوست ویکون لها ولا بد على التفوس التي ههنا 
والأبدان تسلیط ومن ههنا نشأ القول بالجن. أو تکون هي بذواتها هي التي 
تتعلق بالابدان التي تکونها للشبه الذي بینها. ۱ 0 

وإذا فسدت الأبدان عادت إلى مادتها الروحانية وأجسامها اللطيفة التی لا 
تحس . وما من اعد من الفلاسفة القدماء إلا وهو معترف بهذه التفوس . وتنا 
يختلفون هل هي التي في الاجسام. أو جنس آخر غیرها. وأما الذین قالوا 
بواهب الصور. O LE‏ 
القدماء إلا لبعض فلاسفة الإسلام لأن من أضولهم أن المفارقات لا تغير المواد 
تغير استحالة بذواتهاء واولا إذ المحيل هو ضد المستحيل . 


وهذه المسألة هي من أعرص المسائل التي في الفلسفة. ومن أقرى ما 
يستشهد به في هذا الباب أن العقل الهيولاني یعقل أشياء لا نهاية لها في 
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المعقول الواحد» ویحکم علیها حکما كليا . وما جوهره هذا الجوهر فهو غير 
هيولاني أصلء ولذلك يحمد أرسطو انکساغورس في وضعه المحرك الأول 
عقلاء أي صورة برية من الهيولى » ولذلك لا ينفعل عن شيء من الموجودات. 
لان سبب الانفعال هي الهيولى » والأمر في هذا في القوى القابلة كالأمر في 
القوى الفاعلة. لأن القوى القابلة ذوات المواد هي التي تقبل أشياء محدودة . 
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المسألة الرابعة (من الطبيعيات) 
المسألة العشرون 
في إبطال إنكارهم لبعث 
الأجسام م التللذ نام 


قال ابن رشد: ولما فرغ من هذه المسألة أخذ يزعم أن الفلاسفة 
يتكرون حشر الأجساد. وهذا شي ء ما وحد لواحد ممن تقدم فيه قول. والقول 
بحشر الأجساد أقل ما له منتشراً : في الشرائع ألف سنة. والذين تأدت إلينا عنهم 
الفلسقة هم دون هذا العدد من السنین . وذلك أن أول من قال پر الأحساد 
هم أنبياء بني إسرائيل الذين أنوا بعد موسى عليه السلام وذلك بين من الزبور 
ومن کثیر من الصحف المنسوبة لبنی إسرائيل. وثبت ذلك ایض فى الا نحیل 
ونواتر القول به عن يجي عليه السلام وهو قول الصابئة . وهذه الشريعة قال أبو 
محمد بن حزم : إنها أقدم الشرائع . بل القوم یظهر من آمرهم آنهم آشد الناس 
تعظيما لها وإبمانا نا . والسبب في ذلك أنهم يرون أنها تنحو نحو تدبير الناس 
الذي به وجود الانسان بما هو [نسان. وبلوغه سعادته الخاصة به. وذلك أنها 
ضروریه في وجود الفضائل الخلقية للإسان. والفضائل النظرية والصنائع 
العملیه . وذلك أنهم يرول أن الإنسان لا ححياة له في هذه الدار إلا بالصنائم 
العملية ولا حياة له في هذه الدار ولا في الدار الآخرة إلا اال النظرية؛ وإنه 
ولا واحد من هذين يتم ولا يبلغ إليه إلا بالفضائل الخلقية. وأن الفضائل الخلقية 
لا تتمكن إلا بمعرفة الله تعالى ونعظیمه بالعبادات المشروعة لهم في ملة ملة. 
مثل القرابين والصلوات والأدعية وما يشبه ذلك من الأقاويل التي تقال فى الثناء 
على الله تعالى وعلی الملائكة والنبيين. 
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ويرون بالجملة أن الشرائع هي الصنائع الضرورية المدنية التي تأخذ 
مبادئها من العقل والشر , ولا سيما ما كان منها عام لجمیع الشرائع. وان 
اختلفت في ذلك بالأقل والأكثر. 


ويرون مع هذا أنه لا ينبغي أن يتعرض بقول مثبت أو مبطل في مبادئها 
العامت مثل: هل يجب أن يعبد الله؟ أو لا يعبد؟ وأكثر من ذلك: هل هو 
موجود؟ أم لیس بموجود؟ وکذلك يرون في سائر مبادثه مثل القول في وجود 
السعادة الأخيرة وفي كيفيتها لأن الشرائع كلها اتفقت على وجود أخروي بعد 
الموت وان اختلفت فى صفة ذلك الوجود كما اتفقت على معرفه وجوده وصماته 
وأفعاله. وان اختلفت فيما تقوله فى ذات المبدأ وأفعاله بالاقل والاکثر . وكذلك 
هي متفقة في الأفعال التي توصل إلى السعادة التي في الدار الآخرةء وان 
اختلفت في تقدير هذه الأفعال. 


فهي بالجملة لما كانت تنحو نحو الحكمة بطريق مشترك للجميع كانت 
واجبة عندهم لأن الفلسفة إنما تنحو نحو تعريف سعادة بعض الناس العقليةء 
وهو من شانه أن یتعلم الحکمة والشرائع تقصد تعلیم الجمهور عامه . ومع هذا 
فلا نجد شريعة من الشرائم الا وقد بهت بها یخص الحکماء وعنیت بما یشترله 
فيه الجمهور. ولما كان الصنف الخاص من الناس إنما يتم وجوده وتحصیل 
سعادته بمشاركة الصنف العام» كان التعليم العام ضروريا في وجود الصنف 
الخاص وفي حياته. !ما في وقت صباه و منشئه فلا يشك أحد في ذلك وإما عند 
نقلته إلى ما يخصه فمن ضرورة فضيلته ألا يستهين بما نشأ علبه وأن يتأول 
لذلك أحسن تأويل. وأن يعلم أن المقصود بذلك التعليم هو ما يعم. لا ما 
يخص : وإنه إن صرح بشك في المبادىء الشرعية التي نشأ عليها أو بتأويل أنه 
مناقض للانبياء صلوات الله عليهم وصاد عن سبیلهم. > فانه أحق الناس بأن 
ينطلق عليه اسم الكفر» ويوجب له في الملة التي نشأ عليها عقوبة الكفر. 


ويجب عليه مع ذلك أن يختار أفضلها في زمانه وان كانت كلها عنده حقا 
وأن يعتقد أن الأفضل ينسخ بما هو افضل مته . ولذلك أسلم الحكماء الذين 
کانوا نعلمون الناس بالا سكندرية لما وصلتهم شريعه الا سلام ‏ وننصر الحكماء 
الذين كانوا ببلاد الروم لما وصلتهم شريعة عيسى عليه السلام. ولا يشك أحد 
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أنه كان في بني إسرائيل حكماء كثيرون وذلك: ظاهر من الكتب التي تلفی عند 
بني إسرائيل المنسوبة إلى سليمان عليه السلام ولم تزل الحكمة أمرأ موجوداً في 
أهل الوحي وهم الأنبياء عليهم السلام. ولذلك أصدق كل قضية هي أن: کل 
نبي حكيم وليس كل حكيم نبي ولكنهم العلماء الذين قيل فيهم: إنهم ورثة 
الأنبياء. وإذا كانت الصنائع البرهانية في مبادئها المصادرات والاصول 
الموضوعة. فكم بالحري د يكون ذلك في الشرائع المأخوذة من الوحي 
والعقل. وكل شريعة كانت بالوحي. فالعقل يخالطها. ومن سلم أنه يمكن أن 
تكون ههنا شريعة بالعقل فقط فإنه يلزم ضرورة أن تكون أنقص من الشرائع 
التي استشيطت بالعقل والوخي .. والجميع متفقون على أن مبادىء العمل يجب 
آن تخل تقلیدل إذ كان لا سبيل إلى البرهان على وجوب العمل إلا بوجود 
الفضائل الحاصلة عن الاعمال الخلقية والعملية . 


فقد تبين من هذا القول أن الحکماء باجمعهم یرون في الشرائم هذا 
الرأى ؛ آعني أن یتقلد من الانبیاء والواضعین مبادیء العمل والسنن المشروعة 
في مله ملة . والممدوح عندهم من هذه المبادی» الضروریه هو ما كان منها 
احث للجمهور على الأعمال الفاضلة حتى يكون الناشئون عليها أتم فضيلة من 
الناشئین على غیرها. مثل کون الصلوات عندناء فإنه لا يثك فى أن الصلوات 
تنهي عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى. وان الصلاة الموضوعة فى هذه 
الشريعة يوجد فيها هذا الفعل أتم منه في سائر الصلوات الموضوعة في سائر 
الشرائع . وذلك بما شرط في عددها وأوقاتها وأذكارها وسائر ما شرط فيها من 
الطهارة ومن التروك ؛ أعني ترك الأفعال والأقوال المفسدة لها. 

وكذلك الأمر فيما قيل فى المعاد منها هو أحث على الأعمال الفاضلة مما 
قيل في غيرهاء ولذلك كان تمثيل المعاد لهم بالامور الجسمانية أفضل من تمثيله 
بالأمور الروحانية كما قال سبحانه : « مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من 
تحتها الأنهار > وقال النبي عليه السلام فيها: دما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر بخاطر بشر؛. وقال ابن عباس : «ليس في الآخرة من الدنیا إلا 
الاسماء» . فدل على أن ذلك الوجود نشأة أخرى أعلى من هذا الوجودء وطور 
آخر انضل من هذا الطور. ولیس ينبغي أن ینکر ذلك من يعتقد آنا ندرك 
الموجود”الواحد ینتقل من طور إلى طورء مثل انتقال الصور الجمادية إلى أن 
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تصير مدركة ذواتهاء وهى الصور العقلية. والذين شكوا فى هذه الأشياء 
وتعرضوا لذلك وأفصحوا به إنما هم الذين يقصدون إبطال الشرائع» وإبطال 
الفضائل» وهم الزنادقة الذين يرون أن لا غاية للإنسان إلا التمتع باللذات. هذا 
مما لا يشك أحد فيه ومن قدر عليه من هؤلاء, فلا يشك أن أصحاب الشرائع 
والحكماء باجمعهم يقتلونه . ومن لم يقدر عليه فان أتم الأقاويل التي يحتج بها 
عليه هي الدلائل التي تضمنها الكتاب العزیز . 

وما قاله هذا الرجل في معاندنهم هو جيد . ولا بد في معاندتهم أن توضع 
النفس غير مائتة كما دلت عليه الدلائل العقلية والشرعية» وأن يوضع أن التي 
تعود هي أمثال هذه الأجسام التي كانت في هذه الدان لا" هي بعينهاء لأن 
المعدوع ل يغود بالشحهن: > وإنمايعود الموجود لمثل ما عدم لا لعين ما عدم . 
كما بين أبو حامد . ولذلك لا يصح القول بالإعادة على مذهب من اعتقد من 
المتكلمين أن النفس عرض وأن الأجسام التي تعاد هي التي تعدم. وذلك أن 
ما عدم ثم وجد. فإنه واحد بالنوع. لا واحد بالعدد. بل إثنان بالعدد ويخاصة 
من يقول منهم : إن الاعراض لا تبقى زمانین . 

مډ 9 فك 
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خانمة 


وهذا الرجل (الغزالي) كفر الفلاسفة بثلاث مسائل. أحدها: هذه. 

وقد قلنا كيف رأي الفلاسفة في هذه المسألة . وأنها عندهم من المسائل 
النظرية . والمسألة الثانية قولهم : إنه لا يعلم الجزئيات وقد قلنا أيضاً : إن هذا 
القول ليس من قولهم . 

والثالثة قولهم بقدم العالم. وقد قلنا أيضاً أن الذي يعنون بهذا الاسم 
ليس هو المعنى الذي كفرهم به المتكلمون. 

وقال في هذا الكتاب إنه لم يقل أحد من المسلمين بالمعاد الروحاني 
وقال في غيره: إن الصوفية تقول به. وعلى هذا فليس يكون تكفير من قال 
بالمعاد الروحاني ولم يقل بالمسوص اجماعا. وجوز هذا القولبالمغاد 
الروحاني » وقد تردد اش في غير هذا الکتاب في التكفير بالإجماع . وهذا كله 

كما ترى تخليط . ولا شك أن هذا الرجل أخطأ على الشريعة كما أخطأ على 

الحکمة. والله الموفق للصواب والمختص بالحق من يشاء. 

وقد رأيت أن أقطع ههنا القول في هذه الأشياء والاستغفار من التكلم 
فيها. ولولا ضرورة طلب الحق مع أهلهء وهو كما يقول جالينوس: رجل واحد 
من ألف. والتصدي إلى أن يتكلم فيه من ليس من أهله, ما تكلمت في ذلك 
علم الله بحرف. وعسى الله أن يقبل العذر في ذلك ويقيل العثرة بمنه 
وكرمه. وجوده وفضله. لا رب غيره. 
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الآية | 


ولا بديل لكلمات انه » 
ولا تبديل لخلق اه ۱ 1 
قل هل أنبتكم بالاخسرین أعمالا. الذین‌ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا» 


«وكذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والأرض 


وليكون من االموقتين > 
«لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» 
«وأوحى في كل سماء آمرها) 
#سخر لكم الليل والنهار » 
«لخلق السموات والأرض أكبر من خلق 
اناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 
«أتينا طائعين 4 


۳ل 


۷۵ د 
۲ ك 
اك 
۶ ك 
۲ اد 


۷ م 
١ك‏ 


ذوكذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والأرض#6 70 ك 


«إن كل من في السموات والأرض إلا 
أنى الرحمن عبدا» 


عوك 


الکهف ۱۸ 


الأنعام 1 

الأنبياء ۲۱ 
فصلت ٤١‏ 
الصافات ۳۷ 
التحل ۱1 
غافر 3 
فصلت ٤١‏ 
الا نعام 3 


مریم ۱۹ 


(۱) آشرنا إلى الأية المكية بالحرف ك. والی الآية المدنية بالحرف م. 
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۱۷۱۹ 
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۱۱۸ 
۱۸ 
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الاية رقمها 

«ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن 

ثم جعلناه نطفة في قرار مکین. ثم 

خلقنا النطفة علقة . تخلقنا العلقة مضغة# ۳ك 
«أولم بر الذين كفروا أن السموات 

والارض كانتا رتقا» ۰ لد 
«وكان عرشه على الماء4 لاك 
ثم استوى إلى السماء وهي دخان» 321 
إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا #4 4١‏ ك 
«طإِنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال 4 ۷۲ م 
«لا يغرب عنه مثقال ذرة فى السموات 

ولا في الأرض» ۱ ۳ لك 
طلم يعبد ما لا يمع ولا يصر 

ولا يغنى عنك شيئا» ۲ ك 
«أولم يروا أنا خلقنا لهم مما 

عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون» الاك 
و#خلقت بيدي» داك 
ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفدتا» ٣‏ ك 
«أولم بر الذين كفروا أن السموات والأرض 

كانتا رتقا ففتقناهما) °ك 
وثم استوى إلى السماء وهي دخان » ١ك‏ 
«وكذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والارض4 ۷۰ ك 
«إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 

طولا» SITY‏ 
طولن تجد لسن الله تبديلا ولن تجد 

له الله تحويلا» ۳ ك 
«والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل 

من عند ربنا» “ام 
«قل لا بعلم من في السموات والارض 

الغيب إلا الله 64 6 ك 
9 د خلقنا الانسان من سلالة من طين 

'م جملناه نطفة في قرار مكين» اك 
«فبارك الله أحسن الخالقين4 ٤ك‏ 


فاطر ‏ ۳۵ 
آل عمران ۳ 
النمل ‏ ۲۷ 
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AV 
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الاية 


عإولن تجد لسنة لله تبدیلا4 

ازويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا# 

الّه يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها) 

«مثل الجنة التي وعد المتقون تجري 
من تحنها الأنهار4 


رقمها 


J {r 
ك‎ Ao 
لك‎ ۲ 


۵ عم 


السورة 
فاطر 
الاسر!ء 


ال 


و 


الرعد 


۳1١ 


۳۳ 


مب جد حي © لهم & عن 


المفحة 


+٩۱۲۵ ۱۰۸ ۱۰۳ 4۱ ۸۵ ۸۲ ۷۲ ۷۰ ۳۹ +۲۳6 ۳۳ i 


۱۱۹۱ ۲۱۸۲ ۱۸۵ ۱۸۳ ۱۸۱ ۰۱۷۱ ۱۱۳۵ ۱۳۶ ؛‎ ۲ 
. ۲۹۲ +۳۷۸ +۲۰۲ ITO ۲۳۳ ۰۳۲۸ +۲۲۶ ۷ 

۹ ۱۵۱ ۱۹۳/۶۱۵۷؛ ۱16+ ۱1۵ ۳۳۵+ ۲۹۳ . 

۰ 84 

۰ ۳۲۷ ۶ 

۳۰۲ ۲۷ ۱۰۶ ۶ 

PTE 


۰. ۲۱۰ ۱۲۱۷ : 


Of ۵۳ 8۷ +۶ ۰۶۳ ۰۳۷ ۳۱ ۰۳۵ FE ۳۳ ۱ 
٩۸۰ ۷۸ ۷۲ ۱۷۰ ۱۷۹ ۷۷ ۱۷۷ TY 41° ۲۵۷ 7 
۱۱۰۸ 4١1١5 ۱۰ ۹۹ 441 4۵ ۱ AA +۸۵0 ۳ 
+۱۳۵ +۱۳۲ +۱۲۸ +۱۲۵ ۱۲۰ ۰۷۱۱۷ 4۱۱۵ ۱۱۲ ۷۹ 
٩۱۵ ٩۱۵۲ ۱6٩ ۱۶۸ +۱۶۷ +۱۶۵ +۱66 ۱۶۳ ۱ 
؛ ۱۱۵۸ ۱۵۹+ ۱۱۳ ۲۱۷۳ ۱۷۶ ۱7۱۵؟‎ ۱۵۷ ۱۵۰ ۵ 
٩۱۹۰ ۱۸۸ ۱۸۲ ۱۸۵ ۱۸۳ +۱۸۲ ۱۸۱ ۱۷۲ ۸ 
٩۲۱۰ ۲۰۲ +۲۰۱ ۳۲۰۰ +۱۹۹ ۱۹۸ 4۱۹7۱ ۱۹۶ ۳ 
۳۲۱۵؛ ۲۱۰ ۳۱۷+ ۳۲۳۲؛ ۲۲۸ ۳۳۰+ ۳۳۱ ۲۳۲ ؛‎ ۲ 
۶۲۷ +۲۶۰ ۲4۵ +۲۲ +۲۰ ؛‎ ۲۳۹ +۲۳۵ ۳۳۶ ۴۳ 
+۲۷۲ ۳۱۵ +۲۲۳ ETT ۱۳۲۷۰ ۳۵4 TOF +۲۵۲ ۰ 
ço +۲۹۶ ؛‎ ۲۹۳ +۲۹۲ FTAA ؛‎ ۲۸۳ ۱۳۷۲ ۲۷۶ ۳ 


۳۳۵ 


+۳۰٩ ۱۳۰۷ ۱۳۰۵ ۳۰۲ ۸ ۱‏ برش ٩۳۲۲ ۱۳۲۰ SPIN‏ 
۶ ۳۲۸ 
٩‏ فلاسفة الاسلام : ۵4 ۱۱۰ ۱۱۳+ ۲۲۲+ ۲۳۰ 
۰ - الفلاسفة المشاوون : ۱8۷؛ ۱۵۲ ۱۱۷۹ ۲۳۷ 
۱ - الک امية : ٩۲‏ 
١‏ المتکلمون : ۳۱ ۳۷ 74+ EFT‏ ۵۱ ۰ ۱۲۰+ ۱۲۰+ ۱۱۱۵ ۱۸۸ 
۱ ۲۳۹+ ۲۰ + ۳2۲+ ۲۵۲ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۲۳۳۲۷ 


۳ - المعتر له : ۷۷ ۷۸ ۱۳۲ ۱۳۵ ۱6۶+ ۱۱۰ 
a x‏ 
N‏ 3 ۳ 
1 / 
ا 
اماو تا 


الاسم الصفحة 
١‏ - ابقر اط : غ4 
۲ ابن حزم ف ۱۳۷ ۳۰۲ ۳۲6 


۶۱۱۶ ۱۷۱۱۳ ۰۱۷۰ ۱۰۵ 4۵ ۷۸ ۸ ۱۵۳ ۰ ۹ 
4۱۵۲ ۱۸ LIEV ۱6۵ ۱۲ +۱۶۱ ۱۲۲ +۱۱۲ ۵ 
۱۸۵ ۱۸۱ IVT ۱۷۰ ۱۷۸ ؛‎ ۱۱۲ 4١6 ۱۵٩۹ ۷ 
۲۳۲؟‎ +۲۲۳ +۲۲۲ ۲۳* +۲۱۹ ۳۱۱ +۲۱۰ ۸ ۹ 
۲۷۸ + ۲۷۲۱ : ۲۷۲ TIT ۲۵۰ ۲6٩ ۲۸ ۱ ۲۳۷ + ۰ 

۳۰6 ۲۸۸ 4 ۰ 


۰ 
¢ 


4 ابن عباس : T1‏ 

0 - ابو حامد الغرالي : 1۷ ؛ ۵ ۷۸ ۱۷۹ ۱۹۱ 45؛ ۱۰۳ ۱۱۲+ ۱۱۷+ ٩۱۲۰‏ 
۲٩۱۶۱۸ ۱۱۳ ۱۶۷ ۶۱1 ۶۱۶۳ ۱۶۰ ۱۳۵ ۱۲۳ ۲۳۴‏ 
۹ ۱۷۱: ۱۱۷۲ ۱۷۲۱ ۳۲۲۲ ۲۲۸ ۲۳۱ ۰۲۵۰0 ۱۲۰۳ 
۵ + ۲۷۳ : ۲۸۸ ۳۰۰ ۳۰۷ ۳۰۹+ ۳۱۲ ۳۱۹؛ ۲۳۲۰ 
۴Y‏ . 

5 - ابو المعالي ۳۰ 

۷ - ابو نصر القارايي : ٥۳‏ ؛ ۳ ۲ 4110+ ۲۱۱ 

۸ - ابو الهز يل الملاف : ۸۵ 

SIT ۱۱۷ +۱۱ ۱۱۳ ۱۰۹ ۱۰۴ 15 ۰1۵ ۶۳۷ : ارسطو طالیس‎ - ٩ 


٩ ۲۳۷ ۳۳۵ ۲۱۱ FIAT ۱۸۱ ۱۵۱ ۱۵۳ ۲۱۶۷ ۰۱ 
۳۱۱ +۳۰۹ ۱۲۸۵ ۰ ۲۵۳ : ۸ 
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۵ - اسطيوس : ۱۵۸ 
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١317 ١ -فرفوريوس‎ ۷ 


الأخرة 


الآن 


ابتداء 
الاتقان 
الأحداث 
الا در اك 


الارادة 


صفحة 
- ليس فى الآخرة من الدنیا الا الأسماء ۳۹ 
- الشرائع كلها اتفقت على وجود آخروي بعد الموت وان اختلفت 

فى صفة ذلك الوجود Tro‏ 
اليد عندهم (الفلاسفة) هي آلة العقل التي بها يصدر عن 
الإنان الأفعال العقلية ۳۰۹ 
- لا يدخل في الوجود. . إلا الان. . الذي هو سبال 41 
- الآن ليس يمكن أن يوجد لا مع الزمان الماضي ولا مع المستقبل 

فهر ضرورة بعد الماضي وقبل المستقبل 34 
- كل ماله ابتداء فهو ممكن وکل ماله ابتداء فله انقضاء ۸0 
- الاتقان في الموجود يدل على كون الفاعل عاقلا ۹۲ 


الأحداث لیس شيئا غير تعلق الفعل بالوجود 

- علة الا دراك هو التبري من الهيولى 

- الادراك هو شيء یوجد بين فاعل ومنفعل وهو المدرك والمدرك 

- العلة في الإدراك هو المدرك نفسه 10۹ 
- الإرادة همي شوق الفاعل إلى فعل إذا فعله كف الشوق وحصل 
المراد ۳۰ 
معنی الارادة في الحیوان هي الشهوة الباعثة على الحركة وهي 

في الحيوان والانسان عارضة لتمام بنقصها في ذاتها °( 
- قولنا إرادة أزلية وإرادة حادثة مقولة باشتراك الاسم بل متضادة ‏ .م 
- الارادة التي في الشاهد هي التي يستحيل عليها أن تميز الشي» 

عن مثله بما هو مثل 40 
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- تباعد الأزلي من المحدث أبعد من تباعد الأنواع بعضها عن 
بعض المشتركة في الحدوث 

- إن في الاسطقسات تغوساً مخلقة لنرع ی من الأنواع الموجودة 

من الحيوان والنيات والمعادن وكل محتاج في كونه وبقائه إلى 

تدبير وقوى حافظة له 

الاضانة صفة زائدة على المضافين من خارج النفس في 
الموجودات . وأما الإضافة التي في المعقولاات نهي أن تكون 
حالا أولى منها من أن تكون صفة زائدة على المضافين 
لا هر الا هو 
الله هو الملابس لجميع ما ههنا والمحرك له 
- الله موجود في كل شي » 
- الله سبحانه منزه عن الانفعال والتغير 
- الله ليس بساكن ولا متحرك 
- الحواس ممتنعة على الباری سبحانه 
- علم الله وصفاته لا تکیف ولا تقاس بصفات المخلوقین حتى 
يقال آنها الذات أو زائدة على الذات 
الله تمالى فد تبرهن أن فعله صادر عن علم 

علمنا معلول للموجودات وعلمه (الله) علة نها 
- المحققون من الفلاسفة لا یصفون علمه سبحانه بالموجودات لا 
بكلي ولا بجزئي 
- العقل هو الاسم الاحص بذاته عند الفلاسفة 
- الأول (الله) عندهم (الفلاسفة) لا بعقل الا ذاته وهو بعقله ذاته 
يعقل جميع الموجودات بافضل وجود وأفضل ترتیب وأفضل نظام 
هو (الله) فاعل هذه الأسباب مخرج الكل من العدم إلى الوجود 
وحافظه على وجه أتم وأشرف مما هو في الفاعلات المشاهدة 

- فعله (الله) لا طبيعي يوجه من الوجوه ولا إرادي بإطلاق بل 
إرادي منزه عن عن النقص الموجود في إرادة الإنسان 

- القوم (الفلاسفة) لم يضعوا للأول وجودا بلا ماهية ولا ماهية بلا 
وجود وإنما اعتقدوا . . أنه ليس له ماهية مغايرة للوجود لا أنه لا 
ماهية له اصلا 
- الفلاسفة لا يقولون أن الله ليس مريد! بإطلاق. . وإنما يقولون 
أنه ليس مريد! بالإرادة الانسانية 
لا نظير لإرادته فى الشاهد 
معنى الإرادة في الأول. . ان فعله فعل صادر عن علم 


۳۹۰ 


۳۳۹ 


۱۰ 
۹۹ 


الا متناع 


الامکان 


ام 


الجرم السماوي 


- قولنا فيه (الله) واجبٍ الوجود هو فيه صفة إيجابية لازمة عن 
طبيعة ليس لها علة اصلا لا فاعلة من خارج ولا عن جزء منه ۳۹ 


- الإمتناع هو سلب الإمكان ۷۹ 
- الممتتم يستدعى موضوعا ۷1 
الامكان هو كلي له جزئيات موجودة خارج الذهن م 
جحد تقدم الإمكان للشيء الممکن جحد ثلضروریات ۷۳ 

الإمكان يستدعي مادة موحودة ۷٦‏ 
ماهية الانسان هو العلم ۱۲ 


- إذا نشا الانسان على الفضائل الشرعية كان فاضلا باطلاق ۳۹ 
- الصنف الخاص من الناس إنما ينم وجوده وتحصيل سعادته 


بمشاركة الصنف العام To‏ 
- سیب الانقعال هي الهیولی ۳۲۳ 
- الانية في الحقيقة في الموجودات هي معنی دهتي وهو کون 
الشيء ء خارج النفس على ما هو عليه في النقس نا 

ما كان منها داخلا في حد الجنس أو الجنس داخلا في حده كان 

فرلا برهانياً. ومالم يظهر فيه دلك كان قولا غير برهاني ۲۳۱ 
- مقدمات البراهين هي من الامور الجوهرية المتناسية ۳۷ 
- البسيط لا يتغير ولا پنقلب جوهره إلى جوهر آخر ۹ 
- کل ترکیب محدث ۱۳ 
- الترکیب لا يفتضي مركا هو ایضا مركب ۳۱۳۹۰ 


- آما الترکیب الذي یکون من الجنس والفصل فهو بعبته الترکیب 
الذي یکون من الشيء الذي هو بالقوة والشيء الذي یکون بالغعل ۲۱۳ 
- يتغير جسم الماء مثلا إلى جسم النار بأن ینتقل من جسم الماء 
الصفة التي بانتقالها انتقل عنه اسم الماء وحده إلى اسم النار 
وحد‌ها ۳۳۰ 
5 لد والمتأخر في الحركة لا بفهمان الا مع الزمان 1۲ 
معنى التکون هو اتقلاب الشی» وتخبره مما بالقوة إلى العمل 7 
3 السماوي قد ظهر من آمره أنه واجب الوجود في الجوهر 
الجسماني . . ممكن الوجود في الحركة اي في کال ۱۳۸ 
هذا الجرم السماوي هو الموجود الغیر متغير إلا في الآين. . فهو 
سیب للحوادث من جهة ة أفعاله الحادثة وهو من جهة اتصال هده 
الأفعال له أعنى لا أول لها ولا آخر عن سسب لا أول له ولا آخر وو 
- مبادی» الأجرام السماوي موجودات مقارقة للمواد هي المحركة 
للأجرام السماوية. والاجرام الماوية تتحرك إليها على حهة 


۳4١ 


الحادث 


الطاعة لها والمحبة فيها والامتثال لأمرها إياها بالحركة والفهم عنها 
- ليست الأجرام السماوية واحدة بالنوع كثيرة بالعدد. بل هي 
كثيرة بالنوع كأشخاص الحيوانات المختلفة وإن كان ليس يوجد 
الا شخص واحد من النوع فقط 

5 الأجسام السماوية فيها مواضع هي أقطاب بالطبع 

اختلاف الأجرام السماوية في جهات الحركات هو لاختلافها في 
النوع وهو شيء يخصهاء أعني أنه يختلف أنواعها باختلاف 
جهات حركاتها 

۔ هذه الأجسام الأربعة ۷ تزال من أجل هذه الحركات في كون 
دائم وفساد دائم. أعني في أجزائها 

- کل عالم لا بد له من اسطقسات أربعة وجسم مستدير يدور 
حولها 

- ليس في الشاهد جسم يتكون من لا جسم 

- الجنس معنى زائد على الفصل والنوع 

- كل حادث فهو ممكن قبل حدوثه 

_ الحوادث نجدها تحدث عن الطبيعة وعن الإرادة وعن الإتغاق 
- إنما وجب أن يتصل الوجود الحادث بالوجود الازلي من غير أن 
بلحق الأول تغير بوساطة الحركة التي هي من جهة قديمة ومن 
جهة حادثة 

_ الحدوث الذي صرح الشرع به في هذا العالم هو من نوع 
الحدوث المشاهد ههنا 

- الحدود إنما توجد للمركبات من المادة والصورة لا للیسائط 

- الحركة ليس لها وجود الا في العقل 

- كمال الحي بما هو حي هي الحركة وإنما لحق الکون ههنا 
الحیوان الکائن الفاسد بالعرض. أعني من قبل ضرورة الهیولی 
- الحركة إنما يفهم من معنى القدم فیها آنها لا أول لها ولا آخر 
وهو الذي ينهم من ثبوتها. فان الحرکة ليست ثابتة وإنما هي 
متغيرة 

_ وجب أن يكون ههنا حركة أزلية تفيد هذا التعاقب الذي في 
الکائتات الفاسدات الأزلية 

- الحركة الدورية السماوية قديمة بالنوع حادئة بالأجزاءء فمن 
جهة ما هي قديمة صدرت عن قديم؛ ومن جهة أجزائها الحادثة 
نصدر عنها حوادث لا نهاية لها 

- وضعهم الحقيقي هو أن الحركة الدورية ليس يطلب المتحرك 
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الذات 
الزمان 


السیب 


السماء 


بها مکانا وانما يطلب نفس الحركة الدورية 
- إدراك الانسان للأشخاص بالحواس» وإدراك الموجودات العامة 
بالعقل 
- ليس ههنا حاسة موى الحواس الخمسة 
- كل ما في العالم فهر لحكمة وان قصرت عن كثير منها عقولنا 
- الحكمة الصناعية إنما فهمها العقل من الحکمة الطبيعية 
الخيال إنما كان في الحيوان من أجل السلامة 
- وجود الخیر الکثیر مع الشر الیسیر آثر من عدم الخیر الكثير 
لمكان الشر اليسير 
دانت الشي > هي عله لازمة 
- الزمان هو شيء يفعله الذهن فى الحركة 
- الزمان ليس هو شیا غير ها يدركه الذهن من هذا الامتداد المقدر 
للحركة 
- لزوم الزمان عن الحركة أشبه شيء بلزوم العدد من المعدود 
- ليس يمتنع وجود الزمان إلا مع الموجودات التي لا تقبل الحركة 
العقل إنما يدرك الأشياء من جهة أسيابها 
- الموجودات المحدئة لها أربعة أسباب فاعل ومادة وصورة وغاية 
الأشياء البسيطة ليس لها سبب فيما يصدر عنها إلا نفس طبائعها 
وصورها وأما الأمور المركبة فتلفى لها أسباب فاعلة غير صورها 
وهي التي أوجبت تركبها واقتران أجزانها بعضها إلى يعض 
- الأسلاب الخاصة التي تجري مجری الاسماء المعدولة رهي 
الاسلاب التي تستعمل في تمبیز الموجودات بعضها من بعض لها 
علل وشروط 
- السماء عندهم (الفلاسفة) بأسرها هي بمنزلة حیوان واحد 
- السموات اجسام حيّة مدركة 
- السماء ذات عقل 
- فى الأسطقات حرارة سماوية 
5 الموجودات في سیلان دانم 
- كيف بصح أن ينتفل الحكم من الشاهد إلى الغائب وهما في 
غاية المضادة 
- لا يمكن أن يكون الشيء هو علة في شرط وجوده 
محال أن يكون الشيء شرطا في وجود نفسه 
- يرون رالغلاستة) بالجملة أن الشرائع هي الصنائع الضرورية 
المدنية التي تأحذ مبادئها من العقل والشرع ولا سيما ما كان منها 


rir 


۳۷۰ 


۳۹ 
۳۳۱۹ 
rr 
۳۳۳ 
۳۷۹ 


11۲ 


YY 


۳۷ 
۱۳۷ 
۱۷ 
۳۷۰ 
۱۳۲۳۱ 
۳ 


۳۳۹ 
۱۳۵ 
4: 


الشهو 0 
الصادق 


الصدور 


الصلاة 
الصورة 


الضد 


عام لجمیع الشرائع وان اختلفت في ذلك بالاقل والاکثر. ویرون 
مع هذا أنه لا ينبني أن يتعرض بقول مثبت أو مبطل في مبادئها 
العامة 
- الشرائم تقصد تعليم الجمهور عامة 
- التعلیم الشرعي المصرح به في الشرع هو التعليم المشترك 
للجمیع الكافي في بلوغ سعادتهم 
- الشهوة لا توجد الا في جسم متنفس 
العلم الصادق هو الذي یطابق الموجود 
- الصادق هو أن یعتقد في الشيء أنه على الحال التي هو علیها 
في الوجود 
_ كان الصادق. . الذي يوجد في النفس على ما هو عليه خارج 
النفس 
- لو صدر أي موجود اتفق عن أي فعل اتفق وعن أي فاعل اتفق 
لاختلطت الذوات والحدود وبطلت الحدود وبطلت المغارف 

_ إن الواحد الأول صدر عنه دوا اولا جميع الموجودات 
المتغايرة 
- تکون القضية الفائلة أن الواحد لا يصدر عنه الا واحد قضية 
صادقة وأن الواحد بصدر عنه كثرة قضية صادقة اشا 
- من المعروف بنفسه أن للأشياء ذوات وصفات هي التي اقتضت 
الا فعال الخاصة بموجود موحوتء وهی التي من قلها اختلفت 
ذوات الأشياء واسمازها وحدودها 20 
- من الصفات ما هو أحق باسم الجوهرية من الجوهر القائم بذاته 
وهي الصفة التي من قبلها صار الجوهر القائم بذائه قائما بذانه 
- من شأن الصفات الذاتية ألا یتکثر بها الموضوع الحامل لها 
بالفعل. بل إنما یتکثر بالجهة التي يتكثر المحدود بأجزاء الحدود 
- الصلوات تنهی عن المحشاء والمنکر 
- الصورة هی المعنی الذي به صار الموجود موجودا وهي المدلول 
علیها بالاسم والحد وعنها بصدر الفعل الخاص بموجود موجود 
وهو الذي دل علی الصور في الموجود 

- إن للصورة وجودين: وجود معقول إذا تجردت من الهيولى 
ووجود محسوس إذا كانت في هيولى 
- صور الموجودات هي علة للعقل الانساني 

- إن ههنا صورا مفارقه للمواد وجردها هو تصورها 
- لبس یمکن أن یوجد الضدان لشيء من جهة واحدة 


۳۹:4 
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الضروري 
الطبع 


العالم 


- خاصة المتضادین خارج النفس الا یجتمعا في موضوع واحد 
- لیس في الطبائع الضرورية إمكان اصلا اکانت ضرورية بذاتها أو 
بغیرها 
إنما احتلقت طبائع الاشیاء وحدودها من قبل اختلاف أفعالها 
- أكثر ما تطلق الحکماه اسم الطبيعة على کل قوة تفعل فعلا عقليا 
آي جاريا مجری التركيب والنظام الذي في الاشیاء العقلية 
- توهم کون العالم کب أو اصفر ليس بصحيح بل هو ممتع 
- ليس خارج العالم مكان ولا خلاء 
العالم له فاعل موجود بوجوده»› فمن .لزم عنده أن يكون الفعل 
الصادر عن فاعل العالم حادثًا قال العالم حادث عن فاعل قديم . 
ومن كان فعل القدیم عنده قديما قال العالم حادث عن فاعل لم 
بزل قديماء وفعله قديم أي لا أول له ولا آخر لا أنه موجود قديم 
و ا E E‏ 
العالم مفتقر إلى حضور الفاعل له في حال وجوده 
العالم لیس موجودا في باب الإضافة وانما هو موجود في باب 
الجوهر والاضافة عارضة له 
العدم يضاد الوجود وكل واحد منهما يخلف صاحه 
- العدم هو شرط من شروط وجود الحركة عن المحرك 
العدم ليس فيه إمكان أصلا 
الأصل في الاعراض أن تقوم بغیرها 
وحود عرض في غير محل مستحيل 
- العقل ليس شيئًا أكثر من إدراك المعقولات 
- العقل ليس شيئا غير إدراك صور الموجودات من حيث هي في 
غير هيولين 1 , 
ما ليس منفعلا أصلا فهو عقل 
- العقل والمعقول هو شيء واحد في العقل الإنساني فضلا عن 
العقول المفارقة 
- العقل بما هو عفل اننا تبلق بالموجود لا بالعدم 
العقل ليس هو شيء أكثر من ادراکه الموجودات باسبابها 
- العقل ليس له ارتباط بقوة من فوی النفس ارتباط الصورة بالمحل 
- العقل منا هو علم للموجودات بالقوة لا علم بالفعل 
- قضایا المقل إنما هي حکم له على طبائم الأشياء خارج النفس 
- العقل الهيولاني یعقل آشیاء لا نهاية لها في المعقول الواحد 
- النظام والترتیب في الموجودات إنما هو شيء تابع ولازم للترتیب 
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الملم 


الفاعل 


الذي في تلك العقول المفارقة 

- اسم العلة يقال باشتراك الاسم على العلل الأربعة؛ أعني الفاعل 
والصورة والهيولى والغاية 

- العلم ليس ينقسم بانقسام محله 

- العلم هو المعلوم من جهة وهو غيره من جهة 

العم مكارت فينا ام هو شيء تابع لطبيعة الموجود 
- العلم کر بر المعقولات للعالم 
- العلم بالأشخاص هو حس أو خيال والعلم بالكليات هو عقل 
- العلوم أزلية وغير كائنة ولا فاسدة إلا بالعرض. أي من قبل 
اتصالها بزيد وعمرو. أي أنها فاسدة من قبل الاتصال لا أنها 
فاسدة في نفها 
ذاته (الله) التي بها یسمی صانعا ليست شيئا أكثر من علمه 
بالمصنوعات 
- لا يكون العلم الواحد علة لصدور معلولات كثيرة عنه في 
الشاهد 

- أعني بالحكمة النظل ر في الاشیاء بحسب ما تقتضیه طبيعة البرهان 

- العالم بما هو عالم انما قصده طلب الحق لا ایقاع الشكوك 
وبحییر العفول 
- الفلسقة انما تنحو نحو تعريف سعادة بعض الناس العقلية 
بل ال يرل العلم اا مد حصول ت 
الأسباب الْعائية 
- الذي بعطي الغاية في الموجودات المفارقة للمادة هو الذي 
يعطي الوجود 

الذي يعطي الْغْايهُ في هذه الموجودات هو الذي يعطي الصورة 

الفاعل هو الني يخرج غيرء من القوة إلى الفعل ومن العدم إلى 
الوجود 

- الفاعل إنما هو فاعا لى من جهة ما هو موجود بالفعل 

- الفاعل فاعلان : فاعا ل بالطبع وفاعل بالارادة 

الفاعل بالطبع أثبت فعلا في المشهور من الفاعل بالإرادة 

- الماعل بالحقیقه عند الفلاسفة الذي في انکائنات الماسدات 
ليس يفعل الصورة ولا الهيولى وإنما يفعل من الهيولى والصورة 
المرك منهما حتفا 
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- من شرط الفاعل :الأول ألا يكون قابلا لصفة 


- آما الفاعل الأول ففيه تعلق بالمفعول على الدوام والمفعول 


تشوبه القوة على الدوام 


- الفعل ليس ينسبه احد إلى الالة وإنما ینسبه إلى المحرك الاول 
۔ کل فعل بما هو فعل فهو صادر عن فاعل مرید قادر مختار حي 


عالم 


- الفاعل الذي في الشاهد |نما فعله أن يغير الموجود من صفة إلى 


الحکماء من الفلاسفة ليس يجوز عندهم التکلم ولا الجدل في 


میادی» الشرانع 
E‏ القديم يقال على ما هو قديم بذاته وقديم بغیره 


- إنما سمت الحكماء العالم قديماً تحفظا من المحدث الذي هو 


من شيء وفي زمان وبعد العدم 000 

- ليس يمتنع في الكثرة أن تتصور تصورا واحدا 
- الكثرة العددية الشخصية إنما آتت من قبل المادة 
- الكلي ليست طبيعته طبيعة الأشياء التي هو لها كلي 
- الكلي لیس له وجود خارج الذهن ولا هو كائن فاسد 
- الكلي له وجود ما خارج النفس 

الكليات معقولات تابعة للموجودات ومتأخرة عنها 
الأشخاص موحودة في الأعيان والكليات في الأذهان 
- الكلي ليس بمعلوم بل به تعلم الأشياء 
أما الکامل بذاته و کاب رد بذاته 

ماله مبدأ فله نهاية وما ليس له نهاية فليس له مبدأ 

- المبداً واحد للجميم 

- الموجود المتحرك ليس لكليته مدأ 

- الموجودات تنقسم إلى متقابلات وإلى متناسبات 

- جمیع المتقابلات كلها راجعة إلى الوجود والعدم 

- کل محدث فاسد 

- کل موجود محسوس مؤلف من مادة وصورة 


- الموجود المركب ضربان: ضرب الترکیب فيه معنی زائد على 
وجود المرکبات. وضرب وجود المرکبات في ترکیبها مثل وجود 


المادة مع الصورة 
5 کل مركب یعغل داید 


۳:۷ 


\AY 


۱۹۱ 
۱۰ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۳۹ 
۳۸ 


۱۰ 
۳۹ 


المعاندة 
المعاد 


المعدوم 
المعروف 


المعقول 
الممكن 


الموجود 


نهاية 
الهیولی 
الواحد 
الوجود 
الوحي 


المعاندة صنفان : صنف بحسب الأمر فى نفسه وصنف بحب 
قول المعاند ۱ 
- تمثيل المعاد لهم (الجمهرر والعامة) بالامور الجسمانية افضل 
من تمثیله بالأمور الروحانية 
- وجود المعدوم هو خروج ما بالقوة إلى الفعل 
۳۳ يلزم فيما كان مشهوراً أن يكون معروفا بنفسه 
- کل ما كان معروفا عرفاناً يقينيا وعاماً في جمیم الموجودات فلا 
يوجد برهان یناقضه» وکل ما وجد برهان يناقضه فانما كان مظنوناً 
به أنه يقين , لا أنه كان فى الحقيقة 
- معفولات الأشياء هی حقائق الأشياء 
- الممکن هو المعدوم الذي يتهيأ أن يوجد وألا يوجد 
۔ لیس کل ما کان ممکنا فى طبعه یقدر الانسان أن یفعله 
آما الذي يسميه ابن سينا ممكن الوجود فهو والممکن الوجود 
مقول باشتراك الاسم 
- آول من استنبط هذه العبارة هو ابن سينا أعني قوله ممکن 
الوجود من دانه واجب من غیره 
- کل معلول فهو ممکن الوجود 
ل موجود إلا هله الموجودات نعقلها نحن 
- اسم الموجود یقال على معنيين: آحدهماعلی الصادقء والآخر 
على الذي بقابله العدم 
- الموجود الذي بمعنى الصادق هو معنى فى الأذهان 
- الموجود باطلاق لا يتكون ولا یفسد 00 
- کل نبي حکیم ولیس کل حكيم نبي 
- ندرك النفس وأشياء كثيرة ولیس ندرك حدها 
- حدوئها راللفس) هو إضافي . وهو اتصالها بالامکانات الجسمية 
القابلة لذلك الاتصال کالامکانات التي في المرایا لاتصال شماع 
الشيضن غا 

- الفس هي بالقوة جمیم الموجودات 

الم یکی مالك ہا فلا کار مالك ولا تل 
5 الهیولی هي عله الكرن والفساد. وکل موجود ینعری من هذه 
الطبيعة فهر عندهم (الفلاسفة) غير كائن ولا فاسد 
ما أكذب هذه الفضية أن الواحد لا بصنع الا واحدا 
- الوجود في البسيط هو نفس الماهية 
- كل شريعة كانت بالوحي فالعقل يخالطها 


۳۶:۸ 


۱۸۳ 


۳۹ 
۱۹۰ 


۱۹ 


YAY 


1۲ 


- العلم المتلقى من قبل الوحي إنما جاء متمماً لعلوم العقل  ٠١۹‏ 


- علم الوحي رحمة لجميع هذه الاصناف ۱3۰ 
- العلم اليفيني هو معرفة الشيء على ما هو عليه ۲۹۹ 
ما هو يفين عند المرء لا يحل به عنده (نکار من يتكره ۳۳ 


۳۹۹ 


تصدير و ی م ل 
ابن رشد ‏ حياته PSS‏ مدي سد وات مار جنا نيا Aca RSE‏ 
مؤلفاته تي مرج مو واوا ا وتم وله رام ا م ا ا 
دراسة تحليلية لكتاب وتهافت التهافت» EER SR SDDS‏ ا 
كتاب «تهافت التهافت» رب RSE SS TORE‏ 
خطبة الكتاب ay‏ ی TASS‏ 
المسألة الأولى 
(في ابطال تولهم بقدم العالم) ا ی وه نز و 
الدلیل الأول على قدم العام كيذه كوا وير مذو و ی کی وم وه ونر 
- الدلیل الثاني على قدم العالم اووخ وو خسو اسار و مواقم ب وان لانو لوط میت 
الدليل الثالث على قدم العالم ی ای ی هم 
- الدلیل الرابع على قدم العالم ی ا ی وی 
المسالة الثانية 
(في !بطال قولهم في أبدية العالم والزمان والحرکة) وه REE‏ 
- الدليل الأول اح ا ی ره مامه و و ل و ره وه اور 
الدليل الثاني ET‏ ل 
المسألة الثالثة 
(في بیان تلییسهم بقولهم أن الله فاعل العالم وصانعه. ..) ۹( 
الوجه الأول لخو ع قل بدو تنا از مق کر ی الف جا كه او یخوش 
الوجه الثاني EOE‏ اا ا ی 


- الوجه الثالثت EG AE‏ وام اموا SE‏ تمه الم ا اج لامو 
المسألة الرابعة 

(في بیان عجرهم عن الاستدلال على وجود الصانع) وأا افع مال اجر مرت 
المألة الخامة 


(في بیان عجزهم عن إقامة الدليل على أن الله تعالی واحد . . و رب هن 
المسالة السادسة 


(في إبطال قولهم أن الأول لا يجاوز أن يشارك غيره. . .) بر 
المسألة الثامنة 

(في إبطال فرلهم أن وجرد الأول بیط . . .) ب 144 ا 17 الت فكو 
المألة التاسعة 

(في تعجيزهم عن إقامة الدليل أن الأول ليس بحسم) 
المألة العاشرة 

(في بیان تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن للعالم صاتعاً. . . ) 525700 
المألة الحادية عشر 

(في تعجيز من يرى منهم أن الأول يعلم غيره. . . ) RSA‏ 
المسألة الثانية عشر 

(في تعجيزهم عن إقامة الدليل على أنه يعرف ذاته) TT‏ 
المسألة الثالثة عشر 

(في إبطال فولهم أن الله. . . لا يعرف الجرئيات. . .) 
المألة الرابعة عشر 

(في تعجیزهم عن إقامة الدليل على أن السماء حيوان. . .) اا ا 
المسألة الخامسة عشر 

(في إبطال ما ذكروه من الفرض المحرك للماء) 00 
المسألة السادسة عشر 

(في إبطال فولهم أن نفوس السموات مطلقة على جمیم الجزئیات . . . ) و 
آما الملقب بالطبيعيات فهي علوم كثيرة ل ا اولوح E DAS‏ 
المسألة الأولى من العلم الطبيعي (المسألة السابعة عشر) 

(السيبية) ام لاوا التو مامه دف ص لوطي کر هی AE‏ رم یت 
المسألة الثائية من الطبيعيات (المسألة الثامنة عشر) 

(في تعجيزهم عن إقامة البرهان العقلي على أن الفس. . جوهر روحاني . .) . . 
المسألة الثالثة من الطبيعيات (المسألة التاسعة عشر) 


(استحالة الفناء على النفوس) يار و فا ل هه وي رش ها با e‏ ا 


المسألة الرابعة من الطبيعيات (المسألة العشرون) 


۱ (في ابطال إنكارهم لبعث الأجسام مع اتلند التام) RES‏ منج ل درن اوه ده جر 
خانمه ممق او هه ی ی ERE‏ دم و و و رو ون 
فهرس الآيات القرآنية ۲۹ فهرس DOD RI OEE‏ و ورد 
فهرس الفرق الفلسفية والكلامية ل 
فهرس الأعلام له عه يو ها ع ووه موم همم و مه تفي مها لعا قعالم م همم زه مه من 
فهرس المفاهيم هه هه كا ها رو ها ره هه ما هه مه وه و SESE‏ 
هرس الموضوعات ماما هاه هاه هده ها هد هد و هو و و و و و و no‏ و و و و راع و و و و و 


۳9۲ ۱ /أماا و3‎ Cla 


